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 تمهيد عام

 2020-2016المحتوى القطاعي للمخطط التنموي يخصص هذا الجزء الثالث والأخير الذي يتضمن 
التي سيتم اعتمادها خلال السنوات القادمة لتحقيق  لاستعراض السياسات والبرامج التنفيذية القطاعية

 الأهداف التنموية الواردة ضمن المجلدين الجملي والجهوي. 

وسعيا لإبراز الأهمية الخصوصية لكل قطاع والحفاظ على الصبغة القطاعية لهذه الوثيقة من ناحية، 
لي للمخطط التي ترتكز على خمسة وتواصلا مع الهيكلة المعتمدة ضمن الوثيقة التوجيهية والمجلّد الجم

توخّي منهجية تمكّن من محاور رئيسية من ناحية أخرى، تمّ الحرص ضمن هذا المجلد على 
تبويب يستند إلى نفس المحاور الخمسة الكبرى لكن برؤية  من خلالهاتين الغايتين بين المواءمة 
 .قطاعية

 حول لمحة عامة تشمل بالإضافة إلى أبواب رئيسيةوتبعا لذلك، يتوزع هذا المجلد إلى ثلاثة 
 ،الخارجية والعدل ةالسياسو  المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية المتمثلة في السيادية المجالات

الثاني والخامس للمجلد الجملي وهما على  ينالتي تضمن التقاطع مع المحور  (1)القطاعات الاقتصادية
الاقتصاد الأخضر ضامن لتنمية " و"اقتصادي عالميمن اقتصاد ضعيف الكلفة إلى محور " التوالي

التي تدخل ضمن المحور  (3)السياسات الاجتماعيةو (2)القطاعات التربوية والثقافيةو ،"مستدامة
  ."للتنمية البشرية والإدماج الاجتماعيالثالث المخصص "

صلاحونظرا للصبغة الأفقية للمحور الأول المتعلق بـــ " " الإدارة والوقاية من الفساد الحوكمة الرّشيدة وا 
الاقتصار على الجوانب الخاصة بكل قطاع ضمن و فقد تمّ تداوله بصفة مفصّلة ضمن المجلد الجملي 

 هذا المجلد.

" بمجلد كامل ضمن تجسيم طموح الجهاتوللتذكير فقد حظى المحور الرابع الذي يهدف إلى "
 المخطط.

مجال تنموي في الانطلاق  وأكل قطاع ل بالنسبةالمعتمد  التمشييتمثل ف، أمّا من الناحية المنهجية
واستخلاص من خلال تقييم كمّي ونوعي للإنجازات المسجلة  2015-2011حصيلة الفترة  بتشخيص

مّ المرور ثالمطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي،  والإشكاليات الهيكلية والظرفية الاستنتاجات
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 هدا والأ 2020-2016التوجهات والاستراتيجيات المعتمدة لتنمية القطاع خلال الفترة لاستعراض 
  .المرسومة لنفس الفترة نوعيةالكمية و ال

تضمينها كملحق  فقد تمّ خلال فترة المخطط  المشاريع الوطنية المبرمجة في مختلف القطاعاتأما 
 .مصاحب لهذه الوثيقة
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 السيادةمجالات 
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 المنظومة الأمنية

إلى تحقيق الأهداف  2020-2016برنامج العمل لدعم المنظومة الأمنية خلال فترة المخطط  يرمي
 :  التالية

  حفظ الأمن العام من كل أشكال الجريمة وخاصة منها المتعلقة بالإرهاب والحفاظ على الممتلكات
 العامة والخاصة، 

  مواصلة الإصلاحات التي تهدف أساسا إلى تطوير وسائل العمل بالاعتماد على التطورات
 التكنولوجية في هذا المجال وتحسين جودة الخدمات الأمنية، 

  مزيد العناية بالأعوان والإطارات التابعة للأسلاك الأمنية والإدارية العاملة بمختلف الجهات حتى
 لظروف. تتمكن من آداء مهامها في أنسب ا

 وترتكز خطة العمل التي انطلق تنفيذها على العديد من المحاور المتمثلة في : 

 : تدعيم وتعصير وسائل العمل الموضوعة على ذمّة قوات الأمن الدّاخلي 

العمــل علــى مزيــد تــوفير التجهيــزات والمعــدات الأمنيــة العصــرية الموضــوعة علــى ذمــة  -
خافرات وطائرات، ووسـائل مراقبـة ورصـد مختلف الأسلاك، من وسائل نقل ومدرعات و 

متطورة بما يستجيب لمتطلبات اليقظة والأنشطة العملياتيـة النوعيـة المتواصـلة لمقاومـة 
 الإرهاب ومكافحة الجريمة وحماية الحدود.

  : دعم الانتشار الأمني في مختلف الجهات وتحسين ظرو  العمل بها من خلال 

بناء وترميم الثكنات والمراكـز الأمينـة بهـدف تكثيـف التواجـد الأمنـي بالمنـاطق الداخليـة  -
 والحدودية ومواكبة تطور النسيج العمراني الذي تشهده جميع الجهات، 

 توفير مستلزمات العمل بمختلف المقرات الأمنية المركزية منها والجهوية،  -

مــن حيــث الإكســاء والتغذيــة ووســائل تــدعيم الإمكانيــات الموضــوعة علــى ذمــة الأعــوان  -
 التنقل. 
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 من خلال :  الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات الأمنية والإدارية 

تعمــيم الشــبكة الاتصــالية الرقميــة ذات تــدقّق عــالي خــاص بــوزارة الداخليــة علــى كامــل  -
 تراب الجمهورية، 

يــات ونظــام مراقبــة الحركــة المروريــة بجميــع مراقبــة بالكــاميرا بجميــع الولاالتعمــيم نظــام  -
 المناطق الحضرية والطرقات السيارة وبين المدن، 

تجهيـــز القطـــب التكنولـــوجي والعمليـــاتي لـــوزارة الداخليـــة بصحـــدث التجهيـــزات الاتصـــالية  -
 الإعلامية، 

 تركيز نظام مندمج لبطاقة التعريف الالكترونية وجواز سفر بيومتري.  -

 طارات قوات الأمن الداخلي : تكوين ومزيد تأهيل أ  عوان وا 

تـــدعيم مـــدارس التكــــوين لمختلـــف الأســـلاك  أمــــن وحـــرس وحمايـــة مدنيــــة  بمزيـــد مــــن  -
  ،الإمكانيات

تكــوين الأعـــوان وتمكيـــنهم مـــن جملـــة الكفايـــات الأساســـية ذات العلاقـــة بالعمـــل الأمنـــي  -
 وتطويرها.

   : توفير الرعاية الاجتماعية لإطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي 

الإحاطــة الاجتماعيــة والصــحية والســكنية لإطــارات وأعــوان قــوات الأمــن الــداخلي  تــوفير -
 وذلك من خلال:

 ،إحداث مستشفى جامعي لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم 

 اطق، إحداث مستشفيات ومصحات ومستوصفات بجميع المن 

  .بناء وحدات سكنية بالمناطق الحضرية وبالمناطق الداخلية 
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 العسكريةالمنظومة 

مكافحة الإرهاب تواصل مجهودات الدولة الحثيثة في  2020-2016 وي لمخطط التنما ستشهد فترة
مشجع على الإستثمار والتنمية والرفع من القدرة  ترسيخ مناخ أمني وطنيوالعمل على  والتهريب

 .التشغيل على

عديد البرامج ذات الأولوية الخاصة بهياكل  وعلى هذا الاساس، سيتم خلال المرحلة القادمة انجاز 
  :أساسيةوزارة الدفاع الوطني والتي تتمثل في أربعة محاور 

  تجهيز الجيوش بالمعدات والتقنيات اللازمة للرفع من قدراتها 
 تدعيم الإحاطة الإجتماعية والصحية والمعنوية بأفراد القوات المسلحة 
 تعزيز التكوين والتدريب المخصص لتشكيلات النخبة في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
 .إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية 

في إطار السياسة العامة للدولة التي تولي مكافحة الإرهاب والتهريب الأولوية  امجالبر وتتنزل أغلب هذه 
لا ضمان لتحقيق التنمية ودفع الإستثمارات الخاصة سواء الوطنية منها أو المطلقة بإعتبار أنه 

، والتحضير الجدي لكل الإحتمالات المتعلقة بالوضع الأجنبية إلا بالعمل على تحقيق الأمن والسلم
 الوضع في القطر الليبي الشقيق.تطور  لأمني على المستوى الإقليمي وخاصةا

الدولة بمختلف هياكلها على إيلاء الأهمية اللازمة لتجهيز  حرصت وامام تزايد خطر الارهاب،
على إمتداد فترة  الإعتمادات الضرورية لتجهيز الجيشالجيوش وتمكين وزارة الدفاع الوطني من 

بالحماية والتدخل للرفع من القدرة القتالية للوحدات الميدانية والتقنيات المتعلقة  المخطط بالمعدات
 .لمختلف الجيوش

في مجهودها المتواصل لمكافحة الإرهاب، سواء  دعم الدولة للمؤسسة العسكريةوبالنظر إلى 
 الشرقي للبلادبالمناطق الجبلية الممتدة على طول الحدود الغربية أو بالمناطق الصحراوية والجنوب 

إعتمادات ، بالإضافة إلى رصد الترفيع بصفة ملحوظة في ميزانية الدفاع الوطنيخصوصا، فقد تمّ 
 ، والتي مكنت من إقتناء بعض م د 180  خصوصية في إطار البرنامج الإستثنائي لمقاومة الإرهاب
قامة مشاريع لحماية حدود البلاد.  التجهيزات الضرورية وا 
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جاهزية الوحدات العسكرية  بصورة مباشرة وفورية على الأثر الإيجابيتجهيزات وقد كان لهذه ال
النجاحات العسكرية ما يفسر  وهو ،ونجاعة تدخلها في مقاومة الإرهاب وعلى معنويات العسكريين

دو وسوسة وشارع محمد ر بالرغم العمليات الإرهابية في با والأمنية وتحسن الوضع الأمني في البلاد
 الخامس. 

لتتبع  التوغل داخل المناطق الجبلية الوعرة المزروعة بالألغام التقليديةمكنت هذه التجهيزات من  كما
التصدي لجميع المحاولات الرامية لزعزعة المجموعات الإجرامية الإرهابية والقضاء عليها، وأمكن لها 

خلال شهر مارس على غرار ما شهدته منطقة بن قردان  الأمن الوطني والمسّ من سيادة الدولة
لصدّ كلّ ما  يةأظهرت خلالها التشكيلات العسكرية حرفية كبرى وتحضير جدّي وجاهز ، والتي 2016

أساسيا لا يمكن تحقيق  امن شصنه أن يمسّ من أمن البلاد وحماية السيادة الوطنية الذين يمثلان شرط
قامة المشاريع دونهم  ا.التنمية وا 
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 السياسة الخارجية

I .المحيط العالمي 
التي وضعتها تكتسي السياسة الخارجية أهمية بالغة باعتبار جسامة التحديات وأهمية الأولويات 

خلال المرحلة القادمة. وفي هذا الاطار ترتكز استراتيجية العمل المستقبلية على الرجوع الى  الحكومة
احترام سيادة التي ترسخت منذ الاستقلال خاصة على مستوى  رجية التونسيةابت السياسة الخثوا

 .الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام الشرعية الدولية

II .التوجهات والأهدا  الاستراتيجية للفترة القادمة 
 :وتتمثل أهم التوجهات للفترة القادمة في

 المحور الأمني:  .1

  تطوير وتوسيع مجالات التعاون الأمني والإستخباراتي والعسكري على الصعيدين الثنائي ومتعدد
الأطراف والسعي إلى تمكين القوات الأمنية والعسكرية التونسية من الاستفادة من الدعم المالي 

لحدود والتكنولوجي واللوجستي والتكوين في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة ل
 والجريمة السيبرنية.

  من حيث رصد واستقصاء المعلومات وتحليلها  تطوير دور الدبلوماسية الإستباقيةوتعزيز
واستشراف مواقف الدول وتقييم التطورات والأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

ا المحتملة على الأمن على المستويين الإقليمي والدولي وخاصة داخل دول الجوار وانعكاساته
 القومي الشامل ومصالح بلادنا الحيوية عند الاقتضاء.

  مساعدة الأطراف الليبية على حل خلافاتهم بالطرق السلمية والعمل مع الحكومة الليبية المرتقبة
والأطراف الدولية الفاعلة على تصمين الحدود ومقاومة الارهاب والاستعداد للاستفادة من الفرص 

إلى جانب التنسيق مع  ية الهامة التي ستوفرها عملية إعادة الاعمار في هذا البلد المجاورالاقتصاد
 الجزائر الشقيقة.
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 المحور الاقتصادي والتنموي: .2

  قصد دفع الاستثمار الأجنبي والنهوض  حشد الدعم المالي والاقتصادي لتونسالعمل على
ه شركاء تونس حول الوضع في البلاد بالسياحة وقطاع الصادرات وتوجيه رسائل ايجابية باتجا

نجاح التجربة الديمقراطية بالرغم من دقة  وطمصنتهم على قدرة بلادنا على تجاوز الأزمات وا 
 المرحلة.

  من خلال اتمام  تفعيل مسار الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبيالسعي الى الاسراع في
المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق واتفاقية الأجواء المفتوحة والشراكة من 
أجل التنقل بما يخدم مصلحة تونس في استقطاب الاستثمارات ودفع الصادرات ويضمن حماية 

 سة الأوروبية.القطاعات الاقتصادية التونسية الضعيفة وينمي قدرتها على مواجهة المناف

  تكثيف التحرك من أجل إعادة إدراج تونس في قائمة الدول التي يمكنها التمتع بشروط تفاضلية
 عند الاقتراض على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

  تعزيز الحضور الاقتصادي التونسي داخل الفضاءات العربية والإفريقية والأمريكية والآسيوية عبر
 التظاهرات الاقتصادية وربط علاقات شراكة وتعاون مع هياكل الدعم الأجنبية.المشاركة في 

  استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة في مجال
التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي باعتباره أحد أهم ركائز المنوال التنموي الجديد ورافدا أساسيا 

 ل.للتشغي

  رساء آليات شراكة بين الجهات الداخلية التونسية ونظيرتها  تطوير التعاون اللامركزي العمل على وا 
 الأجنبية في ضوء الصلاحيات التي منحها الدستور الجديد للمجالس المحلية والجهوية. 

 المحور الاجتماعي والقنصلي: .3

  التي تشمل  ع الاتحاد الأوروبيتنفيذ البنود المتعلقة بالشراكة من أجل التنقل مالعمل على
بالخصوص الشروع في المفاوضات الرسمية المتعلقة بإبرام اتفاقية حول تسهيل منح التصشيرة 

 والتنقل داخل الفضاء الأوروبي.

  العمل على الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في التعاطي مع ملف الهجرة والحرص
هياكل التونسية المختصة لمزيد الإحاطة بالجالية التونسية على إحكام التنسيق بين مختلف ال

 بالخارج وضمان مشاركتها الفاعلة في الجهود الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 والعمل على ترشيحها لشغل مناصب عليا صلب  تعزيز الصلة بالكفاءات التونسية بالخارج
 المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية.
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III. الإجراءات والإصلاحات والبرامج: 
 تتمثل أبرز الإصلاحات للفترة القادمة في:

  وعلى مستوى التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالخارج  صلب الوزارةخطة إصلاح هيكلي وضع
يتلاءم مع الدور الأساسي المنوط بعهدة وزارة الشؤون الخارجية في المرحلة القادمة ويستجيب 
 للتطلعات والتحديات على المستويين الداخلي والخارجي ومن شصنه تحسين العمل بالإدارة المركزية

 تقييم أداء البعثات بالخارج.على  واضفاء مزيد من النجاعة والموضوعية

 إصدار النظامين الأساسيين للدبلوماسيين والأعوان وتنقيح الهيكلة من خلال  تحسين ظرو  العمل
الإدارية للوزارة بما يتماشى مع الظروف الجديدة للعمل ويفتح آفاقا جديدة للتدرج في السلم الوظيفي 

 بالنسبة للأعوان.

  على مستوى القارتين الآسيوية والإفريقية. التونسي في الخارجالتواجد الدبلوماسي تدعيم 

 بفتح قنصليات جديدة بما يتماشى والتغيرات الحاصلة على  إعادة الانتشار القنصلي وتدعيمه
تحسين الرصيد  اضافة الى مستوى التركيبة الديمغرافية وأماكن تواجد أفراد الجالية التونسية بالخارج

 ل اقتناء وبناء مقرات جديدة.ن خلاالعقاري بالخارج م

  مؤمنة بين الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية. منظومة اتصالات إلكترونيةتركيز 
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 العدل

 تمثل المنظومة القضائية والسجنية ركيزة هامة من ركائز الإنتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس.

ي دولة قوامها حكم فالتنمية دون قضاء عادل وناجز، ضامن للحقوق والحريات  يمكن تحقيق ولأنه لا
الذي بوأها  الأولويات التي شملها الإصلاح الدستوري القانون، فإن إصلاح قطاع العدالة يعتبر من 

 .كسلطة مستقلةمركزها الطبيعي 

إضافة إلى  التراكمات الهيكلية والتنظيميةالوضع المتردي لقطاع العدالة الذي أنتجته عديد  غير ان
 منسوب الثقة في المنظومة القضائية والسجنيةأثر على  فقدان الإستقلالية وهيمنة السلطة التنفيذية

 وأفرز إشكاليات تتطلب إصلاحات هيكلية وقانونية إما آنية أو على المدى القريب أو المتوسط.

بدعم من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي  2013سنة ل ولتحقيق هذا الهدف بادرت وزارة العدل خلا
من المهنيين  4 000شملت ما يقارب  إستشارة وطنيةومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإجراء 

والمتدخلين في المنظومة القضائية بصفة عامة وكذلك المجتمع المدني، تم من خلالها جمع وتحليل 
 تمتوالتي  الرؤية الإستراتيجية لعملية الإصلاحلورة وثيقة تتضمن أراء وانتظارات كافة الأطراف وب

ن من متابعة عملية تنفيذ برنامج الإصلاح والسعي يمكّ  2020-2016مخطط عملي للفترة ترجمتها إلى 
 .إلى تمويل بعض الأهداف التي تضمنها من طرف الشركاء الدوليين

  كالتالي: استراتيجية محاور 5والسجنية على  وترتكز الخطة الخماسية لإصلاح المنظومة القضائية

 إستقلالية السلطة القضائية 
 عمل بالمنظومة القضائية والسجنيةإرساء أخلاقيات لل 
  القضاء وحماية حقوق المتقاضينالرفع من جودة 
 لة خاصة للفئات الضعيفة والمهمشةتسهيل النفاذ للعدا 
  والإصلاحيةفي المؤسسات القضائية التواصل والشراكة 

I. إستقلالية السلطة القضائية 

  مضمونة ومفعلة. استقلالية السلطة القضائية: 2020بموفى  النتيجة المرتقبة
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 المحاصيل مؤشرات القياس
 إصدار قانون للمجلس الأعلى للقضاء يضمن إستقلال القضاء.  

  إصدار النصوص التنظيمية التي تكرس الاستقلالية الإدارية
 .للمجلس الأعلى للقضاءوالمالية 

 النظام الأساسي للقضاة تمت مراجعته.  
  حركة القضاة تجرى من طرف المجلس الأعلى للقضاء وفق

  .معايير موضوعية
 تعلق بإعادة التنظيم الهيكلي لوزارة العدلمإصدار الأمر ال.  

  المجلس الأعلى للقضاء مستقل عن
السلطة التنفيذية ويتمتع بالإستقلالية 

  .ة والماليةالإداري
  المسار المهني للقضاة يخضع إلى معايير

  .موضوعية
  مهام وصلاحيات وزارة العدل وخاصة منها

الرقابة والتفقد تم مراجعتها وموائمتها مع 
  .الدستور

II. عمل بالمنظومة القضائية والسجنيةإرساء أخلاقيات ال 
 في المنظومة للمتدخلين أخلاقيات المهنةمعايير  تحديد وتطبيق: 2020بموفى  النتيجة المرتقبة

 المحاصيل مؤشرات القياس
  .إصدار مدونة أخلاقيات لكل مهنة قضائية 
  نسبة القضاة والملحقين القضائيين يعرفون

 ويطبقون المبادئ والقيم المتضمنة بالمدونة.
  .الإطار القانوني والتشريعي تمت مراجعته 
  نسبة المحامين ومساعدي القضاء اللذين يعرفون

 ويطبقون المبادئ والقيم المتضمنة بالمدونة. 
  نسبة الأعوان الذين يعرفون ويطبقون المبادئ

 والقيم المتضمنة بالمدونة. 

  وضع مدوّنة سلوك تتضمن أخلاقيات القاضي والمهن
 المتدخلة في القضاء بما يتلاءم مع المعايير الدولية. 

  قدرات القضاة والملحقين القضائيين في مجال دعم
  أخلاقيات المهنة.

 دعم آليات الرقابة الحالية وفق مقتضيات أخلاقيات المهنة. 
 .تدعيم قدرات مساعدي القضاء في مجال أخلاقيات المهنة 
  تدعيم قدرات أعوان المصالح السجنية في مجال أخلاقيات

  .المهنة

III. ة حقوق المتقاضينجودة المرفق القضائي وحماي 
ثر وحقوق المتقاضين أك: جودة الخدمات القضائية والسجنية تم تحسينها 2020النتيجة المرتقبة بموفى 

 .ضمانة وحماية

 المحاصيل مؤشرات القياس
  .مجلة الإجراءات الجزائية تم مراجعتها والمصادقة عليها 
  .المجلة الجنائية تم مراجعتها والمصادقة عليها 
  جزائية تم تطويرها.سياسة 

  التشريع الجزائي بما في ذلك القوانين
المتعلقة بالسجون والإصلاح تتلاءم مع 

 المعايير الدولية. 
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 .مجلة المرافعات المدنية والتجارية تمت مراجعتها 
  .دراسة تتضمن تصور لعلاقة النيابة العمومية بالشرطة العدلية 
 100% .من القضاة المكلفين بملفات العدالة الإنتقالية تم تكوينهم 
 100%  من قضاة القطب المالي وقطب قضايا الإرهاب تم

 تكوينهم.
 ن في قضايا الأطفال الذين تم تكوينهم. عدد المتدخلي 
 .معايير مهنة مندوب الحرية المحروسة تم تحديدها 
  .قانون زجر العنف المسلط على النساء تمت المصادقة عليه 
  .المنظومة الإحصائية تم مراجعتها 
  .إطار قانوني بديل لفض النزاعات المدني والتجارية 
  تم وضعه وتطبيقه.  2020-2016مخطط إستراتيجي 
 .منظومة إحصائية تم تطويرها 
 .وضع خطة لتكوين القضاة ومساعدي القضاء 
 .برنامج تكوين أعوان السجون تم مراجعته 
 100% .من المحاكم والمرافق المبرمجة تم تصهيلها 
 .الإدارة العامة للإعلامية تم إعادة هيكلتها 
 .منظومة إلكترونية للأرشيف تم وضعها 
 50% .من القضاة تم تكوينهم في الإعلامية 
  .منظومة إلكترونية متطورة للسجل العدلي تم إعدادها 

  مراجعة التشريع المدني خاصة في ميدان
 .تنفيذ الأحكام

 قتها بالشرطة سلطة النيابة العمومية في علا
 العدلية تم دعمها وتطويرها. 

  تعزيز قدرات القضاة في بعض
 الإختصاصات. 

  الحماية القضائية للفئات الهشة وخاصة
 النساء والأطفال تم تدعيمها. 

  تصهيل المرفق العدلي وتحسين جودة
  الخدمات.

  تصهيل المصالح السجنية وتحسين جودة
 الخدمات. 

  المنظومة العدلية تنمية كفاءات الفاعلين في
والسجنية ومراجعة القوانين الأساسية لبعض 

 الأسلاك. 
  تطوير وتعصير البنية التحتية والتجهيزات

 التابعة للمنظومة العدلية والسجنية.
  المنظومات الإعلامية للمرافق العدلية

 والسجنية تم تطويرها. 

IV. تدعيم النفاذ إلى العدالة 
 تيسير النفاذ إلى مرفق العدالة والمعلومة القانونية: 2020النتيجة المرتقبة بموفى 

 المحاصيل مؤشرات القياس
 .بلورة مشروع لمراجعة الخارطة القضائية 
 .مشروع قانون لمراجعة الإعانة العدلية 
  تكريس حضور المحامي أثناء الإحتفاظ بعد مراجعة

 مجلة الإجراءات الجزائية.
 5 ـإحداثها ب منظومة للإرشاد القانوني والقضائي تم 

 محاكم على الأقل.
  لكترونية على ذمة قاعدة بيانات قانونية متطورة وا 

 المواطن.
 .نظام العرض الإلكتروني بالمحاكم جاهز للعمل  

  تقريب القضاء من المواطن ومراجعة الخارطة
 القضائية.

  .دعم الإعانة العدلية وتطويرها لفائدة الفئات الهشة 
 وتبسيطها للمتقاضين. توفير المعلومة القانونية 
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V. الإتصال والتواصل والشراكة 
 آليات التواصل والتخطيط والشراكة للمنظومة القضائية والسجنية تم تدعيمها: 2020النتيجة المرتقبة بموفى 

 المحاصيل مؤشرات القياس
 .وضع خطة للإتصال لفائدة المجلس الأعلى للقضاء 

 وضع خطة للإتصال.  

  بلورته وتطبيقه.برنامج للتكوين تم 

  إتفاقيات شراكة ممضاة بين المجلس الأعلى للقضاء ومنظمات
 المجتمع المدني.

  إتفاقيات شراكة ممضاة بين وزارة العدل ومنظمات المجتمع
 المدني.

  إتفاقيات تعاون وشراكة ممضاة بين المجلس الأعلى للقضاء
 والهيئات التعديلية.

 لفنية.تقارير لجان قيادة المشاريع واللجان ا 
  التقارير المرحلية لتنفيذ المخطط الخماسي لإصلاح المنظومة

 القضائية والسجنية.

  هياكل جديدة للتواصل والاتصال تم بعثها
 وتفعيلها.

  تنمية مهارات المسؤولين في المنظومة
القضائية والسجنية في مجال الإعلام 

 والإتصال.
 يتعزيز الشراكة مع المجتمع المدن. 
  بين القطاعات والتعاون مع تعزيز التنسيق

 الهيئات الدستورية.
  تفعيل آليات التخطيط والمتابعة والتقييم لبرامج

 المنظومة العدلية والسجنية.

 :علىخلال فترة المخطط سيتم العمل وعلى هذا الأساس 

 ارساء منظومة العدالة الرقمية 

  ،تحسين البنية التحتية للاتصالات والترفيع في سعة تدفق خطوط تراسل المعطيات ذات سعة عالية 

 العرض التلقائي لقوائم القضايا المنشورة بالجلسة،  

 تصميم وتطوير نظام معلوماتي في المادة الجزائية، 

 تصميم وتطوير نظام معلوماتي في المادّة المدنيّة،  

 جل التجاري تطوير وتحيين منظومة الس، 

 تصميم وتطوير نظام معلوماتي في المادّة العقارية،  

 تطوير بوابة العدل والخدمات على الخط، 

  تطوير المنظومات الإدارية والمركزية  الحصول على الجنسية، التخلي عن الجنسية، تغيير الاسم
  ... ،أو اللقب، المهن القضائية، متابعة القضاة، حجة الوفاة، المناظرات

 جاز مخطط مديري للنظام المعلوماتي لوزارة العدلان، 

  لرقمنة ومعالجة الأحكام ودفاتر عدول الاشهادنظام إلكتروني وضع، 
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 إحداث مركز إيواء للمنظومات العدلية. 

 تأهيل وتطوير البنية الأساسية القضائية

 جديدة لتقريب الخدمات من المواطن، انجاز اقطاب قضائية 

  ،إعادة بناء مقرات محاكم 

 .تاهيل وترميم المحاكم وتوسعتها 

 تأهيل وتطوير البنية الأساسية السجنية 

 ،تدعيم تامين المؤسسات السجنية وحمايتها واقتناء اسورة الكترونية 

 ،تاهيل وتطوير المؤسسات السجنية الحالية للاستجابة للمواصفات العالمية 

 سجنية، تحسين جودة الخدمات بالمؤسسات ال 
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 القطاعات الاقتصاديةالباب الأول: 
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 تمهيد

والرفع من قدرتها من اهم  تعصير البنية الأساسية واللوجستية وتطوير القطاعات المنتجةل مثّ ي
العوامل الرئيسية لدعم الاقتصاد وجعله قادرا على تحقيق نسب نمو ارفع تستجيب للتطلعات الوطنية 

 في مجال التنمية العادلة والشاملة واحداث مواطن الشغل. المرسومةوتحقق الأهداف 

على  2020-2016القطاعية للفترة  ستراتيجياتوالا الإطار تم تحديد التوجهات والاهدافوفي هذا  
 لأهدا  والتحديات المرتقبةلواخذا بعين الاعتبار  2015-2011ضوء نتائج تشخيص لحصيلة الفترة 

ني بناءا على تحليل معمق وقراءة استشرافية للوضع الراهن وأهم التطورات التي يشهدها المحيطين الوط
من قطاع  الفاعلين باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلفوالدولي في المجالات الاقتصادية وذلك 
 .خاص ومنظمات مهنية ومجتمع مدني

 على: الجهود خلال السنوات القادمةكز تسترسياق الوفي هذا 

 من خلال ادخال إصلاحات جوهرية لتحسين  الرفع من القدرة التنافسية لمختلف القطاعات
  ،لدعم القدرة التنافسية التكنولوجي والتطوير التجديد دفعالانتاجية والجودة وتاهيل جهاز الانتاج و 

 ومواصلىة دعم الإحاطة  استحثاث نسق الاسثثمار والترويج لتونس كوجهة اقتصادية جذابة
 بالأنشطة المصدّرة ومزيد تطوير البنية الأساسية،

 والتوجه اكثر نحو القطاعات  ي سلسلة القيمة العالميةالارتقاء بالاقتصاد الوطني وادماجه ف
 الواعدة ذات القيمة المضافة العالية،

 تحريروالتسريع في مسار  واقتحام الأسواق الواعدة والجديدة لتنويع الصادرات الجهود دعم 
 ،الخارجية التجارةالاستثمار و إجراءات  تسهيلو  المبادرة الخاصة

  وارساء مقومات  البنية المعلوماتية والاتصالية وتعزيزالانصهار في منظومة اقتصاد المعرفة
 ،صلب المؤسسات الاقتصادية والنهوض بالتجديد والابتكار الاقتصاد الرقمي

 من خلال مزيد ملاءمة المنظومة التشريعية وفقا للمتطلبات الجديدة للاقتصاد  تطوير مناخ الاعمال
 الوطني والدولي، 

  من خلال تطوير المنظومات الاقتصادية في مختلف  استغلالها تثمين الثروات الطبيعية وترشيد
 تنمية مندمجة ومستدامة، وضمان حلقاتها بما يمكن من خلق ديناميكية في الجهات

  والتركيز على التثمين والرسكلة  على الموارد الطبيعية وحسن التصر  فيهاالمحافظة 
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  ولمتطلبات الاستثمار الوطني  بنية أساسية ولوجستية متطورة وفقا للمعايير الدوليةارساء
 والخارجي،

 الوطنيلنسيج الاقتصادي لنقلة نوعية من احداث القطاعية وستمكن مختلف هذه الاصلاحات 
وضمان الامن الغذائي والامن المائي والامن  واحداث مواطن الشغلالنمو  نسقع من الرفلتساهم في 

خلق ديناميكية اقتصادية هذا الى جانب  وتعزيز التموقع الاقتصادي بالاسواق الخارجية الطاقي
 .واجتماعية بالجهات الداخلية
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 والصيد البحري والموارد الطبيعيةالفلاحة 

 بفضل مساهمته المباشرةالوطني  للاقتصاد أحد الركائز الأساسيةمثل قطاع الفلاحة والصيد البحري ي
وخلق مواطن الشغل  وتطوير الصادرات الترفيع في نسبة النمو الاقتصاديو  الغذائيتعزيز الأمن في 

تنمية الجهات والمناطق فضلا عن الدور الذي يلعبه في  وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها
 %9وبنسبة  الناتج المحلي الخام من %8 بنسبة القطاع حيث يساهم الريفية ودفع الصناعات الغذائية

  .من فرص العمل %16 حوالي ويوفر قيمة الصادرات من

للقطاع والسعي  مجابهة الصعوبات الظرفيةعلى  خاصةخلال الخماسية المنقضية تركزت الجهود وقد 
توفير مستلزمات الإنتاج ومعالجة المشاكل الأمنية بالمستغلات  من خلالالمواسم الفلاحية إلى إنجاح 
مختلف  معالتنسيق و  الممتلكات العامة والخاصةوالاعتداءات على الغابات وغيرها من الفلاحية 

  .الانتاجية واستدامتها المنظوماتللحفاظ على توازن الوزارات والأطراف المهنية المعنية 

I .الإنجازات 

 الإنجازات النوعية .1

 في:عدة إنجازات تمثلت أساسا  2015-2011عرفت الفترة  

 صدار  مراجعة التشاريع الخاصة بالقطاع قصد تطويرها ومزيد ملائمتها مع التشاريع الدولية وا 
النصوص القانونية المتعلقة بجبر الأضرار قصد تمكين المستغلات المتضررة من مواصلة العمل 
والنصوص المتعلقة بالمحافظة على صحة وسلامة الموارد النباتية والثروة الحيوانية من الأمراض 

عمال المتعلقة والآفات من خلال منع تسربها وتنقيح المجلة الجنائية لإدراج أحكام تجريم جميع الأ
إعادة صياغة كراس شروط بحرق المحاصيل الزراعية لحماية الإنتاج. كما تم في نفس الإطار 
تنظيم استشارة وطنية حول وجديدة لكراء الأراضي الدولية الفلاحية لمزيد إضفاء أكثر شفافية 
 الأراضي الدولية الفلاحية قصد تطويرها وضمان حسن استغلالها.

 وتنويع الأنشطة الإقتصادية حيث تم العمل على إعادة إحياء زراعة اللفت  تحفيز الإستثمار
دعم المنافسة وتطوير المنتوج إضافة إلى تنفيذ عدد من ل تحرير نشاط تربية الدواجنوالسكري 
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البرامج التنموية المتمثلة في إسناد قروض وحوافز متنوعة في عدد من المناطق لبعث مشاريع 
 .صغرى 

  وأخرى لحماية وتنمية الواحات إلى جانب عدد من لتنمية قطاع الغابات والمراعي ااستراتييجةإعداد 
 المنظومات الفلاحية والموارد الطبيعية. المتعلقة بتطويرالدراسات 

  والانطلاق في إرساء منظومة إعلامية وطنية إعداد إستراتيجية وطنية لديمومة المنظومات المائية
ستكون أداة لتحسين التصرف في الموارد المائية على المستوى  د المائيةوخارطة رقمية للموار 

تفعيل مكتب و الوطني والجهوي إلى جانب تفعيل المجلس الوطني للمياه وتحيين مجلة المياه 
 التوزانات المائية. و التخطيط 

  من مخاطر حماية الثروات البحرية وترشيد إستغلالها من خلال مواصلة تنفيذ الإجراءات الحمائية
 .الصيد الجائر والعمل ببرنامج الراحة البيولوجية

 الكميةالإنجازات  .2

 أما على المستوى الكمي فتتمثل أهم الإنجازات في:

  الحبوب قطاعات معدلات إنتاجوذلك بفضل تطور  %4.8تحقيق معدل نمو سنوي في حدود 
بلغت  بنسب  2010-2006  الصيد البحري مقارنة مع الخماسية التي سبقتهاوالتمور والقوارص و 

  .%16و  %27و %36و %13 على التوالي
  تم تسجيلها خلال  %86مقابل  %75التجاري الغذائي في حدود  للميزانتسجيل نسبة تغطية

، وذلك نتيجة الارتفاع الهام لأسعار المواد الفلاحية الأساسية بالأسواق العالمية 2010-2006الفترة 
 الدينار مقارنة بالأورو والدولار.وتدهور مؤشر سعر صرف 

  تم إنجازها خلال الفترة  د م 4 779مقابل  د م 5 803حوالي  %21بنسبة  الاستثماراتتطور
 .القطاع الخاص عن طريق %60  منها حوالي 2006-2010

  قناة ثالثة لتحويل المياه تربط و سدود كبرى  القمقوم، الحركة، الطين، سرات والمالح   5انجاز
مجردة وقنوات تحويل مياه سدود الحركة والطين والزياتين وربطها بحوض -جومين-سجنان
 سجنان.

  بئر  136بئر عميقة وتعويض  93بئر استغلال واستصلاح  472وبئرا استكشافية  138انجاز
بئرا من طر  القطاع الخاص بطاقة إنتاج  3 944إنجاز قرابة إلى  مراقبة إضافةبئر  22وخرى أ

 /السنة.3مليون م 580جملية تقدر بـ 
  منطقة  49وا عادة تهيئة وتعصير  رهكتا 3 120مساحة منطقة سقوية جديدة على  52إحداث

 ألف هكتار. 26.3سقوية قديمة على مساحة 
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  هك وتجهيز قرابة  6 280منطقة سقوية على مساحة  18 لـإنجاز أشغال الصرف والتجفيف
  ألف هك بمعدات الاقتصاد في الماء. 37

  الشروع في إنجاز برنامج لتدعيم المجامع المائية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لديمومة النظم المائية
 مجمعا بهدف دعم قدرة هذه المجامع على إسداء خدماتها تجاه منخرطيها. 480 شمل قرابة

  ألف هك من  75وتهيئة حوالي  ألف هك 31.3بالتشجير الغابي والرعوي على مساحة القيام
كلم من الطوابي لمقاومة  4755ألف هك من المراعي فضلا عن إحداث وتعلية  18.3الغابات و

 زحف الرمال.
  بحيرة  44ألف هك تتضمن انجاز  430انجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة

 جبلية.
 والانطلاق في حماية  أشغال حماية مينائي الصيد البحري بكل من غار الملح والهوارية جازان

 ميناء قابس وتوسيع موانئ جرجيس والكتف والشابة وبنزرت.

II . لتحديات االإشكاليات و 
غير كافية بالمقارنة مع إمكانيات القطاع  تبقىالانجازات والنتائج التي تم تسجيلها إلا أنها  أهمية رغم

 الداخلية وقدرته على تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الدورة الاقتصادية خاصة بالجهات
لصعوبات والعوائق الهيكلية والظرفية التي لا لوالمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية وذلك نتيجة 

 :والمتمثلة أساسا في تزال تعيق القطاع الفلاحي وتحد من أدائه

 على الصعيد الخارجي .1

 سنويا مقابل  %1.5مع تطور الإنتاج الفلاحي بنسق  إرتفاع الطلب العالمي على المواد الفلاحية
 .خلال العشرية المنقضية 2.2%

 وتواصل نسق ارتفاع أسعار اللحوم لتبلغ مستويات تفوق العشرية  أسعار الحبوب عدم إستقرار
 .2024في أفق  %20السابقة بحوالي 

  تطور نسق تبادل و  2024في أفق سنة  %23إرتفاع الإنتاج العالمي لمنتجات الحليب بنسبة
 .واحتداد المنافسة في السوق العالمية %2منتجات الحليب في السوق العالمية بحوالي 

 خاصة في البلدان الصاعدة وتراجع سياسة التحفيز لإنتاج  للزيوت النباتية استقرار الطلب العالمي
 الوقود الحيوي في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

  2024في أفق سنة  %19تطور إنتاج منتجات البحر وتربية الأحياء المائية بنسبة . 



 

26 

  تطور سياسات الدعم الموجهة للقطاع الفلاحي للاستجابة لمتطلبات اتفاقية المنظمة العالمية
الدعم التي تعتمد على  2020-2014للتجارة وخاصة السياسة الفلاحية الأوروبية المشتركة للفترة 

 لواستبداله بدعم مباشر لدخالمستقل عن الإنتاج والتدرج نحو إلغاء الدعم المباشر للأسعار 
 الفلاح.

 تنفيذ استراتيجية طموحة التي شرعت في  المغربوخاصة  حدة المنافسة مع البلدان المجاورة
من إعادة القطاع الفلاحي لمركز سيمكن للنهوض بالقطاع الفلاحي "مخطط المغرب الأخضر" 

 الاقتصاد كمحرك للتنمية والتشغيل.

 على المستوى الداخلي .2

  الاستهلاكية بما في ذلك المنتجات الغذائية النباتية والحيوانيةارتفاع مستوى طلب المواد. 

  تنامي الضغوطات على الموارد الطبيعية من مياه وتربة وغابات ومراعي والتوسع العمراني على
 حساب الأراضي الفلاحية وما له من تصثير على استدامة النشاط الفلاحي.

 مليون  1.5تهدد حاليا قرابة ها حيث أصبحت تفاقم ظاهرة التصحر رغم تكثيف الجهود لمكافحت
 هك من الأراضي الزراعية.

  خاصة منها  هشاشة الهياكل القاعدية المتمثلة في مجامع التنمية الفلاحية والصيد البحري
المكلّفة بالتصرف في التجهيزات العمومية المائية وذلك لعدم قدرتها على إسداء الخدمات في 
أحسن الظروف من جهة وعلى استخلاص ديونها من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى ضعف 

فقط  وعدم  %4الهياكل المهنية الفلاحية نتيجة ضعف تمثيليتها ومحدودية عدد منخرطيها  حوالي 
 قدرتها على الحصول على التمويلات الضرورية لغياب الضمانات المطلوبة.

  تدهور مستوى مردودية القطاع وضعف دخل الفلاحين بالمقارنة مع القطاعات الأخرى حيث بقي
رتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج  الفلاح الحلقة الضعيفة في المنظومات الفلاحية بسبب تشتته وا 

إذ يمثل متوسط الإنفاق للفرد بالوسط الريفي حوالي نصف المناسبة  وصعوبة التسويق بالأسعار
 متوسط الإنفاق بالوسط الحضري.

 ،صغر حجم المستغلات الفلاحية وتشتتها وتشعب الأوضاع العقارية لأغلب الأراضي الفلاحية 
  قلة استجابة بعض خدمات الدعم للنشاط الفلاحي لمتطلبات تطوير القطاع خاصة منها تلك

 علقة بحماية النباتات والصحة الحيوانية وبتحسين جودة المنتجات الفلاحية.المت
  قلة ملاءمة آليات التشجيع على الاستثمار وطرق التمويل والتصمين مع متطلبات خصوصيات

 في منظومات الجودة وسلاسل القيمة.  المستغلات الفلاحية في تنوعها وتموقعها
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 وهشاشةة من الإنتاج إلى التحويل والتسويق والتصدير قلة اندماج حلقات المنظومات الفلاحي 
 .العلاقة بينها

  استفحال ظاهرة الصيد العشوائي واستعمال تقنيات ممنوعة مثل الكيس وشباك الجر والشباك الدائرة
حيث تجاوز مستوى صيد المنتجات القاعية طاقة الاستغلال في المناطق المحجرة وقليلة العمق 

 .%30القصوى خاصة بمنطقة خليج قابس بنسبة 
  عدم مواكبة برامج الإحاطة والإرشاد الفلاحي والبحث العلمي والتكوين المهني لحاجيات القطاع

 الفلاحي. إضافة إلى ضعف نسبة تشغيل حاملي الشهادات العليا من خريجي معاهد التعليم العالي 

 ملائمةفإن سياسة التنمية الفلاحية مطالبة برفع مختلف هذه التحديات من خلال وعلى هذا الأساس 
من الناحية الكمية والنوعية والخارجية المنتجات الفلاحية مع المتطلبات الجديدة للسوق الداخلية 

داد للمنافسة في الأسواق استعدادا لمزيد تحرير أسواق المنتوجات الفلاحية وما يترتب عنه من اشت
 الخارجية.

III . 2020-2016الخطة التنموية للفترة 

 الأهدا  النوعية .1

 خلال الخماسية المقبلة إلى: الفلاحة والصيد البحري  الخطة التنموية لقطاع تهدف

  التنمية الجهوية والريفية يومساهمته ف د الوطنيالاقتصا يه فودور  القطاع موقعدعم، 
  دخلا مجزيا للفلاح  بما يؤمن وجاذبية للاستثمارقيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية إكسابه

  ،والبحار
  للأجيال المقبلة في ظل التغيرات المناخية استدامة الموارد الطبيعيةضمان،  
  دستور.الالذي يعد خيارا استراتيجيا ثابتا طبقا لما نص عليه  الأمن الغذائيتعزيز 

 سترتكز السياسة التنموية لهذا القطاع علىوعلى هذا الأساس وحرصا على تجسيم هذا التوجه 
 التالية:المحاور 

 تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من تصثيرات التغيرات المناخية، 
  حكام استغلال و  الأوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكيةمعالجة  ،حيةالأراضي الدولية الفلاا 
 النهوض بمنظومات الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها، 
  وتمويل النشاط الفلاحي، الاستثماردفع 
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 النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية، 
 إنتاج المعرفة ونشرها، 
  البحري حوكمة قطاع الفلاحة والصيد ترشيد 

بيعية وضمان استدامتها والحد من تأثيرات التغيرات تنمية الموارد الط .1
 المناخية

بالنظر للضغوطات المتزايدة على مختلف الموارد الطبيعية فإن التوجه خلال المرحلة المقبلة سيكون 
 في اعتماد رؤية أكثر شمولية واندماجية في مجال التعبئة والاستغلال بما يمكن من تحقيق استدامتها. 

 مصادرها وتنويع المائية الموارد تعبئة مواصلة .أ

سترتكز الجهود على  حاليا %93مقابل  2020سنة  %95 ـبلوغ نسبة تعبئة تقدر بل
 المحاور التالية:

 مزيد التحكم في  م في هذا المجال العمل علىتسي :لموارد المائية السطحيةا
على عدد من السدود الكبرى والجبلية في إطار الحفاظ مياه السيلان بإنجاز 

 بين سنوات الوفرة وسنوات الندرة.المائية موازنة ال
 على متابعة تقييم خلال الخماسية القادمة  سيتم التركيز :لموارد المائية الجوفيةا

الموارد المائية عبر تعصير مختلف شبكات قيس المياه وخاصّة منها شبكة 
الإنذار المبكّر وتحيين وتطوير قواعد المعطيات والنظم المعلوماتيّة وتحديد 

المكثف بالخزانات الجوفية وحمايتها، بالإضافة إلى القيام  الاستغلالمناطق 
ائي للخزانات المائية وتصثيرات التغذية بدراستين حول مناطق السحب العشو 

كما سيتواصل  بالمياه المستعملة المعالجة على هذه الموارد. الاصطناعية
استكشاف الموارد المائية الجوفية خاصة في المناطق التي تفتقر للماء 

وترشيد الاستغلال والمحافظة على الموارد بمقاومة الحفر الصالح للشرب، 
رساء الأوامر المتعلقة بمناطق الصيانة  لوث المياهالعشوائي والحد من ت وا 

 والتحجير، بالإضافة إلى مواصلة برامج تحديد الملك العمومي للمياه.
  سعيا  :التشجيع على استغلال الطاقات المتجددةتنمية الموارد غير التقليدية و

لمجابهة التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الموارد المائية سيتم التوجه 
نحو تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وتثمين المياه المستعملة 
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وتحسين نوعيتها بما يتماشى والأنشطة الزراعية هذا إلى جانب التشجيع على 
بالنسبة للمناطق الريفية التي لا وذلك لضخ المياه استعمال الطاقات المتجددة 

 .تتوفر بها شبكة كهربائية
 من خلال إصدار مجلة المياه وتطوير آلية  :تحسين الإطار القانوني والتنظيمي

التشاور الدائمة بين تونس والجزائر وليبيا للتصرف في الموارد المائية للخزان 
حداث آلية تشاور بين تونس والجزا ئر للتصرف في الجوفي لشمال الصحراء وا 

مياه الأحواض المشتركة السطحية بالإضافة إلى ملاءمة الإطار المؤسساتي 
 بما يدعم توحيد الجهود وتفادي الازدواجية.

 احكام التصر  في الموارد المائية .ب

 :ونظرا لاستهلاك  ة الموارد المائيةضمان استدامبهدف  التحكم في كلفة الري
العمل سيتم  الموارد المائية المستغلة من جملة %80الفلاحة السقوية قرابة 

لتغطية مصاريف  للري  وضع الآليات اللازمة لتحسين السياسة السعرية على
الاستغلال والصيانة في مرحلة أولى وتجديد التجهيزات في مرحلة ثانية وذلك 
بالاعتماد على استراتيجية تواصل مع الفلاحين والمجتمع المدني وكل 

 الأطراف المعنية. 
 هذا  يتمثل برنامج المخطط في :تصر  في الأنظمة المائية بالوسط الريفيال

مواصلة الإحاطة اللصيقة بالمجامع المائية بالاعتماد على المجال في 
لغرض خاصة بالنسبة للولايات التي لم تشملها لمنشطين محليين يتم تكوينهم 

حداث صندوق لتحسين التصرف في  المنظومات مشاريع الإحاطة الفنية وا 
قصد تصهيل المنشآت والتجهيزات وتحسين تصرف الهياكل المسيرة لها  المائية

لى  سيشمل ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد والمهدية وصفاقس. وا 
جانب ذلك سيتم تنفيذ تجارب نموذجية تتعلق بتشريك القطاع الخاص في 

ب والري قصد الاستئناس استغلال الأنظمة المائية للتزود بالماء الصالح للشر 
لتركيز شراكة مع القطاع الخاص في مجال التصر  في بها في إطار التوجه 

 الأنظمة المائية.
 :في إطار التحكم في المخزون الوطني  التصر  المندمج في الموارد المائية

للمياه خاصة المياه السطحية بالشمال سيتم دراسة ربط السدود الشمالية 
ستغلال فوائض مياه الشمال خاصة في السنوات الممطرة. بالوسط تهدف الى ا
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حماية المدن والاراضي الزراعية من الفيضانات بالتوازي سيتم مواصلة و 
سد سيدي بين الجزء الاول بحوض مجردة عبر تهيئة وادي مجردة انطلاقا من 

 سالم وقلعة الاندلس.

 تحسين نجاعة المناطق السقوية .ج

 :المجهودات خلال الفترة المقبلة بالخصوص على سترتكز  المناطق السقوية
يلاء أولوية للمناطق السقوية العمومية و  تحسين نجاعة المناطق السقوية ا 

وهو  مع هدف الاقتصاد في الماء ومتطلبات الفلاح المتناغمةمتقادمة وغير ال
عادة تهيئتهاما  تحسين مردودية شبكاتها المائية بما و  يستدعي تعصيرها وا 

في  لتثمينهاووضع إستراتيجية  حسين نسبة الاستغلال والتكثيفيمكن من ت
إطار نظرة شاملة تصخذ بعين الاعتبار حاجيات تطوير منظومات الإنتاج 

وتحسين حوكمة الموارد المائية  بالمناطق السقوية العمومية بمختلف حلقاتها
ر وعلى هذا الأساس ستشهد الفترة المقبلة تهيئة وتعصي .والمحافظة عليها

الف هك من المناطق السقوية واحداث مناطق سقوية جديدة على  20قرابة 
بما سيمكن  هك باستعمال المياه المعالجة 1 000آلاف هك منها  10مساحة 

نهاية  معألف هك  440بحوالي  تقدر جملية من بلوغ مساحة سقوية
 .المخطط

  المساحات سيتواصل خلال فترة المخطط التوسع في  :الاقتصاد في مياه الري
وسيتم في هذا السياق مواصلة المجهزة بالمعدات المقتصدة في مياه الري 

نتظر أن تبلغ نسبة تجهيز حيث ي تنفيذ مشروع الاقتصاد في الماء بالواحات
من المساحات السقوية الجملية مع  %93المناطق السقوية بهذه المعدات 

ألف هك  200ساحة لتجهيزات الري الموضعي التي ستشمل مإعطاء الأولوية 
كما سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الحلقة  .2020في غضون سنة 

الأخيرة المتعلقة بقيادة عملية الري على مستوى الضيعة للرفع من فاعليتها 
من خلال القيام بتجارب نموذجية بمختلف الولايات بالتعاون مع مراكز البحث 

 ونشرها وتعميمها في مرحلة ثانية.
 العناية بالمناطق السقوية  لمزيد سين البنية الأساسية بالمناطق السقويةتح

عبر المسالك الفلاحية تهيئة وتعبيد واصل والحفاظ على الطاقة الانتاجية سيت
وذلك لتسهيل عملية الزراعة  داخل المناطق السقويةكلم  500انجاز قرابة 
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خاصة  العميقةواصلاح الابار وتسويق المنتوجات، إضافة إلى تعويض 
 .الحفاظ على وظيفة الواحات من حيث الانتاج إطارفي بالجنوب 

 حماية المياه والتربة .د

 طريقة على الاعتماد في المخطط خلال والتربة المياه على للمحافظة المستقبلية الرؤية تتمثل
 وانجاز برمجة مراحل جميع في الفلاحيين للمستغلين الفعلي بالتشريك المندمجة التهيئة

 الاراضي حماية في الانشطة هذه أهمية على الفلاحين وعي زيادة في يساهم مما الاشغال
على هذا المجال سيرتكز برنامج المخطط في و . ضيهماأر  خصوبة على والحفاظ الزراعية

 :العناصر التالية

  إرساء مرصد وطني للموارد الطبيعية بما يمكن من متابعة وتقييم وضعيتها، من خلال الانطلاق
مرصدا على مستوى مصبات الأودية، ليشمل مناطق أخرى  25في تنفيذ برنامج نموذجي لبعث 

 بعد تقييمه قصد تعميم التجربة تدريجيا. 
 قصد قانون المحافظة على المياه والتربة بما يمكن من تفعيله ومراجعة التشاريع  مراجعة

 ومزيد الإحاطة به في هذا المجال تعاطي فلاحة حافظة ومربحة على تشجيع الفلاح
الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية عبر مراجعة الإطار القانوني ومجابهة 

 .الانتاجية للأراضي الزراعية وملاءمته بهدف الحفاظ على الطاقات
  الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمحافظة على المياه والتربة عبر انجاز عدة مشاريع

 تهيئة مصبات الاودية وتثمين الموارد الطبيعية ومراقبة ظاهرة التصحر. ل

 لفة على مستوى المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة عن طريق أشغال التهيئة المخت
مصبات الأودية ومراقبة خصوبة التربة وحمايتها ومراقبة الزحف العمراني وتغيير صبغة الأراضي 

 الفلاحية.
  تنمية المجال الريفي من خلال دعم استغلال المنشآت المائية من بحيرات وسدود جبلية عن طريق

 غراسة الأشجار المثمرة والغراسات الرعوية.

 والمراعيتنمية الغابات  .ه

- 2015يندرج برنامج تنمية الغابات والمراعي خلال المخطط في إطار الاستراتيجية الجديدة 
 والتي تهدف بالأساس إلى:  2024
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  خلال سنة  %8.33مقابل  2020خلال سنة  %8.7بلوغ نسبة غطاء غابي في حدود
 .حماية المنظومات الغابية والرعوية الهشةمن خلال  2015

  2020في غضون سنة  %50إلى  2015خلال سنة  %36تطوير نسبة تهيئة الغابات من 
خلال نفس الفترة وتحسين مستوى سرعة  %27إلى  %19.5ونسبة تهيئة المراعي من 

 2020التدخل ضد الحرائق والترفيع في عدد المناطق المحمية المهيصة لتبلغ خلال سنة 
 .حاليا %15من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة مقابل  %30 حوالي

  ومساهمة سكان  مشاركةإدماج البعد الاجتماعي في السياسات الغابية والتركيز على
 الغابات في الحفاظ على الثروة الغابية والرعوية. 

 من خلال  %85إلى  %80نسبة استغلال المنتوج الغابي القابل للاستغلال من  تطوير
 .دعم النهوض بالمبادرات الخاصةو تنمية المنتوجات الغابية والتعريف بها 

  تنمية المراعي عبر الترتيح الدوري مع انجاز زراعات رعوية من فصائل محلية وأخرى ملائمة
للمناخ الجاف في إطار توفير الاعلاف لقطيع الماشية خاصة بالوسط والجنوب، إضافة إلى 

 على هذه الثروة وتثمينها. ةلحلفاء للمحافظالعناية بمناطق ا

  حاتاوالو مقاومة زحف الرمال بالجنوب التونسي بإنجاز اشغال تعلية الطوابي لحماية المدن 
 وتثمين الفضلات الواحية واستغلالها في تخصيب الاراضي الزراعية.

 المؤسساتي والترتيبي للمتطلبات المتجددة للقطاع مع ضرورة الحرص على  الإطار ةملائم
اعتماد مقاربة تنموية ترتكز على ترسيخ و  تنمية القدرات والمهارات للعاملين بهذا القطاع

الشراكة بين القطاعين العام  وتدعيمالتصرف التشاركي في الموارد الغابية والرعوية 
والخاص وتشجيع الاقتصاد الأخضر مما سيساهم في دفع الاستثمار بالقطاع الغابي 

 والرعوي.

 المحافظة على الموارد البحرية .و

 حكام التصرف فيها من خلال تدعيم تنفيذ الخطّة الوطنيّة لمقاومة  حماية الثروة البحرية وا 
عبر الأقمار الاصطناعية مراكب الصيد اقبة مر عن طريق الصيد البحري العشوائيّ 

أرصفة اصطناعية  اضافة الى انجاز حرس الصيد البحري تركيز منظومة مراقبة تتمثل في و
تقييم دراسة  في مناطق الصيد الحساسة التي تجاوزت الحدود القصوى للاستغلال مع

 الثروة السمكية البحرية بكامل السواحل التونسية. مخزون 
 دراج  انتصاب المشاريع على اليابسةتسهيل  عبرالمائيّة  الأحياء تربية نشاط تدعيم وا 

تنمية القطاع ضمن مخططات تهيئة الشريط الساحلي وذلك بتخصيص مناطق  برامج
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خاصة لتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى تنويع الأصناف المربات بما يمكن من 
 تخفيف الضغط على الموارد البحرية.

 نجاز موانئ ا  توسيع وحماية عدد من الموانئ و ية المينائية للصيد البحري عبر تدعيم البن
 جديدة.

 الحد من التأثيرات المناخية والتأقلم معها .ز

  ما تتيحه آليات التمويل بالاستفادة ستتميز فترة المخطط في هذا المجال بالعمل على
الصندوق والصناديق في إطار الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية والتي من أهمها 

صنظمة الانتاج الفلاحي والصيد البحري والأنظمة ب خاصة فيما يتعلق الأخضر للمناخ
 خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالةو الإيكولوجية والتصرف المستديم في الموارد المائية 

مواصلة الجهود في و تركيز "المنظومة الوطنية للقيس والإبلاغ والمراجعة" مع  الغابات
 فضلا عنغازات الدفيئة والبلاغات الوطنية المجال إعداد التقارير المحينة حول انبعاثات 

تعزيز و وضع الإطار المؤسساتي الملائم و الجهات المتدخلة  مختلف دعم التنسيق مع
 .التغيرات المناخية برامج البحث في مجال

حكام استغلال  .2 معالجة الأوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية وا 
 الأراضي الدولية الفلاحية

لتحقيق ديمومة الرصيد العقاري والمحافظة على وحدة المستغلات الفلاحية من تجزئة الملكية 
ألف هكتار  560إلى حدود المساحة الجملية لمناطق تدخل الوكالة وقصد الوصول ب وتشتتها

 في تنفيذ استراتيجية تعتمد بالأساس على: في الفترة القادمة سيتم الانطلاق

 لضبط أولويات التدخل واختيار تمركز المشاريع  انجاز خارطة عقارية فلاحية بكل ولاية
وتوجيه الاستثمارات والبرامج التنموية قصد إعطاء الأولوية للمناطق المسواة عقاريا 

  ،وية ضمانا لمقومات النجاح والجدوى والقابلة للتس
  وا عطاء هك من الأراضي ألف 100برمجة التهيئة العقارية الفلاحية على مساحة ،

الأولوية لتهيئة المسالك الفلاحية التي تقتضيها مشاريع إعادة التنظيم العقاري ضمن 
 ،البرامج التنموية

  ألف هك تقريبا   220بالنسبة للمناطق السقوية الخاصة   آلية المدخرات العقاريةاعتماد
 ،لحمايتها من مزيد التشتت والتجزئة
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  عادة التنظيم العقاري  والتسريع في نسق التسجيل العقاري الإجباري دعم مشاريع الضم وا 
وتحيين الرسوم العقارية المجمدة وتصفية وضعية الأحباس وأراضي السيالين واستحثاث 

 ،راضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصةنسق اسناد الأ
  مع مقتضيات المرحلة القادمة وفتح المجال أمام صيغ  تماشىيلتحسين الإطار القانوني

الحد من الإهمال و جديدة للاستغلال غير المباشر والاستغلال الجماعي للعقارات الفلاحية 
 ،للأراضي الفلاحية ومن قسمة العقار الفلاحي

  على غرار مجلة التهيئة الترابية والتعمير لتجميع  للتهيئة العقارية الفلاحيةمجلة إحداث
وتبويب مختلف النصوص القانونية والتشريعية المتصلة بالعقار الفلاحي  التهيئة العقارية 

 ،الفلاحية والاستثمار والحوافز والتشجيعات والجباية وتهيئة الفضاء الريفي، ... 
 قرض العقاري لتشمل شراء الأراضي لتكوين مستغلة فلاحية توسيع مجال تدخل آلية ال

الاستغلال بغرض إحيائها وتكوين شركات تهيئة  ضعيفةمجدية وشراء أراضي مهملة أو 
واستغلال فلاحي مع فتح إمكانية الانتفاع بها أكثر من مرّة واحدة وجعلها تغطي كل 

 ،عناصر كلفة العملية العقارية
 نجاز الإصلاح الزراعي إعطاء الأولوية لتصفية ا لأوضاع العقارية بالمناطق القديمة وا 

بالمناطق السقوية العمومية الجديدة بالتوازي مع التهيئة المائية لتحسين ظروف 
 الاستغلال والضغط على التكاليف،

  ألف هكتار حاليا لحمايتها من  450 بـمراقبة العمليات العقارية على مساحة جملية تقدر
  ،ألف هكتار 780لتشمل المراقبة في نهاية المخطط التشتت والتجزئة 

  للاستثمار إستقطاب بهدف جعلها أكثر  مخطط مديري لهيكلة الأراضي الدوليةإعداد
قرار صيغ استغلال وتصرف تتلاءم مع المنوال و للكفاءات الفنية في الميدان الفلاحي و  ا 

احداث هيكل موحد يعهد إليه الإشراف مع العمل على مية المحلية والجهوية الجديد للتن
 والمتابعة للعقارات الدولية الفلاحية مع تكريس مبدأ اللامركزية والحوكمة الرشيدة.

النهوض بمنظومات الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان  .3
 ديمومتها 

سيرتكز العمل خلال الخماسية المقبلة على النهوض بالمنظومات الفلاحية وتحسين قدرتها 
 خاصة من خلال:التنافسية 
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 النهوض بالإنتاج والإنتاجية .أ

 لنهوض بالإنتاجية والرفع من مستوى الإنتاج الفلاحي ستتوجه الجهود نحو:ل

 حين بالمستلزمات في الوقت يمكن من تصمين تزويد الفلا بما تحسين حلقات ما قبل الإنتاج
لحدّ من او المناسب وبالجودة المطلوبة ومن تحسين الإنتاجية واستغلال الموارد المتاحة 

بات المناخيّة عبر وضع حزم تقنيّة تتلاءم مع خصوصيات مختلف الجهات  هاتصثّر  بالتقلّ
بيعية والتشجيع على نظم الإنتاج التي تعتمد على المحافظة على مقومات الخصوبة الط

 وتثمين مياه الأمطار. خزن للأرض وقدراتها على 
  تحسين أداء القطاع السقوي من خلال التوسع المدروس في المناطق السقوية وتطوير

في إطار نظرة شاملة تصخذ بعين الاعتبار حاجيات  نسب الإستغلال والتكثيف وتنميتها
 حلقاتها.تطوير منظومات الإنتاج بالمناطق السقوية العمومية بمختلف 

  التشريع  ملائمةالرفع من مساهمة قطاع تربية الأحياء المائية في الإنتاج من خلال
تطوراته والتشجيع على بعث مشاريع  الحالي المنظم لهذا القطاع بما يتماشى مع والإطار

نجاز  مجددة قصد تنويع الأصناف المربات وتقنيات الإنتاج بالإضافة إلى دعم البحث وا 
 مشاريع نموذجية وتثمين نتائجها.

  تمكنها من الارتقاء بمستوى مردوديتها والرفع  بالمواد الأساسية سياسة دعم خاصةوضع
من مخاطر  من هذه المواد قصد التوقيفي مستوى تغطيتها للحاجيات الداخلية 

 اضطرابات التزود من هذه المنتجات من الأسواق العالمية وتذبذب أسعارها.

 العناية بسلامة المنتجات الفلاحية وتثمين المنتوج .ب

 قطاع الحماية الصحية للنباتات والماشية والسلامة الصحية للمواد الغذائية نظرا لما يكتسيه
 سيتم تصمين الإنتاج وضمان جودة المنتوجات وتحقيق الأمن الغذائيأهمية بالغة في من 

  العمل على:

  النباتيةدعم السلامة الصحية 

  حداث سجل تنفيذ برامج مراقبة ومكافحة الآفات وجرد الآفات الزراعية لأهم المنتجات وا 
عدد رسمي لأهم الآفات والأمراض والأعشاب الضارة لمكافحتها وذلك عبر الترفيع في 

محطات الإنذار المبكر وشبكات الرصد وتشريك الفلاح في هذا العمل وتنفيذ نظام الجودة 
 بمختلف نقاط المراقبة الحدودية.
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  تحسين جودة البذور والشتلات وحماية المستنبطات النباتية من خلال تركيز نظام جودة
نباط اصناف جديدة لعمليات المراقبة والتفتيش ودعم البحث العلمي الفلاحي في مجال است

مع التغيرات المناخية وتثمين الموارد  ذات القدرة على التصقلممن الحبوب والأعلاف 
النوعي والصحي لأصناف الأشجار  قاءالجينية المحلية ووضع برامج بحثية متواصلة للانت

المثمرة المحلية والأجنبية المتداولة. كما سيتم العمل على تحسين الجودة الصحية 
 توفير شتلات عادية محسنة ومشاتل خالية من الأمراض الفيروسية ومثبتة. لل للمشات

  تطوير طرق التحاليل المخبرية من خلال الحصول على شهادة الاعتماد من طرف
عداد مخطط  المؤسسات الدولية ووضع حيز التنفيذ منظومة الجودة بمخابر التحاليل وا 

 لمراقبة رواسب المبيدات بالغلال والثمار.

 عم السلامة الصحية الحيوانية د

  تصمين السلامة الصحية للحيوانات وتوفير بيئة صحية ملائمة لتطوير منظومات الإنتاج
من خلال مواصلة برامج المقاومة والوقاية ضد أهم الأمراض الحيوانية وتحيين واختبار 

صحية مخططات التدخل ضد الأوبئة وضمان جودة الخدمات البيطرية وتصمين الحماية ال
 على الحدود وتنمية مصداقية الإشهاد الصحي الدولي.

  حماية صحة المستهلك وذلك من خلال المساهمة مع مختلف الأطراف المتدخلة في
 مجال الوقاية ضد الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان.

  وتصهيل النهوض بصداء إدارة المصالح البيطرية من خلال دعم حيادها وشفافيتها ونزاهتها
الإطار القانوني ومزيد الحزم في تطبيق القانون واعتماد مقاربات تحليل المخاطر 
والجدوى الاقتصادية في عملية اتخاذ القرار مع اعتبار التوازن بين الحماية الصحية 

 والعبء المؤسساتي واعتماد القيادة حسب الأهداف للبرامج.

 انتهاج سياسة أسعار مجدية .ج

اعتماد سياسة سعرية للمنتوجات الفلاحية تستند بالأساس  المجال على سيتم العمل في هذا
المواد  أسعارمراجعة مستوى  مواصلةو  إلى قوانين السوق ومبدأ حرية الأسعار بصفة عامة

الأساسية الحساسة التي تخضع إلى نظام تحديد الأسعار عند الإنتاج أخذا بعين الاعتبار 
إلى جانب مواصلة  الإنتاج بما يضمن دخلا أدنى للفلاحلتطور الأسواق العالمية وتكاليف 

العمل بالآليات التعديلية لعدد من المواد الأساسية لضمان عدم انهيار الأسعار عند وفرة 
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دعم دور من خلال  توفير هذه المواد بصفة منتظمة بالسوق وبصسعار مجزية للفلاحو الإنتاج 
 .يل السوق المجامع المهنية في الإشراف على عمليات تعد

 الإدماج الأفقي والعمودي لحلقات المنظومات الفلاحية .د

دعم اندماج  نحوالتوجه سيتم  بالنسبة لعدد من المنتجاتالإنتاج فوائض قصد التصرف في 
من الإنتاج الفلاحي والتحويل والتسويق والتصدير، بما يمكن من  كافة حلقات المنظومات

تحسين مستوى تثمين المنتجات الفلاحية والحد من ضياع المواد الغذائية والتمديد في فترات 
وسيتم في هذا  ،استهلاكها وتحقيق العدالة في مجال توزيع الأرباح بين مختلف الحلقات

 لتالية:المجال التركيز خاصة على العناصر ا

 وضع الإطار التشريعي و بين مختلف حلقات المنظومات  إرساء نظام عقود برامج
رساء علاقات شراكة والدفاع على مصالح المنظومات والفاعلين  والتنظيمي اللازم وا 

 فيها والتحكيم بين الحلقات عند الحاجة والتشجيع على التجديد.
 على رفع القيمة المضافة للمنتوجات  النهوض بقدرة القطاع التحويلي والصناعي

حكام الترابط بين حلقات الإنتاج والتصدير والترويجو  الفلاحية وعلى تنويع أسواقها  ا 
وضع نظام لتصنيف المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية واعتماد نظام إلى جانب 

 .الأسعار حسب الجودة
 تحسين و  بات الأسواق الدوليةالمرتبطة بتقل ملاءمة سياسة الاستيراد مع المخاطر

ظروف تسويق المنتجات الفلاحية بما في ذلك المنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد 
ضفاء أكثر  البحري من خلال تصهيل الأسواق وجعلها تستجيب لمتطلبات الجودة وا 

 شفافية في المعاملات.
 على غرار الحبوب والأعلاف ومنتجات تربية الماشية  القطاعات الأساسيةب العناية

باعتبار أهميتها في مجال الأمن الغذائي قصد مزيد إحكام تنظيم العلاقات بين 
 مختلف حلقات منظوماتها.

  والعناية بالجودة عبر  تحسين ظرو  الترويج الداخلي والخارجي لمنتجات الصيد البحري
صلاح البنية الأساسية بالموا ني وأرصفة الإنزال وتصهيل وتحديث أسواق صيانة وا 

 الجملة لمنتجات الصيد البحري وتجهيزها قصد ارساء تدريجي للتجارة الإلكترونية.
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 النهوض بالتصدير  .ه

سيتواصل  في الأسواق العالمية لبعض المنتجات الوطنية مزيد استغلال الفرص المتاحةقصد 
من ناحية  لمواصفات العالميةل جابةالإست من خلالالعمل لتحسين أداء هذه المنظومات 

تطوير و السلامة الصحية وعلامات جودة وأنظمة الاسترسال والتشجيع على مزيد التثمين 
طرق التحويل واللف والتعليب والعنونة واستغلال الآليات المتوفرة في مجال التعريف بهذه 

 المنتجات بالخارج لاكتساح أسواق جديدة.

تكريس و تنويع أسواقها كما سيتم العمل على دعم المنتجات ذات إمكانيات تصدير من خلال 
التركيز على المنتجات التي تمتلك بلادنا فيها ميزات تفاضلية ولها قدرة مع ثقافة الإنتاج 

 حلقات سلاسل القيمة وهو ما يتطلب دعم مختلف عالية لتثمين الموارد الطبيعية المتوفرة
ن الإطار القانوني والتنظيمي ودعم دور المجامع المهنية المشتركة والهياكل تحسي وخاصة

 .حث المصدرين على العمل الجماعيو المهنية القاعدية 

لاستفادة من الآليات الموضوعة للتشجيع على التصدير في إطار االفترة القادمة  وستشهد
خذ بعين الاعتبار تجاه الأفي إدعم منظومة التصمين و البرنامج الثالث لتنمية الصادرات 

حداث منصات لوجستية للتصدير والترويج و  خصوصيات المنتجات الفلاحية سريعة التلف ا 
 في المناطق الداخلية وتصهيل مسالك التوزيع خاصة بالنسبة للمنتجات الطازجة.

 تأهيل المستغلات الفلاحية  .و

لات الفلاحية الكبرى برنامج تصهيل المستغلات الفلاحية مختلف أصناف المستغيستهدف 
 شركات تعاونية  سواء بصفة فردية أو جماعية والهياكل المهنية والمتوسطة والصغرى 

نجاز برامج تنموية تحتوي على استثمارات من خلال  ومجامع التنمية الفلاحية...  إعداد وا 
عدد من المكونات الأفقية تهم بالأساس التمويل والمسائل  إلى جانب تنفيذمادية ولا مادية 

 .العقارية والهيكلة المهنية وبرامج التكوين والنهوض بمنظومات الإنتاج

 دفع الاستثمار وتمويل النشاط الفلاحي .4

الارتقاء بالفلاحة التونسية إلى فلاحة عصرية ومتطورة مواكبة للمستجدات التقنية بهدف 
 من خلال: مل على إيلاء الاستثمار الفلاحي عناية خاصةوالمعرفية سيتم الع
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 دعم الاستثمار العمومى  .أ

تعبئة الموارد المائية وتهيئة  مزيد نحولاستثمار العمومي وجيه اسيتم في هذا المجال ت
الأراضي الفلاحية وتنمية الغابات والمراعي وحمايتها بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية 
من مسالك فلاحية وتوفير الماء الصالح للشرب مع العمل على إيجاد الصيغ الملائمة لبعث 

 فضلا عن تطوير شراكة مع القطاع الخاص للحفاظ على ديمومة المنشآت وحسن توظيفها
  .خدمات الدعم للقطاع على غرار البحث والتكوين والإرشاد

مراجعة آليات التشجيع على الاستثمار الخاص وتوفير الإحاطة  .ب
 الضرورية للباعثين

عطائه و ص الاستثمار الخا تحفيزسيتواصل العمل في هذا المجال على  ولوية في المجلة الأا 
منظومة الحوافز والإجراءات الإدارية وتحسين حوكمة تبسيط الجديدة للإستثمار من خلال 

 تشجيع الاستثمار باستنباط آليات أكثر نجاعة وتوضيح وترشيد تدخل الهياكل العمومية في
 اسناد امتيازات إضافية لبعض المواد والأنشطة ذات البعد الإستراتيجي.و  الاستثمار

ابهم بالمناطق الريفية ودعم إعطاء دفع خاص للباعثين الشبان وتيسير انتصكما سيتم 
المشاريع المجددة من خلال استغلال شبكة المرافقين التي تم إحداثها للإحاطة بالباعثين 
وتوسيعها لتشمل مناطق أخرى وتطوير منظومة محاضن المؤسسات الفلاحية وجعلها 
ة تستجيب لحاجيات منخرطيها من طلبة المعاهد العليا الفلاحية، مع تطوير آليات جديد

 للمرافقة.

 ادراج اليات جديدة مبسطة وناجعة لتمويل النشاط الفلاحي .ج

من  %25نسبة ليبلغ لنشاط الفلاحي في تمويل االترفيع في مساهمة القطاع البنكي  بهدف
تيسير  العمل علىسيتم  2015خلال سنة  %15مقابل  2020في غضون سنة  قيمة الاستثمار

حداث خط تمويل للفلاحين الشبان  مراجعة نسبو ض و القر بالفلاحين  انتفاع الفوائض وا 
وضع الآليات المناسبة لدعم التصطير والمرافقة إلى جانب  والفنيين الفلاحيين بشروط ميسرة

في مجال إعداد الملفات والقيام بالإجراءات ودعم آليات التمويل الصغير وتشريك الهياكل 
سيتم العمل خلال السنوات كما  .حينالمهنية الفلاحية في عملية الربط بين البنوك والفلا

يجاد الحلول المناسبة خاصة  المقبلة على معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري وا 
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عادة جدولة  5بالنسبة للفئات التي تفوق ديونها  آلاف دينار والتي لم تشملها إجراءات طرح وا 
 .2015الديون لسنة 

 التأمين ضد الجوائح .د

تنشيط الصندوق إعادة من خلال تطوير نظام التصمين ل ذا المجالستتوجه الجهود في ه
لجبر الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في اتجاه توسيع  الوطني للجوائح الطبيعية

تغطيته الحالية المقتصرة على الجفاف لفائدة الزراعات الكبرى لتشمل تدريجيا الأنشطة 
الفلاحية الأخرى شديدة التصثر بالجوائح الطبيعية مثل غراسات الأشجار المثمرة وتربية 

عطائه صبغة تضامنية بتنويع مص بجزء من  مع مواصلة تكفل الدولة ادر تمويلهالماشية وا 
تكاليف التصمين. كما سيتم وضع آليات جديدة لمزيد التشجيع على الانخراط في نظام التصمين 
 الفلاحي العادي وتنفيذ مشروع نموذجي للتصمين ضد الجفاف يعتمد على المعطيات المناخية

  تبسيط التشريعات والإجراءات المتعلقة بجبر الأضرار.و 

النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية  .5
 الريفية

 والعائلية  النهوض بالفلاحة الصغرى  .أ

 الفلاحة الصغرى . 1

 قدرتهاللنهوض بالفلاحة الصغرى ودعم التنمية المحلية إلى الرفع من  تهدف خطة العمل
جاعة هذه البرامج وحسن توظيفها على الاستفادة من المشاريع والبرامج التنموية وتحسين ن

على الاستفادة من  الصغارمساعدة الفلاحين من خلال  لضمان استدامة النشاط الفلاحي
تصطيرهم ومساعدتهم على بلورة مشاريع و  تشجيعات الدولة في مجال الاستثمار الفلاحي

للمستغلات الفلاحية الصغرى بالترفيع  الافتراضيةتحسين القدرة  إلى جانباستثمارية 
وذلك عبر  %10إلى  %3التدريجي في نسبة التغطية التمويلية للمستغلات الصغرى من 

 .%5وضع خط تمويل خصوصي للفلاحة الصغرى بشروط ميسرة ونسبة فائض لا تتعدى 
إحداث ولبلوغ هذا الهدف سيتم تدعيم الإحاطة والمرافقة لهذه الشريحة من الفلاحين عبر 

تدعيم دور جمعيات و  خلايا تصرف وانتداب مستشارين في مجال القروض الفلاحية بالجهات
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ضمن هياكل مهنية فاعلة لتيسير عمليات التجمع  علىالفلاحين  وتشجيعالقروض الصغيرة 
  .التصطير والإرشاد وتحسين ظروف التزود بمستلزمات الإنتاج والضغط على كلفتها

 ريفية النهوض بالمرأة ال. 2

توفير المعطيات حسب ستتوجه الجهود نحو  لتحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الفلاحي
حداث بنك معطيات الأخذ بعين الاعتبار مع واقع المرأة  حول النوع الاجتماعي وا 
التكوين والإرشاد والإحاطة عبر تنظيم في مجال لخصوصياتها في عديد المجالات خاصة 

حداث اختصاصات جديدة وواعدة لاستقطاب الفتاة برامج تكوين لفائدتها  على عين المكان وا 
 .الريفية في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي

 تنفيذ مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة. 3

تعد مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة من أهم الآليات المعتمدة في مجال التنمية الفلاحية 
انجاز م مواصلة وعلى هذا الأساس سيت الداخلية الأقل نمواوالريفية خاصة بالمناطق 

 .ي إنجاز عدد من المشاريع الجديدةفنطلاق الاو المبرمجة  المشاريع

 إنتاج المعرفة ونشرها .6

 متناسقة وطنية للبحث والتجديد الفلاحي متكاملة و  وضع منظومة .أ

في إطار الأولويات تدعيم البحث التنموي  ستتوجه الجهود خلال الخماسية المقبلة نحو
إلى  الجهوية من خلال إنجاز مشاريع بحث تنموي في إطار مجامع بحثية تنموية مشتركة

مراجعة خارطة مؤسسات البحث العلمي الفلاحي لتنسيق الأنشطة البحثية وربط البحث جانب 
 .الجهوي بالبحث الوطني مع وضع آليات حوكمة ملائمة

نجاز دراسة و  هاالعلمية الثقيلة وذلك بهدف ترشيد استغلالإنشاء منصة للمعدات كما سيتم  ا 
إلى  فلاحي وتصهيل محطات البحثالعلمي البحث المعاهد لعدد من لتصهيل البنية التحتية 

ارساء منصات وطنية وجهوية ذات طابع مؤسساتي تجمع كل الشركاء للنهوض  جانب
عتماد بسلاسل القيمة  .استغلال نتائج البحثزيد لم تكنولوجيات الاتصال الحديثة وا 

تطوير تثمين براءات الاختراع والمستنبطات النباتية وفي نفس الإطار سيقع التركيز على 
والحزم الفنية ومتابعة تبنيها من طرف قطاعات الانتاج والتصنيع عبر مراجعة النصوص 
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القدرات في هذا القانونية والإجرائية لتحفيز استغلال البراءات والمستنبطات النباتية وبناء 
 صياغة وتنفيذ برنامج استراتيجي للتواصل حول النتائج والمستجدات البحثية.و  المجال

 اعتماد مقاربة جديدة للإرشاد .ب

الفلاحين المتفرغين للنشاط  %50تهدف المقاربة الجديدة في هذا المجال إلى إستهداف حوالي 
التكوين المهني في الفلاحة والصيد تركيز الاستشارة والإرشاد بمراكز من خلال  الفلاحي

عداد وتنفيذ تجارب لتكليف الفلاحين والهياكل المهنية القاعدية و  البحري وتشريك المهنة ا 
تركيز وحدات لتوظيف النتائج المعتمدة إلى جانب  بتنفيذ برامج ارشادية ومتابعتها وتقييمها

 لليقظة التكنولوجية بمراكز التكوين المهني.

ية والتنافسية لخريجي التعليم العالي والتكوين تحسين التشغيل .ج
 حي على الصعيدين الوطني والدوليالفلا

يعتمد هذا البرنامج على دعم مقاربة هندسة التكوين لوضع المهارات المستوجبة لممارسة 
المهن في الفلاحة والصيد البحري والأنشطة ذات العلاقة بإرساء منظومة التصرف حسب 

من مراكز التكوين الفلاحي بما يمكن من تشجيع  %60وين وتصهيل الجودة بمراكز التك
عداد مدونة المهن في الفلاحة والصيد البحري وتركيز منظومة  الشباب على الإقبال عليها وا 

  للإعلام والتوجيه.

كما يهدف إلى اعتماد منهجية الجودة في التعليم العالي الفلاحي لتحسين تشغيلية وتنافسية 
رساء نظام و مراجعة خارطة مؤسسات التعليم العالي الفلاحي خاصة  خلالالخريجين من  ا 

وتطوير لوحة قيادة ومؤشرات لمتابعة نتائج التعليم العالي الفلاحي ووضع نظام  معلومات
 معلومات تفاعلي لحوكمة التعليم العالي الفلاحي.

 وفقالتعليم العالي بناء القدرات في مجال هندسة برامج اوسيتم في نفس الإطار العمل على 
تطوير قدرات المدرسين و متابعة المتخرجين و متطلبات أوساط الشغل الوطني والإقليمي ل

توفير التعليم الاشهادي لخريجي التعليم العالي الفلاحي في بعض المجالات و الجامعيين 
ارساء آليات التقييم الداخلي إلى جانب  2018وبعث مركز إشهاد للمنظومة في غضون سنة 

مؤسسات تعليم عالي هندسي  8للتعليم العالي الفلاحي والحصول على الاعتماد لـفائدة 
 .فلاحيالعالي التعليم المعاهد عدد من تصهيل البنية التحتية بـوالعمل على  وبيطري 
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تطوير الجوانب الهيكلية والتنظيمية وحوكمة المنظومتين وبناء  .د
 لاستراتيجيالقدرات في مجال الإدارة الحديثة والتخطيط ا

تطوير استقلالية مؤسستي الإشراف والمؤسسات التابعة  سيتم في هذا المجال العمل على 
مؤسسات  10 ما لا يقل عنتحويل خاصة من خلال  لهما في إطار منظومة متطورة تعتمد

 ىمع العمل عل للبحث والتعليم العالي الفلاحي إلى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية
 الادارة الالكترونية في منظومتي البحث والتعليم العالي والإرشاد والتكوين الفلاحي. تركيز 

 ترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحرى  .7

 النهوض بالهياكل المهنية  .أ

إحداث مواصلة تنفيذ خطة النهوض بالشركات التعاونية عبر سيتم في هذا المجال 
طوير إعادة هيكلتها وتمن خلال خاصة  في نهاية المخطط شركة تعاونية جديدة 100

 مراجعة منظومة التشجيعات والتمويل لفائدتها.و أنشطتها 

 العمل على نظرا للدور الهام الذي تلعبه مجامع التنمية الفلاحية سيتم خلال فترة المخططو 
والإنطلاق في  التكوين والتأطير والمراقبةعليها خاصة في مجال  شرافللإإحداث هيكل 

التشجيع على بعث مجامع تنمية جديدة تختص والعمل على  المالي للمجامع المائيةالتطهير 
في جميع المنتجات الفلاحية وحسب مناطق الإنتاج بالتوازي مع المراكز الفنية ومراكز 

من تعاطي  مجامع الناشطة في قطاعات مختلفة غير المياهوتمكين المنخرطين في الالبحوث 
 .دها الماليةأنشطة تجارية لتنمية موار 

تفعيل مساهمة  عبرسيتم العمل على تدعيم دور المجامع المهنية المشتركة  وبالتوازي 
وتكريس مبدأ العمل في إطار المنظومة وتقريب الخدمات من  المهنيين في تسيير المجامع

تدعيم انخراط المهنيين من كل و المهنيين وتدعيم الهيكلة المهنية لمختلف القطاعات 
ضفاء المزيد من المرونة و دعيم الموارد الذاتية للمجامع والمراكز الفنية تو  الأصناف  فيا 
عدادو تدعيم عنصر الجودة والاسترسال والنهوض بالتصدير إلى جانب التصرف   دراسة ا 
 .سنوات 5بهدف إعداد مخططات تنمية لكل مركز على مدى  لأداء المراكز الفنية تقييمية
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 المعلوماتية تعصير الإدارة وتحسين المنظومة .ب

ملائمة المشمولات والتنظيم الهيكلي مع حول  الخطة التنموية في هذا المجالتتمحور 
للقطاع وتصهيل الموارد البشرية وترشيد الوسائل المادية والتكوين والتدريب  الأهدا  التنموية

وتطوير القدرات والمؤهلات وتطوير علاقة الإدارة بمحيطها وتحسين جودة الخدمات الإدارية 
 من خلال:  كالإدارة وذلوتطوير واستعمال التكنولوجيات الحديثة لتعصير 

 قطاع الفلاحة والصيد البحري وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة لالمؤسساتي  الإصلاح
 .ودعم العلاقة بين القطاعين العام والخاصومراجعة الأدوار والمهام وتحديد المشمولات 

  وتشجيع حوكمة طرق التصرف وتطوير أداء الموارد البشرية وتحسين جودة التشريعات
 وتطوير علاقة الإدارة بمحيطها.المبادرات الحرة 

  مزيد ملاءمة العديد من القوانين المنظمة للنشاط الفلاحي بما يمكن من مواكبة التحولات
 .وتحسين المناخ العام للنشاط الفلاحي

  يمكن من توفير بيانات شاملة ومفصلة عن مختلف بما  التعداد العام للفلاحةإنجاز
حصائية الزراعية تبنى على أساسه المسوح الإ وشاملا احديث اإطار  لالقطاع وسيمثجوانب 

 .السنوية والخصوصية

 الكمية الاهدا . 2

 معدل نمو سنوي يرتكز منوال التنمية لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الخماسية المقبلة على بلوغ 
مليون قنطار من الحبوب  21 إنتاج معدل وذلك استنادا على تحقيق بالأسعار القارة %3,6في حدود 

نتاج مليون قنطار خلال الخماسية الفارطة  19 مقابل حوالي  ألف طن من زيتون  1 030 معدل وا 
  وتحقيق معدل إنتاج من التمور واللحوم الحمراء 2015-2011ألف طن خلال الفترة  930الزيت  مقابل 

ألف طن  مقابل على  131,8ألف طن و 270,6ألف طن و 270والصيد البحري يناهز على التوالي 
 ألف طن خلال الخماسية الفارطة . 120,7ألف طن  240وألف طن  200التوالي 
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 قطاع الماء الصالح للشرب

يعتبر توفير الماء الصالح للشرب من المقومات الرئيسية لتحسين مستوى العيش وعنصرا اساسيا في 
الحرص على تعميم  إطارتثبيت السكان في مواطنهم وخاصة بالمناطق الريفية. وبناء على ذلك وفي 
ي الماء الحق ف أصبح، ةالماء الصالح للشرب على كل الفئات الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساوا 

 .من الدستور الجديد للبلاد 44حقا دستوريا يضمنه الفصل 

I . 2015-2011انجازات 
لرفع من نسب التزود بالماء الصالح للشرب ل تكثفت الجهود خلال الفترة المنقضية الإطاروفي هذا 

 ساس: حيث تم بالأ وتحسين نوعية المياه

 .تحيين مجلة المياه 
  2050إعداد إستراتيجية وطنية لتامين التزود بالماء الصالح للشرب الى غضون سنة. 
 .وضع برنامج نموذحي لتاهيل وتطوير الجمعيات المائية 
 عن طريق  د م 210منها  د م 643 بحوالي استثمارات في مجال الماء الصالح للشرب تحقيق

 تغلال وتوزيع المياه.عن طريق الشركة الوطنية لاس د م 433و الهندسة الريفية
 ليصل عدد السكان  2014خلال سنة  %98.2نسبة التزود الوطني بالماء الصالح للشرب  غو بل

أي بزيادة حوالي  2010ألف ساكن خلال سنة  370 10ألف ساكن مقابل  860 10المزودون الى 
  .2014-2010ألف ساكن خلال الخماسية   490

 ليصل عدد المزودين بالوسط الريفي الى  2014خلال سنة  %94.6نسبة التزود بالوسط الريفي  وغبل
 25أي بمعدل زيادة بحوالي  2010ألف ساكن خلال سنة  355 3ألف ساكن مقابل  480 3حوالي 

 ألف ساكن سنويا.
  الترفيع في الكلفة الفردية للربط بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومشاريع التزود

 ألف دينار للعائلة. 12الى  8بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية من 
  ألف ساكن  إلى موفي سنة  204مواصلة انجاز محور جلب المياه بجندوبة والذي يهم حوالي

 . %97.6سيساهم في ترفيع نسبة التزود بالوسط الريفي لولاية جندوبة إلى   بما 2025
  تحسين نوعية المياه بالتخفيض في درجة ملوحة المياه الموزعة بالجنوب التونسي ذات مواصلة

 غ/ل وذلك بالمناطق التي يفوق عدد سكّانها1.5غ/ل الى مستوى لا يتجاوز 2ملوحة تفوق 
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/باليوم كقسط اول 3م 6 000و 800محطات تحلية بطاقة تتراوح بين  10عبر إنجاز  ساكن 4 000
بكل من توزر، نفطة، حزوة، قبلي، دوز، سوق الاحد، مطماطة، مارث، بني خداش، بلخير ليبلغ 

مليون  34محطة بطاقة جملية بحوالي  34عدد الجملي لمحطات تحلية المياه الجوفية البذلك 
 /سنة.3م

  اليوم قابلة للتوسعة 3ألف م 50مواصلة انجاز اشغال محطة تحلية مياه البحر بجربة بطاقة تناهز/
/اليوم لتلبية الحاجيات المتنامية من مياه الشرب وتخفيف الضغط على الموارد 3م ألف 75لتسع 

تيجي نحو التقليدية المتاحة بالجنوب الشرقي والتي تمثل الخطوة الاولى في تجسيم الخيار الاسترا
 .استغلال الموارد المائية غير التقليدية

  انهاء الدراسات المتعلقة بانجاز محطتي تحلية مياه البحر بكل من الزرّات بقابس وصفاقس بطاقة
 / اليوم.3ألف م 100/ اليوم و3ألف م 50انتاج على التوالي 

II .الإشكاليات 

 تتمثل خاصة في: كبرى تحديات رغم النتائج التي تم تحقيقها يواجه القطاع 

 الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ارتفاع الاستهلاك بالمناطق الريفية التي تتدخل فيها الشركة 
 بالنظر الى الموارد المائية المتاحة وذلك لارتفاع الربط الفردي بالشبكات.

 زرت وباجة طبيعة جغرافية صعبة تضاف اليها قلة الموارد المائية الباطنية بمناطق الشمال  بن
تسجيل تفاوت في التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق وجندوبة والكاف وسليانة  ساهمت في 

 بالجنوب . %97.4بالوسط و %94.6و بالشمال %92.5الريفية بين الجهات  
  ضعف استغلال الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر لارتفاع كلفتها وخاصة أعباء الاستغلال

 .الطاقة الكهربائية لاعتمادها على
  هشاشة مجامع التنمية الفلاحية التي تتصرف في النظم المائية وذلك لعدم قدرتها على الإيفاء

بالتزاماتها في إسداء الخدمات لمنخرطيها في أحسن الظروف من جهة واستخلاص ديونها من 
 جهة أخرى.

III . التوجهات والاهدا 
  96 لتبلغتحسين نسبة التزود بالوسط الريفي%. 
 من خلال تكثيف تدريب  صهيل مجامع التنمية الفلاحية للرفع من ادائها وتحسين جودة خدماتهات

وتصطير أعضاء الجمعيات المائية لتحسين قدرتهم على التصرف والتسيير والمراقبة وتجديد وتهيئة 
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رغبات المنتفعين ومع القواعد العامة لشروط حفظ م مع ءتلاتبعض الأنظمة المائية وتهذيبها ل
 الصحة مما يمكن من مساعدة الجمعيات المائية على التصرف وحسن الاستغلال.

 العمرانية  للأقطاب بالنسبة البحر مياه تحلية باعتماد وذلك التقليدية غير الموارد استعمال تطوير
مين وتعبئة موارد مائية جديدة لمجابهة ندرة صلتقليص الضغط على المياه التقليدية في إطار ت

 المياه. 
  72.6مقابل  2020في افق  %80الرفع من مردودية الشبكة الجملية للماء الصالح للشرب لتبلغ% 

احكام التصرف في الماء بإدخال الرفع من نسق تجديد الشبكات المتقادمة و حاليا من خلال 
 التقنيات الحديثة للكشف عن التسربات. 

 ترفيع في عدد الكشوفات لكبار المستهلكين وتوعية مستعملي مياه الشرب لترشيد استهلاك ال
 والحد من الضياع. الماء

 ستعمالالتحكم في استهلاك الطاقة التي تمثل العبص الأكبر في كلفة الاستغلال والعمل على ا 
 الطاقات المتجددة.

 الشراكة مع  إطارلتحلية وذلك في تشجيع القطاع الخاص لانجاز المشاريع الكبرى كمحطات ا
 القطاع العام.

 من شانها المحافظة على الثروة المائية بحث المستهلكين على  اعتماد منظومة تسعيرة مياه شرب
ضمان ل للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياهوتحقيق التوازنات المالية في الماء الاقتصاد 

 .بالاستثمارات الضروريةديمومة خدماتها وقدرتها على القيام 
 وذلك للاستجابة للطلب المتزايد على الماء  تامين تزود تونس الكبرى والوطن القبلي وصفاقس

 .على المدى المتوسط والبعيد بالماء الصالح للشرب
 لحد من درجة الملوحة القصوى للمياه ل تعزيز الموارد وتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي

 .غ/ل 1.5 ـالموزعة ب

  حسب طريقة التمويل 2020-2016توزيع نسبة الاستثمارات الجديدة خلال فترة المخطط 

%30الدولة

شراكة بين القطاع 
العام والخاص

37%

الشركة الوطنية 
لاستغلال وتوزيع 

%33المياه
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 المعملية ةالصناع

I .2015-2011 الفترة حصيلة 
وتراجع كل من  تدني إنتاجية مؤسساته 2015-2011خلال الفترة  قطاع الصناعات المعمليةشهد 

كالصناعات الكيميائية والصناعات  قدرته التنافسية وتموقع أهم قطاعاته على الأسواق العالمية
الميكانيكية والكهربائية وصناعة النسيج والملابس وذلك رغم تواصل الجهود الرامية إلى تطوير 

تية إضافة إلى ايجاد آليات تمكنه من التصقلم مع الأزمات المتتالية فكانت مؤسساته وتعصير بنيته التح
 الإنجازات حسب هذه البرامج في النقاط التالية:

 . التقييم النوعي1

في المحافظة على مناخ ملائم لتطوير  تساهمالتي  برامج دعم وتأهيل النسيج الصناعيواصل ت
 رقم معاملاتها ونسبة التصطير بهاالرفع من عبر  الأزمة ةتجاوز مرحل المؤسسة وتصهيلها وا عدادها الى

 التنافسية وذلك من خلال: وقدرتها

 2015 ديسمبرلى موفى إ 2011منذ بداية الذي سجل  برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية. 1
خلال تحسنا في معدل المصادقات وقد سجل البرنامج ملف تأهيل  859 1 المصادقة على

ملفا  311ملفا مقابل  372لمعدل السنوي للملفات المصادق عليها ليبلغ ا 2015-2011 السنوات
 .2010خلال سنة 

 %91منها  د م 517.6 3 مجموع 2015-2011لفترة ل الاستثمارات المصادق عليهاكما بلغت 
 سنويا د م 56.9كما تطورت الاستثمارات اللامادية خلال نفس الفترة لتبلغ استثمارات مادية 

 .2010خلال سنة  د م 51.9قابل م

تم  د م 425.2في إطار برنامج التصهيل حيث بلغت  المنح المصادق عليها وانعكس ذلك على
 .2015-2011 السنواتخلال منها لفائدة المؤسسة  د م 204.2 صرف

 2015-2011، الذي سجل خلال الخماسية برنامج الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية. 2
سناد  د م 192.4بقيمة  استثماراتالمصادقة على   .د م 74.2بقيمة  منح جمليةوا 
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مشروع بحث وتجديد تشاركي  هياكل بحث،  32تم إنجاز  البرنامج الوطني للبحث والتجديد. 3
لتبلغ قيمة  2015-2011مؤسسة اقتصادية خلال الفترة  36مؤسسات صناعية، هياكل دعم  لفائدة 

على أن يتم رصد الأقساط المتبقية خلال  د م 3صرف منها  د م 6المنح المصادق عليها قرابة 
 الفترة القادمة. 

مشروع بحث وتطوير في إطار  89على تمويل  2015-2011كما تمت المصادقة خلال الفترة 
 64مقابل  د م 18.3مشروع سنويا باعتمادات جملية بلغت  18بمعدل  منحة البحوث التنموية

 . د م 10مشاريع سنويا باعتمادات جملية بلغت  4بمعدل  2010-1994مشروع خلال الفترة 

الذي سجل خلال الفترة  PCAMذ للأسواق افبرنامج تدعيم القدرة التنافسية وتيسير النّ . 4
مؤسسة ودعم البنية التحتية للجودة عبر  478عملية مساندة فنية لـ 721انجاز  2012-2015

وتنمية  د م 13تركيز مخابر جديدة بالمراكز الفنية القطاعية وبمخابر التحاليل والتجارب بقيمة 
 يوم عمل خبراء دوليين. 900مهارات الإطارات الفنية العاملة فيها بما يعادل 

ة التنافسية للمؤسسات برنامج دعم القدر عبر مساهمة  ارساء نظم الجودة بالمؤسسات. 5
 327تقديم المساندة والإحاطة الفنية لإرساء نظم الجودة بـ في  الصناعية وتسهيل النفاذ للأسواق

 مؤسسة مستهدفة. 440مؤسسة من جملة 

لاهاي لعبر الانضمام الى كل من المعاهدة الدولية  برنامج تطوير الملكية الصناعية. 6
للتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية والى بروتوكول مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي 
للعلامات وابرام اتفاقيات مع المكتب الأوروبي للبراءات والمكتب الأوروبي للتنسيق بالسوق 

 الداخلية. 

لال سنة مخابر جديدة طور الاستغ 5من خلال دخول  تطوير البنية التحتية الصناعية. 7
وهي مخبر صحة وسلامة المستهلك صلب المركز الفني للنسيج ومخبري اللاقطات  2015

الشمسية والتوافق الكهرومغناطيسي صلب المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية 
ومخبر التفاعل الحراري وعلامة الإسمنت والتحاليل للخزف والبلور بالمركز التقني لمواد البناء 

 .د م 8.4لخزف والبلور وقد بلغت الكلفة الجملية لهذه المخابر وا

في اطار الإعداد  الذي سجل مة التشاريع في ميدان البنية التحتية للجودةءبرنامج موا. 8
لإبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع الإتحاد الأوروبي العمل على 
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تيبية المنظمة للبنية التحتية للجودة مع نظيرتها الأوروبية ونقل موائمة النصوص التشريعية والتر 
 التوجهات الأوروبية المتعلقة بقطاعي الصناعات الكهرباء والإلكترونيك ومواد البناء. 

على مستوى المواصفات فقد بلغ عدد المواصفات الصادرة عن المعهد الوطني للمواصفات 
وتعد  2010خلال سنة  500 13 مقابل 2015سنة  مواصفة خلال 300 17 والملكية الصناعية

 من المواصفات التونسية متطابقة مع المواصفات الأوروبية. 93%

اما بخصوص الإشهاد بالمطابقة فقد شهد عدد المؤسسات المتحصلة على الإشهاد بالمطابقة 
 2010بالمقارنة بسنة  %45تطورا بنسبة  2015 سنةللمواصفات العالمية للجودة الى موفى 

مؤسسة خلال سنة  532 1 مقابل 2015مؤسسة خلال سنة  223 2 ليصبح عدد المؤسسات
خلال سنة  63مقابل  2015 سنةى موفى إلهيكل  113بينما بلغ عدد الهياكل المعتمدة  2010
2010. 

وتنظيم دورات تكوينية  Les Clustersوضع برنامج عمل لتطوير الشراكة القطاعية . 9
بالتعاون مع برنامج تطوير منظومة البحث والتجديد  لى مستوى الولاياتوحملات تحسيسية ع

حداث إلى جانب إللتعريف بصهمية شبكات الشراكة القطاعية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات 
 لجنة وطنية مكلفة بتسيير البرنامج الوطني لتطوير شبكات الشراكة القطاعية.

هيكل بحث  150مؤسسة انتاج و 300حداث ثلاث شبكات تضم إوقد شهدت الفترة المنقضية 
حداث إتم الشروع في قد وتكوين في مجالات النسيج التقني والميكاترونيك والطاقات المتجددة و 

 مؤسسة. 92خرى في الصناعات الغذائية والبيوتكنولوجية تضم أثلاث شبكات شراكة 

في انجاز هذه المنظومة والقيام بدراسة  عبر التقدم تطوير منظومة الأقطاب التكنولوجية. 10
برنامج دعم منظومة البحث والتجديد لتشخيص منظومة الأقطاب التنموية والتكنولوجية  إطارفي 

ابرزت توصيات قصد تحسين حوكمتها وتسهيل قيام شركات التصرف في الأقطاب التنموية 
 والتكنولوجية بمهامها.

بكل من المركز الفني للكيمياء والمركز الفني  نولوجياالشروع في إرساء مكاتب لنقل التك. 11
طار إللتعبئة والتغليف والقطب التكنولوجي الغزالة والقطب التكنولوجي سيدي ثابت وذلك في 

قدرة تنافسية مبنية على التجديد  إلىنجاز منظومة الأقطاب التكنولوجية للانتقال إمواصلة 
 والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي.
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عبر الشروع منذ سنة  من الجيل الجديد بالمناطق الداخلية دعم البنية التحتية الصناعية. 12
و منطقة ومحلات صناعية أحداث مركبات صناعية وتكنولوجية تتكون من مركب إفي  2010

تكوين خمس شركات  2015-2011وفضاءات تكنولوجية ومراكز عمل عن بعد وقد شهدت الفترة 
للتصرف في المركبات الصناعية والتكنولوجية وهي شركات التصرف في المركبات الصناعية 

ن تقوم هذه أوالتكنولوجية بكل من مدنين والقصرين وسيدي بوزيد والكاف وتوزر ومن المتوقع 
ت من المحلا 2م 500 45 هك من المناطق الصناعية المهيئة وتشييد 221الشركات بتوفير 

 الصناعية. 

 التقييم الكمي . 2

خلال الفترة  تراجعاعلى المستوى الكمي فقد عرفت أغلب مؤشرات قطاع الصناعات المعملية  أما
ل الصعوبات والاضطرابات التي شهدتها البلاد خلاوذلك بالنظر إلى  2010مقارنة بسنة  2011-2015
  مو الاقتصاد الأوروبي على مبادلاتنا التجارية،وانعكاسات الأزمة الليبية وتداعيات تباطئ نالفترة  هذه

خلال  %3مقابل نسبة  %0.4خلال هذه الفترة تطورا بنسبة  القيمة المضافة بالأسعار القارةوشهدت  
مقابل نسبة  %1نسبة بوذلك لتراجع النمو بقطاعي صناعات النسيج والملابس والأحذية  2010سنة 

لتراجع نشاط المجمع الكيميائي التونسي  %7.4-والصناعات الكيميائبة بنسبة  2010خلال سنة  5%
 خلال هذه الفترة. 

وذلك  2010خلال سنة  %20مقابل  %5.4بنسبة  لمعدل الصادرات سنوياكما شهدت هذه الفترة تطورا 
وصناعة النسيج والملابس والأحذية والجلد  %15لتراجع صادرات كل من الصناعات الكيميائية بنسبة 

صادرات مردها  %90نسبة نمو تقدر بـ  صادرات الصناعات الغذائيةفي حين سجلت  %3بنسبة 
 المعملية. اتمن جملة صادرات قطاع الصناع %5مثل أكثر من تالتي  استثنائية لزيت الزيتون 

مقارنة  %3.1ي تراجعا بنسبة أ د م 927.7 1 معدل 2015-2011خلال الفترة  الاستثماراتسجلت 
 . د م 989 1 والتي بلغت 2010بالاستثمارات المسجلة خلال سنة 

II .الإشكاليات المطروحة 

 منها: عديد الإشكاليات 2015-2011خلال فترة  الصناعات المعمليةشهد قطاع 



 

55 

 والتصدير على التي تعتبر قاطرة للإنتاج للأنشطة الصناعية  تذبذب نسق تطور القيمة المضافة
غرار صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات 

 الكيميائية.

 مقابل بوادر  2014-2011على مستوى مناخ الأعمال خلال السنوات  لضبابية الرئيا ركود الاستثمار
 .2015تحسن ملموس في سنة 

 ت المحتوى التكنولوجي العاليتراجع طفيف للصادرات المعملية ذا. 

  الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركبات الصناعية والتكنولوجيةتصخر إنجاز مكونات منظومتي. 

  نفاذ المؤسسات الناشطة في القطاعات الواعدة الى الأسواق العالميةغياب استراتيجية لتسهيل. 

  الصناعيةمجال تطوير الملكية تسجيل عديد النقائص خاصة في. 

  لدعم الأنشطة الواعدة والمجددة  للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العامغياب الاطار القانوني
 .2014-2011خلال الفترة 

 مة التكوين مع حاجيات المؤسسةءعدم ملا. 

III . 2020-2016الأهدا  والتوجهات للفترة 
ي يشهدها العالم في الميدان التكنولوجي والاقتصادي واعتبارا تفي ظل التطورات والتغييرات السريعة ال

للإشكاليات المطروحة للقطاع الصناعي واهمية دوره في التشغيل والتنمية الإجتماعية والإقتصادية 
ترتكز الاستراتيجية الصناعية خلال الفترة القادمة على الإرتقاء بمستوى انتاجية وتنافسية القطاع عبر 

النسيج المتواجد وتطويره وخلق المناخ الملائم لدعم احداث مؤسسات مجددة ومندمجة  المحافظة على
ترتقي بالقطاع من صناعة مناولة تعتمد أساسا على الكلفة الضعيفة لعناصر بقطاعات واعدة 

الإنتاج الى صناعة ذات نسبة اندماج مرتفع وقيمة مضافة عالية وتكنولوجية متطورة تمكنها من 
 .قع على الأسواق العالميةاعادة التمو 

 وتتمثل اهم محاور هذه الإستراتيجية في النقاط التالية:

 (1)دفع القدرة التنافسية للمؤسسة  
 (2)دفع التجديد والتطوير التكنولوجي  
 (3)استحثاث نسق الاستثمار الصناعي وتعزيز النسيج الصناعي بالجهات الداخلية 

 (4)الإجراءات المصاحبة  
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 دفع القدرة التنافسية للمؤسسات . 1

سيتواصل خلال الخماسية القادمة العمل على مزيد دعم النسيج الصناعي المتواجد قصد تطوير 
 المؤسسة ودعم قدراتها الإنتاجية والتنافسية من خلال البرامج والأليات المتواجدة والجديدة التالية:

 200استهداف انخراط  عبر عنه المتفرعة برنامج التأهيل الصناعي والبرامج اثراءو تطوير . 1
مع ايلاء عناية خاصة بالمؤسسات الصغرى مؤسسة سنويا في قطاع الصّناعة والخدمات 

 2015في موفى سنة  198 6 مقابلنهاية المخطط  فيبرنامج بالانخراط  000 7بلوغ ل والمتوسطة
ببرامج تصهيلها والبرامج على الرفع من نسبة الاستثمارات اللامادية  مواصلة حث المؤسساتو 

ملف  10.000لية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية لبلوغ والآليات المصاحبة على غرار ا
 . 2015في نهاية  100 8 مقابل 2020مصادق عليه في أفق 

تقييم انجازات برنامج  2016وفي اطار تجديد اطار دعم وتصهيل المؤسسة سيتم خلال سنة  
من التصهيل الصناعي ووضع برامج متكاملة في  (2016-1996)التصهيل الصناعي لعشرين سنة 

اطار استشارة موسعة تعطي نفسا جديدا للبرنامج وأهدافا وآليات وبرامج تتماشى مع متطلبات 
نتاجية والتنافسية المرحلة القادمة من تجديد ونقل للتكنولوجيا وتمويل كدعائم لدفع القدرة الإ

 للنسيج الصناعي حتى يستعيد تموقعه على الأسواق العالمية. 

وذلك على  PCAM2القدرة التنافسية وتيسير النفاذ للأسواق  وضع برنامج جديد لتحسين. 2
في طور الاستكمال وستتواصل العناية بترسيخ ثقافة  هو الأول الذيبرنامج التقييم ضوء نتائج 

لحصول على شهادات لسسة الصناعية والعناية بالجودة عبر دعم المؤسسات الجودة صلب المؤ 
 100 2 مقابل 2020مؤسسة في آفاق سنة  700 2 المطابقة لشهادات الجودة العالمية باستهداف

 . مؤسسة حاليا

من خلال مواصلة تنفيذ برنامج إعداد التراتيب الفنية المعوضة  تطوير التشريعات القطاعية. 3
للمواصفات الإجبارية وذلك بهدف ضمان حماية أنجع للسوق المحلية والنهوض بالقدرة التنافسية 
 .الصناعية لمؤسساتنا عبر تطوير وتحسين جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية

في اطار التعاون التونسي الياباني  البرنامج الوطني للنهوض بالإنتاجيةالشروع في انجاز . 4
الذي يهدف في مرحلة اولى الى تكوين نواة من الخبراء في مجال استعمال الآليات اليابانية 
لتحسين الجودة والإنتاجية وتقديم الإحاطة لعدد من المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاعات 

نيكية والنسيج والكيمياء والمؤسسات الجامعية اضافة الى تصدير الخبرة الصناعات الإلكتروميكا
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التونسية في المجالات المتصلة بالإنتاجية الى الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية في مرحلة 
 ثانية.

حتى تكون ملائمة ومحفزة  التكامل بين مختلف مكونات البنية التحتية للجودةتطوير ودفع . 5
خلال توفير مقومات افضل لتطوير القدرة التنافسية الصناعية والنهوض بجودة  للإستثمار من

عبر تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن برنامج المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وذلك 
تطوير البنية التحتية للجودة الذي يهدف الى مزيد دعمها وترشيد حوكمتها بدعم المنظومة 

تجارب وتعزيز البنية التحتية للجودة بالمناطق الداخلية وتطوير قدرات هياكل الوطنية للتحاليل وال
 .الدعم الصناعي في الإحاطة بالمؤسسات في هذا المجال

المتعلقة و في مجال تقييم المطابقة مع الاتحاد الأوروبي  الاعترا  المتبادلإبرام اتفاقية . 6
من خلال  والعمل على تعميمها على قطاعات أخرى بقطاعي الكهرباء والإلكترونيك ومواد البناء 

استيفاء موائمة التشريعات الوطنية الإطارية والقطاعية مع نظيرتها الأوروبية وتجهيز ودعم 
  القدرات المخبرية لهياكل تقييم المطابقة واعتماد المخابر وتصهيل منظومة مراقبة السوق.

البنية التحتية للجودة دعم دمات هياكل تصدير خعبر  للجودة ات الوطنيةءتثمين الكفا .7
لمراكز الفنية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمجلس الوطني للاعتماد إلى كا

والتعريف بمنظومة البنية التحتية للجودة والتسويق لها على الصعيدين  الدول العربية والإفريقية
 .الوطني والدولي

 في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعيالفنية القطاعية المراكز مزيد تفعيل دور . 8
وتطوير إنتاجية المؤسسة وجودة منتجاتها واليقظة التكنولوجية والإحاطة بالمؤسسات لتطوير 
منتجات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية والمساهمة في تطوير النظام الوطني للتقييس وفي 

على مستوى جهوي وذلك من  ةاهمة في النهوض بسلاسل القيماعداد التشريعات القطاعية والمس
خلال العمل على دعمها بالمعدات المخبرية اللازمة والموارد البشرية ذات القدرات المهنية 
العالية وتكوين خبراء المهن صلبها وتمكينها من اليات تتماشى مع حاجياتها ومع التطور الذي 

 .يشهده القطاع الصناعي

بالمنطقة الصناعية بالعقبة وتدعيم مخابره بالمعدات إنجاز مشروع المجمع التقني  استكمال. 9
 . 2017ومن المتوقع الانتهاء من أشغال البناء سنة  والتجهيزات المخبرية اللازمة
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  دفع التجديد والتطوير التكنولوجي. 2

بر الرفع من القيمة ينتظر ان يكون هذا المخطط خماسية الإقلاع التكنولوجي للصناعة الوطنية ع
المضافة التكنولوجية للمنتوج من خلال استقطاب شراكات تكنولوجية عالية وتركيز عناية فائقة بمجال 
البحث والتطوير في القطاع الصناعي من خلال مراجعة اليات تشجيع وتثمين البحث والتطوير 

 ات التالية:في الدورة الاقتصادية عبر البرامج والأليالتكنولوجي ودفع اندماجه 

عبر مراجعة الإطار التشريعي واستكمال  التكنولوجيةالتنموية و  منظومة الأقطاب تطوير. 1
انجاز جميع مكوناتها حتى تكون عنصرا اساسيا في تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين قطاعي 
الإنتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب الاستثمار خاصة في 

 القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية.

 المالية ودعم مواردها عبر احداث اطار قانوني ركبات الصناعية والتكنولوجيةلمدعم ا. 2
 واستكمال انجاز كل مكوناتها.

مما يمكن من الرفع من المحتوى مراجعة اليات التمويل والتجديد والبحث والتطوير . 3
تنموية التكنولوجي للصناعة من خلال تنقيح البرنامج الوطني للبحث والتجديد ومنحة البحوث ال

بصفة تمكن من استقطاب مشاريع في اتجاه توسعة مجالات تدخلهما والرفع من سقف التمويل 
 .ذات تصثيرات تكنولوجية واقتصادية كبرى 

عبر مواصلة إنجاز  (Développement des chaines de valeur) ةتطوير سلاسل القيم. 4
 التمور والنخيل ومشتقاتهما بتوزر وقبلي، زيت الزيتون بجهة الكاف وجندوبة  ةسلاسل قيم 5

وسليانة، الجبس ومشتقاته بتطاوين، الجلود والأحذية ببنزرت وزغوان، الرخام بالقصرين والكاف  
بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني تهدف الى تثمين المنتجات المحلية  2015انطلقت سنة 
 الصناعية بالجهات الداخلية.ودفع التنمية 

بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية  (Clusters) تطوير الشبكات الصناعيةبرنامج لإنجاز . 5
التجديد تشمل عديد الولايات وذلك لدفع  (Clusters) صناعيةشبكات  10الى إحداث  هدفي

 Projets  تشاركيةال المشاريععبر دعم والتطوير التكنولوجي والرفع من نسبة القيمة المضافة 

collaboratifs.  
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تهدف الى ملائمة القوانين المتعلقة بحماية  دعم الملكية الصناعيةضبط خطة وطنية ل .6
الاختراعات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية للمعايير الدولية قصد تفعيل دور الملكية 

مؤسسات على حماية وتثمين الاختراعات الصناعية في النهوض بالاقتصاد التونسي وتشجيع ال
والأفكار المجددة اضافة الى دعم هذه الخطة للتكوين في مجال الملكية الصناعية عبر تعزيز 

التونسية للملكية الفكرية وتنويع الخدمات المسداة على غرار التعليم عن بعد  ةدور الأكاديمي
 ودعم التعاون مع الجامعات. 

ر الصناعي والترويج لتونس كوجهة استحثاث نسق الاستثما. 3
  صناعية جذابة

سيتم خلال الخماسية القادمة التركيز على دفع الإستثمار الصناعي قصد بعث مواطن شغل جديدة وخاصة 
لفئة حاملي الشهادات العليا بالمناطق الداخلية هذا إلى جانب النهوض بجودة الإستثمار الصناعي من 

ستثمار في القطاعات الواعدة وذات نسبة التصطير العالية مع الإعتماد خلال العمل على تحسين نسبة الا
 أكثر فصكثر على التطوير التكنولوجي والتجديد وذلك من خلال التوجهات التالية:

للرفع من المحتوى  لرفع من القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الصناعيةل استراتيجيةضبط . 1
تطوير  تعتمد على 2020خلال سنة  %40حاليا الى  %25التكنولوجي للصادرات الصناعية من 

 مكونات الطائراتكوالكفاءات البشرية والمادية العليا  يالتكنولوج ذات المحتوى  الأنشطة
 والمنتجات الصيدلية والبيوتكنولوجيا ومكونات السيارات والطاقات المتجددة الصناعات الغذائية

  ...وصناعة المنتوج الكاملوالنسيج التقني والتكملة  والميكاترونيك

من تطوير المنظومة الوطنية للإحاطة بالباعثين والمستثمرين ودعم المبادرة الخاصة . 2
خلال اعادة هيكلة منظومة الإحاطة بالمستثمرين عن قرب قصد اضفاء مزيد التكامل والجدوى 

انجاز  لتدخلات مختلف الهياكل من مراكز أعمال ومحاضن مؤسسات وذلك عند كل مراحل
وضع برامج جديدة لدعم آلية الإفراق والعمل على  مرحلة ما بعد الإنجازالمشروع بما فيها 

 .والأيام الجهوية للشراكة والاستثمار خاصة الإفراق الأكاديمي

تبسيط مزيد من خلال تبسيط الإجراءات لفائدة أصحاب أفكار المشاريع والباعثين . 3
تحديد بتقليص آجال إنجاز المشاريع قصد المرفق العمومي الإجراءات الإدارية وتطوير جودة 

آجال قصوى بالنسبة لكل العمليات المتعلقة بالاستثمار تغيير صبغة الأرض، إسناد رخص 
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حداث لإ back-office workflow تركيز منظومة متابعة متطورةو  . ...البناء، الربط بالشبكات
 .المؤسسات

برامج إعادة الهيكلة دعم  بالتركيز علىمواصلة تطوير وتنويع منظومة تمويل الاستثمارات . 4
تمويل الوضع آليات بذلك و  لمؤسسات الصغرى والمتوسطةالباعثين الجدد و او  المالية للمؤسسات
حداث صناديق ما قبل الانطلاق الذاتي للباعثين تحسين اداء و  Fonds de Pré-amorçageوا 

تمويل المشاريع الصناعية لصناديق استثمار جهوية و  Fonds d’Amorçageصناديق الانطلاق 
  .بالمناطق الداخلية

برنامج اعادة الهيكلة المالية بالعمل عبر مواصلة  العناية بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. 5
صندوق دعم  اليةمؤسسة صغرى ومتوسطة من خلال  600للمؤسسات الذي يستهدف 

مؤسسة تمر بصعوبات  200ستهدف اعادة هيكلة مالية لـ ت التيسسات الصغرى والمتوسطة المؤ 
مخصص  د م 200بقيمة  خط قروض اضافة الى د م 100مالية ظرفية بقيمة استثمار جملي 

 .مؤسسة 400لـ لإعادة تمويل قروض اعادة الجدولة وقروض التصرف

من خلال  ومناطق ومحلات صناعية مطابقة للمواصفات العالمية عقاري  توفير مخزون . 6
ساهمة بمتطوير جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة مع اعطاء الأولية للجهات الداخلية 

القطاع الخاص والعمل على اختصار الآجال ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق 
 جعة منظومة استرجاع المقاسم والبناءات.ومرا هاالصناعية واحداث برامج لتصهيل

الإمكانات والخصائص الجهوية  ةتكثيف البحوث ودراسعبر توفير المعلومة الاقتصادية . 7
في إطار التعاون الدولي  خاصة لإبراز المزايا التفاضلية والأنشطة الواعدة بكل جهة والترويج لها

 .جنبية وبرامج التوأمة بين المدناللامركزي واستغلال الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الأ

مع إعداد  2030أفق سنة  الىتحيين الدراسة حول استراتيجية الصناعة التونسية  
للترويج للصناعة التونسية  ة وطنية شاملةضبط خطو  الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها

 .بالاعتماد أساسا على الدبلوماسية الاقتصادية

 الإجراءات المصاحبة. 4

 :المتعلقة بـوبالتوازي سيتكثف العمل في المجالات 

  إستراتيجيات خصوصية للقطاعات الواعدةإنجاز. 
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  المراكز الفنية.صلب الأقطاب التكنولوجية و  دفع اليقظة التنافسية والتكنولوجيةمواصلة برنامج 

  في القطاع الصناعي. الاقتصاديةالحوكمة والنفاذ إلى المعلومة دفع 

  والتجديد.المنجزة من طرف وكالة النهوض بالصناعة  الدراسات الصناعيةبرز أتحيين 

  دراسة استراتيجية حول تطوير منظومة المراكز الفنيةإنجاز. 

  لحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي على تأثير مشروع إتفاقية التبادل اإنجاز دراسة حول
 .القطاع الصناعي الوطني

 الأهدا  الكمية. 5

 تطورا للقيمة المضافة 2020-2016خلال الفترة  من المتوقع ان يسجل قطاع الصناعات المعملية
سترجاع التدريجي المرتقب لنسق نمو مختلف وذلك بالنظر إلى الا %3.8بالأسعار القارة بنسبة 

 %8.5سجل تطورا بنسبة يالقطاعات وخاصة منها قطاع الصناعات الكيميائية الذي من المتوقع ان 
اثر الاستئناف المتوقع لإنتاج وتسويق الأسمدة  2015-2011خلال الفترة  %7.4مقابل تراجع بنسبة 

 % 2.3بنسبة  قطاع صناعة النسيج والملابس والأحذيةالكيميائية من جهة اضافة الى تطور كل من 
وتطور قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية  2015-2011خلال الفترة  %1مقابل تراجع بنسبة 

 . من جهة اخرى  2015-2011خلال الفترة  %1.8مقابل نسبة  %3.8بنسبة 
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 تهيئة المناطق الصناعية

توفير البنية الأساسية الصناعية حافزا هاما في تنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف الجهات  يمثل
وجلب الاستثمار وخلق مواطن الشغل ودفع التنمية بصفة عامة. ومن هذا المنطلق تواصلت أشغال 

اعية خلال السنوات الفارطة وبلغ الرصيد الوطني في مجال المناطق الصن تهيئة المناطق الصناعية
 منطقة صناعية على مساحة 67منها  هك 5 000تمسح حوالي  منطقة مهيأة صناعية 158
 بالشريط الساحلي هك 2 050منطقة على مساحة  55و هك بالشريط الداخلي والوسيط 1 000
 . هك بتونس الكبرى  1 950منطقة على مساحة  36و

منطقة صناعية على  36تهيئة ة في مجال تهيئة المناطق الصناعي 2015–2011وقد عرفت الفترة 
 منها: هك 1 143 در بـقجملية ت مساحة

 6  هك  والبكري  45  2كل من العقبة بهك  343مناطق بتونس الكبرى على مساحة جملية تقدر بـ
هك  والفجة  5هك  وسيدي علي الحطاب   20هك  وبرج السدرية   107هك  والمحمدية   50 
 هك .  116 

 9  هك   112هك  والعزيب   50كل من أوتيك  بهك  391مناطق بالشريط الساحلي على مساحة
هك  والساحلين  50هك  والنفيضة   47هك  وحمام معروف   34هك  وسوسة   8وقربة  

 هك .  30هك  والجم   10هك  والمحرس   50 
 21  هك   29فاحة  باجة بوتبكل من  هك 409منطقة بالشريط الوسيط والداخلي على مساحة

وسيدي بوزيد  هك  50  4والزريبة  هك  15  3هك  والزريبة  27  2هك  وبوعرادة  15والكريب  
وتطاوين  هك  10 ومدنين تاجرة  هك  17 ومنزل شاكر هك  12 والغريبة  هك  10 لسودة 
 هك  10 والكاف وادي الرمل  هك  20 وسجنان هك   15 وقبلي القلعة  هك  10  الخبطة

وتوزر هك   6 وسبيطلة  هك  20 والقصرين  هك  50  1والسبيخة  هك  31 وجندوبة الارتياح 
  . هك 12  والمتلوي  هك  20  2وقفصة العقيلة  هك  10 وقفصة  هك  20  كستيليا

إلى الوكالة العقارية  2015–2011ويرجع القسط الأوفر في تهيئة المناطق الصناعية خلال الفترة 
من جملة المناطق الصناعية الموجودة في حين قامت الأقطاب  %57الصناعية التي قامت بتهيئة 

 .%14والخواص  %19والبلديات  %10بتهييئة 
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 استثنائية أحكام بسنالمتعلق  2013لسنة  صدور القانون الاستثنائيكما عرفت الفترة المنقضية 

 الدولة للغابات لملك التابعة وصف الأراضي وتغيير صلوحية الأراضي الفلاحية تغيير بإجراءات تتعلق

 البرنامج لتنفيذ والمخصصة تهيئة المغطاة بأمثلة المناطق خارج الكائنة الأراضي وتعمير وتهيئة

حداث الاجتماعي نللسك الخصوصي ، إلا أن تطبيقه واجه بعض التصخير إلى الصناعية المناطق وا 
 . 2015س التراتيب العمرانية العامة وذلك خلال شهر جانفي حين صدور كرا

 118 نهاموقعا م 198 هك بـ 651 7 المصادقة على تتم، بالمدخرات العقارية الصناعيةوفيما يتعلق 
موقعا من هذه المدخرات بمساحة  101وقد تم استغلال  هك  بمناطق التنمية الجهوية 4 023  اموقع

 هك. 3 065جملية تبلغ 

 

ولاية  21موقعا من  120هك موزعة على  4 420وبذلك تقدر المدخرات العقارية الصناعية المتبقية بـ 
هك  2 212موقعا على مساحة  73هك بالشريط الساحلي و 2 208موقعا على مساحة  47منها 

 بالمناطق الداخلية. 

I .المطروحة الإشكاليات 

من خلال تشخيص الواقع الحالي للبنية الأساسية الصناعية وبناء على ما تقدم ذكره من معطيات، 
 :في بالخصوصالإشكاليات التي يواجهها مجال تهيئة المناطق الصناعية  تتمثل أهم

 . على مستوى التخطيط والبرمجة1

 من  %39 يتواجدعلى كامل التراب الوطني حيث  عدم التوازن في توزيع المناطق الصناعية
 ؛بمناطق التنمية الجهوية %20بالشريط الساحلي مقابل  %41المناطق الصناعية بتونس الكبرى و
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  تعقد الإجراءات وتعدد و في مجال التهيئة الترابية للمناطق الصناعية  غياب نظرة استشرافية
 ؛المتدخلين

 من المساحات  %70حيث أن  ندرة الأراضي المصنفة صناعية ضمن أمثلة التهيئة العمرانية
 وذلك لنقص التنسيق في مجال البرمجة والتخطيط العمراني؛ المنجزة تتواجد خارج أمثلة التهيئة

 لا يتجاوز  المناطق الصناعية معدل مساحة، حيث أن صغر مساحات المناطق الصناعية المهيأة
لمنطقة بمناطق التنمية هك/ل 20إلى  هذا المعدل ويتقلص ،هك/للمنطقة على المستوى الوطني 32

مع الصيانة االجهوية مما ينجر عنه ارتفاع في كلفة الإنجاز وصعوبة في التصرف بالنسبة لمج
 والتصرف.

 من البرنامج الحالي للمناطق الصناعية متحرك وغير  مما جعل عدم وجود مخطط تنموي محدد
وبة عمليات ضبط محدد زمنيا يخضع لضغط الجهات والمجتمع المدني وهو ما يزيد من صع

 الأهداف والمتابعة؛ 

 التصورعلى مستوى . 2

 اتجاه إحداث مدن اقتصادية وعدم تطويره في  ط القديم للمناطق الصناعيةمالمحافظة على الن
 تشمل الصناعة والسكن والخدمات اللوجستية والترفيه؛ متكاملة

  المشابهةمماثلة لما هو معمول به بالبلدان  نجاز مناطق صناعية كبرى إعدم التوجه نحو 
هك  مما ينجر عنه ارتفاع كلفة  20من المناطق مساحتها أقل من  %59 المغرب، تركيا...   

 الصيانة، ... و  صعوبة اختيار المقاولات، صعوبة في التصرف ،الربط بالشبكات الخارجيةو  التهيئة

  خاصة  الترابية والتعميرمن مجلة التهيئة فراد المناطق الصناعية ببعض الخصوصيات ضإعدم
 .  (lotissement figé)مثال التقسيم و  (CUF, COS)ضارب استغلال العقار و  فيما يتعلق بنسبة

 ومسايرة كراسات الشروط المنظمة لتهيئة المناطق الصناعية للتشاريع والمقاييس تحيين  عدم
 الأمطار، الحاجة من الماء، الحاجة من الكهرباء.... . تصريف مياه  شبكة  اللازمة

 التهيئةعلى مستوى . 3

  مما يترتب عنه اللازمة لتهيئة المناطق الصناعية  جالتعدد المتدخلين وطول الآو  الإجراءاتتعقد
 . ضياع فرص استثمارية هامة إضافة إلىنجاز عديد المشاريع الصناعية إتصخير في 

 لمركبات التهيئة المناطق الصناعية التي تم تكليف  تعبئة الموارد المالية اللازمة صعوبة
  .نجازهاإوالتكنولوجية ب الصناعية
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 نجاز المناطق الصناعية بالجهات إطلبات العروض الخاصة بعن المشاركة في  عزو  المقاولات
 .مختلفة لأسباب  جال، فسخ العقود...عادة طلبات العروض، طول الآإ  الداخلية 

 التصر  والصيانةعلى مستوى . 4

  منها  د م 158عادة تهيئة بكلفة جملية تقدر بـــ هك بحاجة لإ 1.576منطقة على مساحة  60وجود
منطقة  39و مناطق التنمية الجهويةتتواجد ب د م 42.9هك تقدر كلفتها بـــ  429منطقة تمسح  21

 ؛الساحليةالمناطق ب د م 114.7هك تقدر تكلفتها بـــ  1 147تمسح 

 في أغلب التصرف و  الصيانة مجامع وعدم قدرة التصر  في المناطق الصناعية ضعف منظومة
 ؛الأحيان على الاستجابة لمتطلبات الصناعيين

 58  منطقة صناعية ليس لديها مجامع للصيانة والتصرف مع وجود صعوبات لتكوين هذه المجامع
 ؛تهيئةالضعيفة والتي تتطلب إعادة  الانتصابخاصة بالمناطق ذات نسب 

  ضعف مستوى مساهمة الصناعيين في  والتصرف بسبب لصيانةلمجامع اضعف الموارد المالية
  ؛/ السنة ²مليم/م 200مصاريف الصيانة والتصرف التي يحددها مجلس إدارة المجامع  معدل 

 عدم إضافة إلى  ورية بهاونقص التجهيزات الضر  تردي حالة البنى الأساسية بالمناطق الصناعية
 .الأساسية بصغلب المناطق الصناعيةوجود برامج للصيانة والعناية بالبنية 

  والتي تمثل في بعض الأحيان  المناطق الصناعية العشوائية هكتار من 100وجود ما لا يقل عن
عامل  البطان، بني خيار، سيدي  5 000لبعض المناطق الصناعية المهيصة تشغل حوالي  اامتداد

 ؛ثابت ... 

 عدم عدد هام من المحلّات المغلقة و وجود  بسبب ضعف نسبة استغلال بعض المناطق الصناعية
من المساحة  %6.7في الدورة الاقتصادية   إدخالهاعادة ا  القدرة على استرجاع هذه العقارات و 

 ؛من المساحة الجملية  %21.9  الشاغرةوجود عدد هام من المقاسم إضافة إلى  الجملية 

  ؛ليات لتطوير قدرات مجامع التصرف والصيانةآعدم وجود برامج و  

II .2020-2016والأهدا  للفترة  التوجهات 

تتمثل التوجهات الأساسية التي ستقوم عليها استراتيجية البنية الأساسية الصناعية في المرحلة القادمة 
 في ما يلي: 
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 الصناعيةالمناطق  تهيئة. 1

 حداث إ تنبني على الانتقال من المنظومة الكلاسيكية للمناطق الصناعية الى منظومة مجددة
نجاز كن، خدمات  من أجل ترشيد كلفة الإس ة،مناطق صناعية كبرى مندمجة  صناعة، لوجستي

مناطق صناعية مختصة على إحداث تركيز . كما سيتم الالمشابهةايرة لما توفره البلدان ومس
ذلك أخذا بعين الاعتبار للخصوصيات الجهوية ولحاجيات و  ومتحصلة على علامات الجودة

 البيوتكنولوجية،و  لطائرات، الصناعات الصيدليةالقطاعات الصناعية ذات الأولوية  مكونات ا
 مواد البناء،... .  صناعة مكونات السيارات، الصناعات الغذائية،

  طار إ مناطق ومحلات صناعية  وذلك في  بالجهات الداخليةتعزيز البنية التحتية الصناعية
من خلال إعطاء يجابي التمييز الإ إتكريس مبدالعمل على دعم مقومات التنمية بهذه الجهات و 

 . نجازهاإتوزيع الفضاءات المزمع الأولوية للمناطق الداخلية عند برمجة و 

  يجاد صيغ جديدة إعبر  الصناعيةدعم نسبة مساهمة القطاع الخاص في مجال تهيئة المناطق
نجاز إنشر طلبات عروض تتعلق بوسيتم في الصدد  للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

توظيف الخبرة المكتسبة إضافة إلى  مناطق صناعية كبرى والتصرف فيها طبقا لكراسات شروط
 .لشركات الأقطاب التنموية والتكنولوجية في مجال تهيئة المناطق الصناعية

 نجازجال الإآاختصار  في اتجاه ةمراجعة الاطار التشريعي والقانوني المنظم للمناطق الصناعي 
نسبة وضارب استغلال  بعض المعايير على غرار مراجعةو  تطوير مقاييس التهيئةتحيين و و 

 الأرض.

 منظومة التصر  والصيانة . 2

 يمكن تلخيصها أساسا في:ستعتمد الإصلاحات المرتقبة على اتخاذ جملة من الإجراءات 

 يهدف للقضاء على النقاط السوداء وتوفير محيط  قرار برنامج وطني لتأهيل المناطق الصناعيةإ
 منطقة صناعية على مساحة جملية تبلغ 60عادة تهيئة حيث سيتم إ   محفز على الاستثمار

  . 2020هك في أفق  1 576
 أو  حداثوذلك من خلال إ وصيانتهارساء منظومة جديدة للتصر  في المناطق الصناعية إ

 تكليف شركات بالتصرف في المناطق الصناعية وصيانتها. 
 ليات تمويل آيجاد إعبر  والتصر  فيها الرفع من الموارد المخصصة لصيانة المناطق الصناعية

 هذا وسيتم دعم الإمكانيات المالية وشروط التصرف. ضافية جديدة مع تطوير مقاييس الصيانةإ
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وضع كراس إضافة إلى ضمان ديمومة البنية الأساسية ل التصرف في المناطق الصناعية لهياكل
 شروط يضبط مقاييس صيانة المناطق الصناعية والتصرف فيها.

 حكام توظيف الفضاءات المهيأة والتوجه نحو الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للمناطق إ
 57%لية للمناطق الصناعية من حوالي نسبة استغلال فعمن  المرورحيث يرتقب  الصناعية

 5بالنسبة للمناطق المنجزة منذ أكثر من   2025سنة  80%و 2020أفق  في %07لى إحاليا 
 سنوات.

تكليف اللجان الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية بحصر المباني المغلقة، وسيتم في هذا الإطار 
 سناد المقاسم الصناعيةإجراءات إمراجعة علاوة على  تشخيص وضعيتها واقتراح الحلول المناسبة

رساء منظومة وطنية لمتابعة المناطق الصناعية صلب الوكالة العقارية الصناعية مع دعمها وا  
 بالموارد البشرية اللازمة.
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 قطاع الطاقة

I .2015 -2011الفترة  خلال حصيلة قطاع الطاقة 

للحد من  وفّرهايوذلك بفضل الموارد الماليّة التي الوطني ضطلع قطاع الطاقة بدور هامّ في الاقتصاد ي
 تقلصا ملحوظاسجلت  أنّ الموارد الطاقية إلا .ية والخارجيةلالضغوطات على التوازنات المالية الداخ

المسجّل في الملحوظ  راجعالتالذي تزامن مع لاستهلاك لنتيجة للتطوّر السّريع  ،في السنوات الأخيرة
 التنامي المطردهذا الوضع الى  ىوقد أدّ  .المحروقات وتعطل عمليات الاستكشاف والتطويرإنتاج 

 مليون طن مكافئ 4 حدود مستوياته ليصل الى ارتفع الى أعلى الذي الأوليةعجز في ميزان الطاقة لل
  .2015سنة  نفط

 2015-2011التقييم النوعي لانجازات الفترة . 1

 تراجعا هاما على مستوى الاستكشا  والتطوير والإنتاجشهد قطاع المحروقات خلال هذه الفترة 
ويعزى التراجع المسجل . نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد التونسية منذ الثورة

 إلى عدة اعتبارات من أهمها:

 إنجاز العديد من الأشغال التعاقدية للاستكشاف بالعلاقة مع الحراك الاجتماعي، عطلت 

  تراجع نشاط الاستكشاف والتنقيب على المحروقات بسبب الاضطرابات ومخاوف المستثمرين ثم
 من الدستور،  13الغموض في تطبيق الفصل 

 لى الغاز الجزائري العابرتراجع الانتاج الوطني من المحروقات بشكل هام وتقلص حجم الاتاوة ع 
 دى الى انخفاض ملموس لنسبة الاستقلالية الطاقية،اللبلاد التونسية مما 

  بل حوالي امق 2015سنة مليون طن مكافئ نفط في  4 ليبلغتفاقم عجز ميزان الطاقة الاولية
 ،2011 سنةمليون طن مكافئ نفط  1

  هة الشركات العاملة في قطاع المحروقات التشكيك في شفافية ونزا نتيجة الاستثمارات تراجع حجم
 مغادرة البلاد، نيتها في ها عنوا عراب عدد من

 تراجع سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار، 

 نظرا لضعف الطلب العالمي  2014بداية من جويلية  لأسعار النفط الخام التدريجينخفاض الا
 فضلا عن الزيادة في الإنتاج والمتصتية أساسا من وفرة النفط الصخري الأمريكي. وقد ساهمت هذه
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والتي شكلت في السابق في الحد من حجم نفقات الدعم الموجه للمحروقات والكهرباء  الوضعية
 عبئا على التوازنات المالية للدولة.

 ونقلها وخزنها وتوزيعها عديد الصعوبات خلال الفترة البترولية تكرير المواد قطاعكما شهد 
 ساهمت في : 2011-2015

 التجارة الموازية ظاهرة  تراجع استهلاك المواد البترولية بالعلاقة مع الانكماش الاقتصادي وتفاقم
 ونشاط التهريب إثر الثورة،

 لغاز الطبيعي في قطاعات السكن ارتفاع استهلاك غاز البترول المسال رغم مجهودات استبداله با
 ،والصناعة والخدمات

  المنزلي نتيجة ارتفاع توافد عدد كبير من  المسال غاز البترولعلى زيادة حجم الدعم الموظف
 يبي وارتفاع الطلب على هذه المادة في قطاع النقل،لمواطني القطر ال

  الاجتماعي ولتواتر الاضطرابات تسجيل بعض الاضطرابات على مستوى التزويد نتيجة للوضع
 المناخية وكذلك النقص الحاد في طاقات الخزن،

خلال فقد اتخذت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عديد الاجراءات  لقطاع الكهرباء والغازوبالنسبة 
 هذه الفترة من أهمها :

 ي وسائل إنتاج تحسين التصرف فو  عند اجراء التعديل في الاسعار إصدار التعريفة التصاعدية
 الكهرباء ذات الاستهلاك النوعي المنخفض،

 الطاقات المتجددة في منظومة إنتاج الكهرباء،  إدماج 

 400نجاز الخط الكهربائي إ  kv  ومده ليشمل ماطر في مرحلة أولى ثم  الجزائرو  تونسالرابط بين
 .بائي بين تونس وايطالياوذلك في انتظار استكمال دراسات الربط الكهر  المرناقية في مرحلة ثانية

فقد مكن المجهود الوطني لترشيد استعمال  ترشيد استعمال الطاقة والطاقات المتجددةأما على مستوى 
 :من تحقيق اقتصاد في الطاقة وذلك من خلال  2015-2011الطاقة خلال الفترة 

 كبرنامج  مرضيبنسق  مواصلة تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في مجال ترشيد استعمال الطاقة
من الدراسات  دإلى جانب إنجاز العدي التوليد المؤتلف للطاقةو  عقود البرامجو التدقيق الطاقي 

 التقييمية والإستراتيجية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والنجاعة الطاقية،

   الاختياري سعار الكهرباء والغاز لقطاع الاسمنت الرمادي وتطبيق تعريفة للقطع أرفع الدعم على 
 ،2013للمستهلكين ذوي الجهد العالي والمتوسط منذ صائفة  ءللكهربا
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  الكهرباء بطاقة الرياح على عكس الطاقة الشمسية  إنتاجاستكمال المشاريع المبرمجة التي تخص
 إلىلارتفاع التكلفة، هذا بالإضافة  نظراانجاز  أيالحرارية المركزة والغاز العضوي التي لم تشهد 

 التشجيع على استعمال الطاقة الشمسية،  إلىتنفيذ جملة من البرامج الهادفة  مواصلة

 قانونية وتحفيزية لمزيد إحكام استغلال الطاقات المتجددة،  إصلاحات إرساء 

 2030المخطط الشمسي التونسي لمزيد تطوير استغلال هذه الطاقات في غضون  تحيين، 

 بل الخواص،قالكهرباء من الطاقات المتجددة من  إنتاجقانون جديد لانجاز مشاريع  إصدار 

 صندوق الانتقال الطاقي،  وتسيير الامر المتعلق بتنظيم كيفية تدخل اعداد 

 2015 الشروع في تجسيم برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات منذ سنة. 

 2015-2011التقييم الكمي لانجازات الفترة . 2

الصعوبات شهدت معظم مؤشرات قطاع الطاقة تراجعا خلال هذه الفترة وذلك بالنظر إلى  
 خلال كامل الفترة قطاع المحروقاتبلغ حجم الاستثمارات في حيث  ،لبلادوالاضطرابات التي شهدتها ا

العدد  تقلص. كما شهدت هذه الفترة للتطوير د م 4 566و للاستكشاف د م 1 919منها  د م 6 485
 سنةفقط  رخصة 31إلى  2010رخصة سنة  52الجملي للرخص في مجال استكشاف المحروقات من 

2015. 

 1 489,7لى إالإنتاج ليصل فبالرغم من التراجع التدريجي الذي شهده  البترولية دتكرير المواقطاع ل أما بالنسبة
وتوزيع نقل ل د م 334تم إنجاز استثمارات بلغت  ،2012سنة ألف طن  1 806,6 مقابل 2015ألف طن سنة 

 .وخزن المحروقات

د  م 2 957 منها د م 3 394الفترة خلال كامل  قطاع الكهرباء والغازومن جانبه بلغ حجم الاستثمارات في 
محطات ذات  3تركيز وتشغيل حيث تم  لإنتاج ونقل وتوزيع الغاز د م 330لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء و

تركيز وتشغيل تربينتان  وكذلك“ د“و“ ج”ميغاواط الواحدة بكل من غنوش وسوسة  425دورة مزدوجة بقدرة 
حريف بالوسط الحضري  549 448لى ربط إالواحدة بالإضافة  ميغواط 120غازيتان ببئر مشارقة بقدرة 

 .كة الغازحريف منزلي بشب الف 227والريفي بالشبكة الكهربائية وربط ما يقارب 

ستعمال إ للتحكم في المجهود الوطني ورغم ترشيد استعمال الطاقة والطاقات المتجددة صعيدما على أ
ذلك  ى ويعز  2015-2011سنويا خلال فترة  %1.3نسبة ب اارتفاع لكثافة الطاقيةفقد شهدت ا الطاقة

في حين  .الاجماليراجع نسق الناتج المحلي لى الاستقرار النسبي لنسق الاستهلاك وتإبالأساس 
واط من ميغ 25تركيز قدرة همها أ من  الطاقات المتجددةشهدت الفترة عديد الانجازات على مستوى 
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نشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح و  الطاقة الشمسية الفلطاضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء ا 
 ميغاواط. 245ح مركزة لطاقة الريالتبلغ القدرة الجملية ال واطميغ 190بقدرة 

 لإشكاليات المطروحة والاستنتاجاتا. 3

 13الفصل  تطبيقخاصة على مستوي  عديد الإشكاليات 2015-2011فترة الشهد قطاع الطاقة خلال 
 كذلك على مستوى و  ،وتمديدها منحها حيث من المحروقات في سندات للتصرفبالنسبة  من الدستور

 إلى أدت التي والعقارية المشاكل الاجتماعية بسبب الكهرباء والغازالمشاريع المبرمجة لقطاع  تنفيذ
 ها. تصخير 

 الغاز استهلاك وتيرة تواصل باعتبار الجزائري  الغاز استيراد في هامة زيادةكما شهدت هذه الفترة  
 الوطني الإنتاج مستوى  على نقصا الموارد المتاحة شهدت في حين الوطني المستوى  على الطبيعي
 .للبلاد العابر الجزائري  الغاز على الأتاوة مستوى وعلى 

فبالرغم من تحقيق نتائج ايجابية نسبيا  ترشيد استعمال الطاقة والطاقات المتجددةأما على مستوى 
طول وتعقد خلال السنوات الفارطة إلا أن هذا المجال شهد العديد من الصعوبات على غرار 

 لتنفيذ المشاريع والحصول على التشجيعات اللازمة في قطاع الطاقات المتجددة الإدارية الإجراءات
إلى  هذا بالإضافة محدودية قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددةو 

 .تفاقم ظاهرة التجارة الموازية

ادمة تكثيف العمل لتخطيها وذلك وبالنظر إلى الاشكاليات التي يمر بها القطاع تستوجب الفترة الق
 عبر: 

  تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقاتاعتماد استراتيجية ترتكز على، 
  مين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي وتنويع مصادرهأتوضع سياسة غازية تتمحور حول، 
 التنمية ياتحاج لتلبية تدعيم البنية الأساسية الطاقية ، 
  وتحفيزه على الاستثمار في الطاقات النظيفة،  حث القطاع الخاصمزيد 
  تزويد البلاد في أحسن الظروف وبصقل  ضمانحتى يتسنى  المخطط الشمسيالشروع في تنفيذ

 للحفاظ على التوازنات المالية للميزانية. التكاليف
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II . 2020-2016الخطة المرسومة للمخطط الخماسي  

 قطاع المحروقات. 1

 التوجهات الاستراتيجية .أ

تتمحور الإستراتيجية التنموية لقطاع المحروقات حول تطوير الإنتاج الوطني للمحروقات لتلبية 
حاجيات الاقتصاد الوطني من المواد البترولية في أحسن الظروف وبصقلّ تكلفة وذلك في ظل السعي 

دات الطاقة مداستوى مساهمة الطاقات المتجددة في اي الرامي إلى الرفع من مقلتحقيق الانتقال الطا
 الأولية وخصوصا منها المتعلقة بإنتاج الكهرباء.

نتاج المحروقاتسترتكز  للخماسية المقبلة على  التوجهات الإستراتيجية في ميدان البحث والتنقيب وا 
 المحاور التالية:

 تجديد المخزون الوطني من المحروقات عبر:  

 قليديةالشروع في استكشاف واستغلال مكامن المحروقات غير الت، 

 تطوير سياسة ترويج القطع الشاغرة،  

 على استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة. العمل 

 تحسين قدرة الاستخراج من خلال : 

 مزيد الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للزيادة في  تشجيع المؤسّسات العاملة في القطاع على
 ،استخراج المحروقات في الحقول المنتجةنسبة 

  الاستخراجتشجيع وتحفيز الشركات العاملة على التطوير الإضافي للترفيع في نسبة. 

 : وضع سياسة غازية تتمحور حول تأمين التزويد بالغاز الطبيعي وتنويع مصادره عبر

 "تحديد وتصكيد المخزون الوطني من المحروقات غير التقليدية "غاز الشيست، 

 استغلال الموقع الجيوستراتيجي للبلاد التونسية لتفعيل دورها كبوابة المتوسّط للتجارة الغازية، 

 تهيئة البنية التحتية الضرورية لنقل واستغلال الغاز الطبيعي، 

 تكثيف استكشاف المكامن الغازية وخاصة العميقة منها، 

  ائري إبرام عقد طويل المدى لتزويد السوق التونسية بالغاز الجز، 
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  إيجاد الصيغ التعاقدية الملائمة مع الطرفين الإيطالي والجزائري لمواصلة استغلال أنبوب الغاز
 .2019العابر للبلاد التونسية ما بعد 

 تطوير دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من خلال: 

 تمكين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من تفعيل دورها كمشغل للحقول، 

  تصهيل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك بمراجعة إطارها القانوني والتنظيمي ودعم قدرتها
 .التنافسية في مجال الاستكشاف والاستغلال داخل تونس وخارجها

 ما يمكّن من :بتنقيح الإطار القانوني والجبائي والبيئي لمجلة المحروقات 

 من الدستور 13الفصل احكام  متها معءملا، 

  مستكشفة  مناطق الشمال برّا المزيد التحفيز للتشجيع على الاستكشاف في المناطق الصعبة وغير
 ،وبحرا 

 استكشاف واستغلال مكامن المحروقات غير التقليدية، 

 تطوير الحقول الهامشية، 

  استكشاف المكامن العميقة(objectifs profonds). 

الذي سيدعّم  نوارةمشروع  استكمال تظرفمن المنالمحروقات لتطوير الانتاج الوطني من ما بالنسبة أ
الميزان وبالتالي سيحد من العجز  2017سنة بداية من  %25الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي بنحو 

لزارات علاوة على دخول حقول جديدة حيز الانتاج على غرار تطوير المرحلة الأولى من اكتشاف االطاقي 
  وتطوير امتياز كوسموس.

ضمان  خلال الفترة القادمة على، سيتواصل العمل بالبلاد تدعيم طاقات الخزن والتوزيعوعلى صعيد 
من خلال تدعيم وتوفير الاحتياطي من مخزونات المواد المكررة  تزويد البلاد بالمواد البترولية

 تدعيم وتطوير البنية التحتية للنقل والخزن والتوزيع عبردعم لامركزية القطاع و  ضرورية من جهة،ال
إحداث مراكز جديدة للخزن وتقريبها من أقطاب الاستهلاك الحالية والمستقبلية في إطار من خلال 

تطوير النقل عبر الأنابيب جانب  إلىهذا من جهة أخرى. تقريب وتحسين جودة الخدمات وسلامتها 
نجاز برنامج استثماري لصيانة وتصهيل و  ب يربط الصخيرة والساحلنجاز مشروع أنبو بثكثيف الجهود لإ ا 

 ديمومتها تصمينلشركة التونسية لصناعات التكرير للوسائل الإنتاج وتدعيم طاقة الخزن المتوفرة 
 .في أحسن الظروف تصمين حاجيات البلادحتى تتمكن من  سلامتهاو 
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 الأهدا  الكمية .ب

واستعادة الثقة للشركات العاملة في القطاع يمكن تنفيذ الإستراتيجية في ظلّ استقرار أمني واجتماعي 
 التنموية للقطاع وذلك عبر عودة النسق العادي لأنشطة الاستكشاف والتطوير خلال السنوات المقبلة

الأهداف من تجسيم  التنموية للقطاعدخول حقول جديدة حيز الاستغلال. وسيمكن تنفيذ الإستراتيجية و 
سنويا  %2 بنسبةروقات ــــالمح افة لقطاعـالمضة ــللقيم ق نموــتحقي حيث ينتظررسومة الم الكمية

طاقة إنتاج للمحروقات خلال  استنادا الىوذلك  2015-2011خلال الفترة  %8,1مقابل تراجع بحوالي 
 2015-2011م طن م ن خلال الفترة  27.8مقابل  ن م طن م 29بحوالي تقدر  2020-2016المخطط 

من الغاز الطبيعي المتاح مقابل على  % 49 من الموارد الوطنية من النفط وبـ %51متصتية بحوالي 
تطوير حقل نوارة الذي ويعزى النمو المنتظر الى . 2015-2011خلال الفترة  %44.1و %55.9التوالي 

الحقول على لى جانب تطوير بعض ا 2017سنة  سيدعّم الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي بداية من
الحد من تفاقم من  لإنتاجفي اوسيساهم هذا التطور . بير بن طرطر وحلق المنزل وقبيبة الحاجب غرار

 .2020سنة  م.ط.م.ن 4.5يبلغ الذي يتوقع ان  عجز ميزان الطاقة الأولية

 2020-2016اهدا  قطاع المحروقات خلال المخطط الخماسي 

 الفترة  

2011-2015 
 المخطط الخماسي

2016-2020 

 2.0 -8.1 (%)معدل نسبة النمو 

 14.9 15.5 إنتاج النفط الخام  م.ط.م.ن 

 14.1 12.3 انتاج الغاز الطبيعي  م.ط.م.ن 
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 2020-2010خلال الفترة  تطور الإنتاج الوطني من المحروقات

 

 الكهرباء وتوزيع الغاز. 2

 لاستراتيجية ا التوجهات .أ

حول تنمية  2020-2016المخطط الخماسي  الكهرباء والغاز خلال تتمحور الخطة التنمويّة لقطاع 
نجاز الاستثمارات الضروريّة لتلبية حاجيّات و  تطوير استعمالات الغاز الطبيعيو  إنتاج ونقل الكهرباء ا 

 .تطوير الطاقات المتجددة والمحافظة على البيئةو ترشيد استهلاك الطاقة فضلا عن  التنمية

التمويلات تكثيف الجهود لتعبئة لالفترة القادمة السعي ومة للقطاع تستوجب ولتحقيق الاهداف المرس
 .ضمان تزويد البلاد في أحسن الظروفل وذلكاللازمة لتمويل البرنامج الاستثماري 

 :الفترة القادمة العمل علىستوجب وحتى يتسنى تحقيق الاهداف المرسومة ت

  دماج  البيئية منظومة كهربائية وغازية تستجيب للمواصفاتبناء وذلك بالصيانة المتواصلة وا 
  نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.و  التكنولوجيا الحديثة فيما يخصّ إنتاج

  من شصنها أن تعكس حقيقة  تعريفية ناجعةتغطية الكلفة الحقيقية للكهرباء والغاز واعتماد سياسة
  ،التحكم في الاستهلاك على الأسعار وتحث الحرفاء

  الاستعمالات، عديدالتي أثبتت جدواها في  ر الطاقات المتجددةتطويالعمل على 
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  وتكييفها مع المكونات الأساسية لإنتاج الآليات القانونية والتقنية لتعديل الأسعاروضع 
 المحروقات،

 لتغطية النمو المتوقع للأحمال الكهربائية في الأفق المتوسط والبعيد، الكهرباءإنتاج وتوزيع  تطوير 
  المثلى لاستهلاك  ةكفاءة الاستخدام وكثافة الطاقاستهلاك الطاقة والوصول إلى التحكم في

 في كافة أوجه الاستخدام،  الكهرباء
  وتخفيض الفاقد بجميع أنواعه كصولوية  تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائيةالعمل على

  ،إستراتيجية
  وذلك بدعم التعاون مع الهياكل المختصة  اليقظة التكنولوجية والبحث والتطوير دعمالعمل على

 والمؤسسات الجامعية،

 الأهدا  الكمية .ب

ليبلغ  2016ج.و.س سنة  980 15 من ارتفاعاعلى الكهرباء  طلبالتم رسم التقديرات على أن يسجل 
خلال الفترة  %3.4سنويا مقابل  %4.4ا بمعدل نموّ  مسجّلا بذلك 2020ج.و.س سنة  18 980
مكانية تحقيق برامج التحكم في باعتبار  ذلكو  2011-2015 تباين الرؤى حول تطور النمو الاقتصادي وا 

 .العوامل المناخية تصثيروكذلك تحسبا ل الطاقة القادرة على تقليص كثافة الطاقة لاستهلاك الكهرباء

رْوة أمّا سنة  منتظرة ميغاواط 3 900 مقابل 2020ميغاواط سنة  4 660ترتفع الى حدود  فيتوقع ان الذِّّ
 .ميغاواط كلّ سنة 210قدرها  أي بزيادة %4.6بنسبة  النمو معدلكون يل 2016

خلال  %3.5سنويا مقابل %4.2 بمعدل تنمو القيمة المضافة لقطاع الكهرباءوتبعا لذلك ينتظر أن 
ج.و.س سنة  21 700حدود  الى ن يرتفعأ رالانتاج الذي ينتظ بالعلاقة مع تطور 2015-2011الفترة 
 .2016منتظرة سنة  ج.و.س 18 800مقابل  2020

 2020-2016خلال المخطط الخماسي  هدا  قطاع الكهرباء والغازأ

 الفترة  

2011-2015 

 المخطط الخماسي
2016-2020 

 4.2 3.5 (%) النمو معدل

 4.4 3.4 (%) الطاقة على الطلب تطور
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ستشهد فترة المخــــــطط الخماسي  وازن بين العرض والطلبـــــة على التـــــتزويد والمحافظالان ـضمول
تتطور القدرة المركبة،  ظر انحيث ينت نتاج الكهرباء ذات كفاءة عاليةلإإنجاز محطات  ،2016-2020

 .2020ميغاواط سنة  6 906إلى حوالي  2016ميغاواط سنة  464 5 من دون اعتبار الإنتاج الخاص

المخطط  انجاز 2020-2016الفترة بالوحدات الحرارية، ستشهد  الكهرباءإنتاج تطوير وبالتوازي مع 
 .مساهمة الطاقات المتجددة وخاصة منها طاقة الرياح الشمسي وذلك بتكثيف

وذلك لربط  تدعيم شبكة نقل الكهرباءسيتم  للاستهلاكالمنتظر  نموالو الكهرباء إنتاجومواكبة لتطوّر 
شبكة تشهد سحيث ، لجديدةامتوسط الجهد وال عاليالجهد المحطات توليد الكهرباء ومحطات تحويل 
  .نقل الكهرباء إنجاز وتوسعة مشاريع متعددة

التنوير الحضري والريفي  فترة المخطط عمليات ، ستتواصل خلالالتّوزيع الكهربائيفيما يخص  أما
حريفا سنويا  111 000مشتركين الجدد لعدد ال معدل الجمليوينتظر ان يكون ال وتصهيل شبكات التّوزيع.

 .%100بين الوسط البلدي وغير البلدي ممّا سيجعل نسبة التنوير العام تقارب 

.ط.م.ن ألف 854 5 منسيتطور حيث  نمو الطلب على الغاز الطبيعي سيتواصلوفي نفس السياق 
سيبلَغُ الطّلب على الغاز خلال الفترة الممتدة وبذلك  2020.ط.م.ن في سنة ألف 6 483إلى  2016سنة 

للغاز الطبيعي الهام لاستهلاك اعتبار وذلك با .ط.م.نألف 30 774حوالَي  2020و 2016بين سنتي 
تطور التدريجي المرتقب لاستهلاك الغاز في القطاع وال 70%الذي يمثل قرابة كوقود لإنتاج الكهرباء 

 .المرتقب لفرص استبدال الغاز بالفيول التراجعمن رغم بال 28%بنسبة  المنزليو  الصناعي

حيث سيرتفع . الحرفاء المنزليين والصناعيين بشبكة الغاز هام من عددربط ل كما ستتكثف المساعي
 .الصناعي والخدماتيو  القطاع المنزليسنويا بالنسبة لكل من  000 60 نسق ربط المنتفعين بمعدل

والزيت الثقيل  لاغاز البترول المسعلى كل من تقليص الدعم ويعزى التطور المنتظر الى السعي ل
كذلك و  نظرا لمردودية الغاز الطبيعي في مجالي الصناعة كوقود للإنتاج والاستهلاك المنزلي للتسخين

 .لسهولة نقله وتوزيعه عن طريق الشبكة ولنظافة البيئة

 التحكم في الطاقة. 3

بتنامي في نفس الوقت  بالنظر إلى الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الطاقة في تونس والذي يتسم
تهدف بالأساس إلى  2020-2016الطلب ومحدودية الموارد الطاقية فإن توجهات المخطط الخماسي 

نات عد التحكم في الطاقة في مختلف القطاعات والاستغلال الأفضل للإمكاإدماج بُ العمل على مزيد 
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والنـهّوض بالطاقات استعمالها للاقتصاد في الطاقة وذلك من خلال تكثيف برامج ترشيد  المتاحة
 .المتجدّدة

 التوجهات الاستراتيجية  .أ

 %3الكثافة الطاقية بنسبة لتخفيض  الطاقة استعمالترشيد يهدف المخطط الخماسي في مجال 
الناتج المحلي دينار من  000 1لكل  نفططن مكافئ  0.278لتبلغ  2020-2016سنويا خلال الفترة 

من  جراء الإصلاحات الضرورية للنهوض بالقطاع. ويستوجب تحقيق هذا الهدف ا2020سنة  الخام
وتعبئة موارد ماليّة تطوير الإطار التشريعي لتطويعه بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة  خلال

نتقال الطاقي تسريع نسق انجاز المشاريع القائمة والشروع في تنفيذ قصد  إضافيّة لدعم صندوق الاِّ
 .مشاريع جديدة في إطار الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي

 في: 2020-2016للمخطط الخماسي  النوعيةوتتمثل الأهداف 

  ضفاء الطابع  استعمالمزيد تفعيل دور القطاع العمومي في المجهود الوطني لترشيد الطاقة وا 
 ،ذا القطاع في تنفيذ السياسة الوطنية للإنتقال الطاقيالرّيادي له

  مقاربة "من القاعدة إلى القمة  اعتمادBottom-Up في تنفيذ سياسة الانتقال الطاقي وذلك من "
الطاقي  للانتقال وجهوية على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّيةخلال مساعدة الجماعات المحلية 

 ،لاسيّما بالنسبة للبناءات والتجهيزات والمنشآت البلدية أو على مستوى المناطق الراجعة لها بالنظر

   سياسة جبائية  اعتمادتوجيه المستهلك نحو التجهيزات والتكنولوجيات المقتصدة للطاقة من خلال
  ،للطاقة المرتفع الاستهلاكوتحفيزية خصوصية لهذه التجهيزات ومنع ترويج التجهيزات ذات 

   مزيد ترسيخ ثقافة ترشيد استعمال الطاقة لدى مختلف شرائح المجتمع وذلك بتكثيف برامج
التحسيس في الأوساط التربوية وتنمية القدرات الوطنية من خلال مزيد دفع التعاون مع مؤسسات 

  التعليم العالي والبحث العلمي،

  ن برامج ترشيد استعمال الطاقة وموارد صندوق الانتقال دعم كلّ مالضرورية لتعبئة الموارد المالية
  الطاقي،

   التنسيق مع مختلف المتدخلين لتكثيف عمليات الرقابة ومنع ترويج التجهيزات غير المطابقة
 للمواصفات المعمول بها والحرص على تطبيق التشريعات الجاري بها العمل،

 دفع اللامركزية عن طريق مزيد و  القطاع العام تعزيز دور القطاع الخاص ودفع الشراكة بينه وبين
  دعم الهياكل الجهوية للوكالة الوطنيّة للتّـحكـمّ في الطاقة،



 

80 

  جتماعي في برامج ترشيد اِّستعمال الطاقة سعيا إلى الحدّ من ظاهرة الحرمان إدماج الجانب الاِّ
جتماعيّة الضّعيفة.  (Précarité énergétique)الطاقي    صلب الفئات الاِّ

 الاهدا  الكمية  .ب

يقدر  الطاقةاستهلاك  ستمكن الخطة المرسومة في مجال التحكم في الطاقة من تحقيق إقتصاد في 
التخفيف من دعم و  مليار دينار 4من تجنب واردات طاقية بقيمة و  مليون طن مكافئ نفط 3,8بحوالي 

مليون  9مليار دينار علاوة على تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة بقرابة  1,6الدولة للمواد الطاقية بقيمة 
  طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

 التالية: البرامجعلى انجاز  بالأساسالجهود استركز ولتحقيق هذه الاهداف 

  السكن و  في كل من قطاعات الصناعة عقد 920 بهدف بلوغالترفيع في نسق إبرام عقود البرامج
 ،بما في ذلك القطاع العمومي والجماعات المحليّة والخدمات والنقل

  على تركيز هذه المنظومة  مؤسسة 260النهوض بمنظومة التصرف في الطاقة من خلال مصاحبة
 . ISO50001حسب المعايير الدولية 

 التي تم  طميغاوا 55,4إضافة إلى ميغاواط  356لتوليد المؤتلف للطاقة تقدر بـ ل تركيز قدرة إضافية
 ،2015إنجازها إلى حدود سنة 

  مليون فانوس متوهج بفوانيس ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء  4استبدال LED   ستوجه
 ،التي تنتفع بصعلى نسبة من دعم الطاقةالفئات الاجتماعية بالأساس إلى 

  قديمة  ةثلاجألف  400استبدال الرفع من نجاعة أسطول الثلاجات في القطاع السكني من خلال
مشروع من خلال  عالية" بثلّاجات جديدة ذات نجاعة طاقيّةسنوات  10تجاوز عمرها الــ

PROMO-FRIGO" عبر آلية تمويل خصوصية وذلك، 

  مشروع "ألف مسكن  65أسطح ترسيخ ثقافة العزل الحراري من خلال تنفيذ مشروع نموذجي لعزل
PROMO-ISOL" عبر آلية تمويل خصوصية وذلك، 

 أمثلة التنقلات الحضرية، بالتنقلات المستدامة داخل المدن التونسية من خلال إعداد هوضالن 

 الطاقات المتجددة . 4

أهداف تمكن من استغلال أنجع  تحديد على 2020-2016تتمحور التوجهات خلال المخطط الخماسي 
الطاقة  إمداداتمن خلال الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في وذلك لمصادر الطاقات المتجددة 

هيكلية تمكن من دفع  إصلاحات إرساء إلى إضافةالكهرباء  بإنتاجالأولية وخصوصا منها المتعلقة 
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النهوض بالاستعمالات الأخرى للطاقات المتجددة و  الاستثمارات والمبادرات الخاصة في إنتاج الكهرباء
بما يسمح بتدعيم النتائج  ضافة الى تنمية القدرات الوطنيةإال تسخين المياه خصوصا منها في مج

 الايجابية لاستغلال الطاقات المتجددة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

  التوجهات الاستراتيجية .أ

 تحفيزيــةالقانونيــة و الصـلاحات الإإرســاء  اســتكمال علـى سيتواصـل العمــل خــلال فتـرة المخطــط الخماســي
الانطـلاق فـي إلى توفير الظروف الملائمة لمزيد إحكام استغلال الطاقـات المتجـددة عـلاوة علـى  ةميار ال

  .لتطوير استغلال هذه الطاقات الشمسي التونسي مخططال تنفيذ

للنهــوض  2020-2016المخطــط الخماســي والاصــلاحات المزمــع انجازهــا خــلال  وتتمثــل أهــم الإجــراءات
 :النقاط التالية فيبالطاقات المتجددة 

  استكمال النصوص التشريعية والترتيبية الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال
 انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة،

  استكمال المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة المنصوص عليه
 ،نتاج الكهرباء من الطاقات المتجددةاالمتعلق ب 2015لسنة  12دد بالقانون ع

 استغلال الطاقات المتجددة من خلال تنويع  لدفعملائمة  وضع آليات تحفيزية وتمويلية جديدة
 وتفعيل تدخلات صندوق الانتقال الطاقي ووضع خطوط تمويلية خاصة عبر البنوك التونسية،

 الحالية عبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي أثبتت جدواها  تمديد العمل بالمنظومة التمويلية
 ،في نشر استغلال الطاقات المتجددة في القطاع السكني

 تنمية القدرات الوطنية في كل المجالات ذات العلاقة بتطوير الطاقات المتجددة  أقطاب تكنولوجية 
 بحث علمي ... ،و  مخابر مراقبة الجودةو  مراكز تكوينو 

 من خلال تطوير وتقوية  م شبكة الكهرباء لاستيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددةدع
اقامة خط ربط مع أوروبا اضافة الى تنفيذ مشاريع كهرومائية و  الربط الكهربائي مع الدول المجاورة

ي فترات للضخ والتوليد تمكن من خزن الطاقة الكهربائية في فترات فائض الإنتاج وا عادة انتاجها ف
 ذروة الطلب على الكهرباء،

  أطلس لمختلف مصادر الطاقة المتجددة على  إطارالقيام بتقييم الموارد المتوفرة وتحيينها في
  الصعيد الوطني،

  وضع برامج خصوصية لاستغلال الطاقات المتجددة في التطبيقات الغير مستغلة بالقدر الكافي
 على الصعيد الوطني كضخ المياه والتكييف.
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 الاهدا  الكمية  .ب

بلوغ نسبة انتاج للكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة في الى  2020-2016يهدف المخطط الخماسي 
تجسيم التزام تونس  فيبما يساهم  2015 سنة %3مقابل  2020من الكهرباء المنتجة سنة  %12حدود 

 .2030في غضون  %41 بـللمناخ بالحد من الكثافة الكربونية  21خلال القمة 

 خلال فترة المخطط ميغاواط 830تركيز قدرة اضافية من هذه الطاقات تقارب  وفي هذا الاطار سيتم
 :على النحو التالي تتوزع 

 ميغاواط 410 :  طاقة الرياح -

 ميغاواط 375:  الطاقة الشمسية الفولطاضوئية -

 ميغاواط 45:  الكتل الحيوية من خلال تثمين الفضلات -

ألف  570دعم الحركية التي يشهدها سوق السخانات الشمسية من خلال تركيز كما سيتواصل العمل ل
 في قطاع السكن ألف متر مربع 530متر مربع إضافية من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه منها 

تمكن الانجازات المبرمجة في المخطط التنموي وس الخدمات والصناعة. في قطاع ألف متر مربع 40و
 2020ة ـداءا من سنـا ابتـ. م.ن سنوينألف ط 480والي ــــاقة الأولية بحـــصاد في الطـــــق اقتـــــــــمن تحقي

 .2020-2016طيلة الفترة  .م.نمليون طن 1.1و

والرامية الى تنويع المزيج الطاقي وتحسين مؤشر ، راتيجية المرسومة لقطاع الطاقةوتتطلب الاست
في  %12من خلال الرفع في مساهمة الطاقات المتجددة لانتاج الكهرباء الى حدود الطاقية  الاستقلالية

سواق سعار في الأهمها الاأ دعما من الدولة يرتبط مستواه بعدة عوامل  ،2020-2016واخر المخطط أ
 التكنولوجيا. العالمية وتطور
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 قطاع المناجم

I . 2015-2011حصيلة الفترة 
أحد أهم القطاعات الحيوية الذي يساهم في الحد من عجز الميزان التجاري حيث  قطاع الفسفاطيعتبر 

تحتل تونس المرتبة الخامسة من حيث إنتاج الفسفاط والمرتبة الثانية من حيث إنتاج مشتقات الفسفاط 
شتقاته شهد تراجعا هاما بعد إلا أن حجم العائدات المتصتية من مبيعات الفسفاط وم ،2010إلى حدود 

الثورة نتيجة الحراك الإجتماعي الذي عطل الإنتاج والذي كان له إنعكاسات سلبية هامة على التوازنات 
 المالية الداخلية والخارجية.

لإنتاج لمقارنة بالنسق العادي  2015-2011خلال الفترة  %64بــتراجعا وتبعا لذلك شهد إنتاج الفسفاط 
رغم  2015طن سنة  3.2 لم يتعدىحيث  2010الذي كان عليه سنة   2010مليون طن سنة  8.1 

وحيث ارتفع الإنتاج خلال شهر سبتمبر  2015التحسن الذي شهده القطاع بداية من شهر جوان 
  سنوات. 5ألف طن محققا أعلى مستويات الإنتاج الشهرية منذ  457إلى  2015
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في بعث  ا الهامةللتنمية باعتبار مساهمته ادافعالتي تعتبر  ،الفسفاطيةالمواد غير أما بخصوص 
حداث المشاريع التنموية  القصرين وسيدي بوزيد وسليانة على غرار مواطن شغل بالولايات الداخلية وا 

 وذلك البحثأنشطة في  اتراجع 2015-2011 خلال الفترةت عرففقد ، والكاف وقفصة ومدنين وتطاوين
 .الاعتصامات المتتالية بصغلب المواقع المنجمية نتيجة

 يلي: فيماوتتلخص أهم النتائج الكمية 

  ألف طن  321خلال السنوات الخمس الأخيرة تحسنا تدريجيا ليرتفع إلى حدود  الحديدسجل إنتاج
من المؤمل ان يستقر الإنتاج في و %39أي بزيادة  2010ألف طن سنة  171مقابل  2014سنة 
 ،2015ألف طن سنة  250حدود 

  2014ألاف طن سنة  9إلى  2010ألف طن سنة  2.4من  البارتينتحسن إنتاج  

  مليون طن  مقارنة بإنتاج  1.4 معدل الإنتاج  %12بــ 2015-2011خلال الفترة  الأملاحتراجع إنتاج
والتي  مليون طن  ويعزى هذا التراجع في الإنتاج إلى الاحتجاجات الاجتماعية 1.575  2010سنة 

 شهدتها خاصة ولاية مدنين،

  2014ألف طن سنة  900إلى  2010ألف طن سنة  600من  الجبستطور إنتاج. 

 )طن( 2015-2011فسفاطية خلال الفترة الإنتاج المواد غير 

   2015-2011الخماسي 

 تقديرات المــواد
2015 

2014 2013 2012 2011 2010 

 الحديد  566 171 423 168 102 209 643 244 240 321 000 250

 البارتين  420 2 241 7 500 11 713 7 868 9 000 9

 الملح  000 575 1 000 588 1 000 393 1 000 430 1 000 194 1 000 439 1

 الجبس  000 600 000 528 670 637 641 752 000 905 000 900

 البانتونيت  000 1 000 1 528 3 150 4 740 3 000 9

-2011تمثلث إنجازات الفترة  البحث الجيولوجي، ففي ميدان الأنشطة المنجمية الأخرى أما بخصوص 

 في: 2015

  مقابل  2015موفى سنة  %73.2إنجاز المسح الجيولوجي الأساسي للبلاد بنسبة تغطية تصل إلى
  2011سنة  63%

  2015في موفى  %36.7مواصلة المسح الجيولوجي التصليفي لتصل نسبة التغطية الى،  
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 تونس الكبرى ونابل. لخرائط المخاطر الطبيعية  إنجاز 

 إلى  2011سنة  %33مقابل  للبلادخرائط المواد الإنشائية ل 2015موفى  %79 إنجاز تغطية بنسبة
لتعريف بالمكامن الواعدة لاستغلال المواد الإنشائية وتقييم أولي لإعداد بطاقات مشاريع جانب 

 والخصائص الفيزيوكيميائية وتطبيقاتها الصناعية.للمدخرات ونوعية التمعدنات 

 2015آخر سنة  منجزةخريطة  90 لتصل إلىالخرائط الجيوفيزيائية بطريقة الجاذبية  مواصلة إنجاز 
 .2011خريطة سنة  73مقابل 

 خريطة  80جملة خريطة من  74لتصل إلى العناصر  ةانجاز الخرائط الجيوكميائية متعدد مواصلة
 مبرمجة 

للمواد غير  د م 16منها  د م 32تقدر بحوالي  استثمارات جملية البحث المنجميهة أخرى حقق ومن ج
ألف متر للمواد  14ألف متر من الحفريات منها  28وتم خلال الفترة المنقضية إنجاز حوالي فسفاطية.ال

مكّنت من تققيم المدخرات التي  غير الفسفاطية تركزت أساسا بالمناطق المتاخمة للمناجم القديمة
 سمحت لمستثمريها من الحصول على إمتيازات الإستغلال خاصة بالمكامن التالية:

  : "زنك %5.77ورصاص  %1.26مليون طن بنسبة  2.387بمدخرات "بوجابر،  
 : "زنك %5.51رصاص و %3.79مليون طن بنسبة  1.4 بمدخرات "فج الهدوم، 
 : "زنك %5.05رصاص و %1.34مليون طن بنسبة  1.553 بمدخرات "بوكحيل،  
 : "رصاص وزنك %6.17مليون طن بنسبة  3.37 بمدخرات "كبوش، 
 : "مليون طن من خامات البارتين 1.12 بمدخرات "جبل رميلة، 

مادة الجبس إلى جانب قبال على البحث عن الأملاح بالسباخ كذلك الإ 2015-2011شهدت الفترة و 
 خاصة بولاية تطاوين.و 

 لبحث المنجمي فان عدد رخص البحث سارية المفعول خلال الفترةلنتائج المشجعة الرغم و 
مسجلة  2015رخصة سنة  31إلى  2010 رخصة بحث سنة 42 منتدريجيا  تجعاتر  2011-2015

ارتفع عدد رخص البحث عن مادة  في حينرخص البحث لمادة الجبس شمل خاصة  %26بـإنخفاضا 
الفسفاط باسناد رخص بحث "المكناسي" بولاية سيدي بوزيد و"سراورتان" بولاية الكاف و"توزرنفطة" 

 بولاية توزر.

مقارنة بسنة  %63بنسبة  2015-2011تطور عدد امتيازات الاستغلال السارية المفعول خلال الفترة  كما
مشاريع لمادة البارتين  ثلاثمشروع لمادة الحديد و  لتشملامتياز استغلال جديد  20بإسناد  2010

 مشاريع للجبس ومشروع لمادة كربونات الكلسيوم. عشرةمشاريع لمادة الأملاح و  خمسةو 
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II .الإشكاليات المطروحة 
 عدة صعوبات تتمثل أهمها في: 2015-2011خلال الفترة  الفسفاطعرف قطاع 

 ستمرارية نشاط المغاسلافي  ود بالماء مما شكل عائقاتذبذب في التز ال، 

  صعوبة نقل الفسفاط الخام من مراكز الإستخراج إلى المغاسل بالعلاقة مع النقص الفادح للمعدات
 لدى الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية،

 تجاري إلى مصانع عدم قدرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية على الإيفاء بتعهدتها لنقل الفسفاط ال
 ،2010رحلة سنة  14في اليوم مقابل  5التحويل مما قلص من معدل السفرات إلى 

   ألف طن كوزن أقصى للبواخر ، 35محدودية طاقة الشحن بميناء صفاقس 

  نقل و  توقف شبه كلي للإنتاج انجر عنها الإعتصامات التيو  الإضطربات الإجتماعيةتعدد
 ،الفسفاط

  2010مليون طن سنة  8مليون طن مقابل  6.5شركة فسفاط قفصة إلى ل التصميميةالطاقة تراجع 
 ،تصهيل المغاسلو  لتقادم وحدات الإنتاج إلى جانب عدم إتمام برنامج صيانة وذلك نظرا

 ن،مليون ط 60والبالغ  عدم تثمين الفسفاط السيليسي المستخرج من منطقة المظيلة 

 أو المبرمجة المتواصلةاصلة تنفيذ المشاريع الكبرى مو  التي حالت دون  ماليةالصعوبات ال، 

  معدل الأعمارشركة فسفاط قفصة إلى جانب إرتفاع لدى تدني نسبة التصطير. 

 فتتلخص الإشكاليات خاصة في: فسفاطيةالالمواد غير أما بخصوص 

  لم يتمكن أصحابها من تطويرها بالرغم من مرور أكثر  حيثتعطل مشاريع استغلال مادة الجبس
  من تحصلهم على إمتياز الإستغلال،من سنتين 

 تمثل عائقا كبيرا لتركيز المشاريع المنجمية التي  الإشكاليات العقارية لبعث المشاريع المنجمية
فيها الاتفاق وخاصة منها الكائنة بولاية تطاوين نظرا لوضعية الأراضي الاشتراكية والتي يصعب 

 ،مع عدد كبير من المالكين

  عزوف  2015-2011شهدت الفترة  حيثتراجع البحث المنجمي من حيث الاستثمار الخارجي
 ،لاستثمار في مجال البحث المنجميالشركات الأجنبية على ا

 مجلة  مدى ملائمته معو  الدستور الجديدمن  13الفصل  الإشكاليات القانونية المترتبة عن تطبيق
  ،2003أفريل  28لمناجم الصادرة بتاريخ ا

  بين ائيةبجعدالة أفرز عدة مشاكل أهمها عدم وجود تعدد التشاريع المنجمية الجاري بها العمل 
 ،المستثمرين في القطاع
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  الاستغلال العشوائي للأحجار إلى جانب تثمين المواد الانشائية والصخور الصناعية غياب
 ،الصناعية

  الرمال السيليسية الصالحة كتصدير عدة خامات من الصخور الصناعية دون أي قيمة مضافة
  ،لصناعة البلور

  تعدد الأطراف المتداخلة في التصرف في المواد الإنشائية   الديوان الوطني للمناجم، إدارة المقاطع
 .ك الدولة بوزارة أملا تفجرات، الإدارة العامة للمناجم، إدارة الكراء والتخصيصموال

III . 2020-2016التوجهات الإستراتجية خلال الفترة  

إستعادة القطاع لمكانته  خلال الفترة القادمة بالأساس في الفسفاطتتمثل المحاور الإستراتجية في قطاع 
 داخل الأسواق العالمية وذلك من خلال:

 دعم منظومة إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط، 
  الكبرى لقطاع الفسفاطالمشاريع التقدم في إنجاز، 
 مشتقات الفسفاط اتدر اع من صيرفتال، 
 مواصلة وتعزيز مشاريع التصهيل البيئي، 

مليون طن  8,1من الزيادة في طاقة الإنتاج ولتجسيم هذه الأهداف ينتظر أن تشهد الخماسية القادمة 
أم الخشب ذلك بإنجاز مشاريع و 2020مليون طن سنة  13 إلى 2010من الفسفاط التجاري في عام 

، هذا إلى جانب حيز الإنتاجودخولهما وتوزر نفطة والمكناسي وشكتمة وبئر العفو والقلعة الخصبة 
بكل من حل الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها قطاع نقل الفسفاط التجاري إلى مصانع التحويل 

 اط.المظيلة وقابس عبر إنجاز مشروع النقل الهيدروليكي للفسف

  :فتتمحور الخطة في اطفلترفيع في صادرات مشتقات الفسأما بالنسبة 

  قصد تحديد مستقبل القطاع  2035إنجاز دراسة إستراتيجية قطاع الفسفاط ومشتقاته إلى سنة
  ،وانجاز مشاريع شراكة مع القطاع الخاص

 تنويع قاعدة الإنتاج عبر إنجاز وحدة لإنتاج الحامض الفسفوري التقني،  

 شاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت والأمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والسائلة ممّا إن
  ،يسمح بتركيز مشاريع صناعية مختلفة بالمنطقة

  الذي سيمكّن من الرّفع في طاقة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرّفيع من  2إستكمال مشروع المظيلة
 ،مليون طن 1ألف طن إلى  800
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  منظومة توزيع الأسمدة في السوق المحليةدراسة إنجاز. 

 ، فتتمثل الخطة في:التأهيل البيئأما بخصوص 

  الامتثال للمعايير  منما يسمح للوحدات الصناعية القائمة بإستكمال انجاز مشاريع التصهيل البيئي
  ،البيئية

 تصهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من الإفرازات الغازية،  

  تحديد موقع جديد لحل إشكالية الفسفوجيبس بقابسالعمل على،  

 تلبية حاجيات مصانع التحويل من المياه من مصادر غير تقليدية حفاظا على المائدة المائية،  

 .إنشاء وحدة تحلية مياه البحر بجهة قابس  

  وذلك من خلال: فسفاطيةالمواد غير البقطاع  ضللنهو كما ستتكثف الجهود 

 المواد غير الفسفاطية الترفيع في انتاج  

  مشاريع المعطلة ومساعدتهم على بعث مشاريعهم الالإحاطة بمستثمري 

 التشجيع على البحث المنجمي  

 تثمين الثروات المنجمية  

 :تتمحور الخطة المرسومة حول فسفاطيةالمواد غير الإنتاج فبخصوص الترفيع في 

  ليون طن سنويا من مادة كلورير الصديوم م 2.4تطوير انتاج الأملاح نوعا وكما، لتبلغ حوالي
 NaCl مع دخول كل من مشاريع "سبخة المهبل" بولاية مدنين و"نور" و"سبخة الغرة" بولاية  

 2017و 2016صفاقس و"سبخة المشيقيق" بولاية سيدي بوزيد في الانتاج الفعلي خلال سنتي 
التي   4SO2Naلفات الصديوم  تثمين منتوجات الأملاح، ينتظر أن يتم انتاج مادة س فضلا عن

من سبخة أم الخيالات بولاية تطاوين والمستخرجة  صناعة مواد التنظيف عندمادة أساسية  تعتبر
ألف طن سنويا. كما ينتظر أن يدخل مشروع انتاج البوطاس  100بطاقة انتاج  2016خلال سنة 

في إطار اتفاقية مع " Sud Potasseمن مياه الرجيع لسبخة المالح بجرجيس من طرف شركة "
" بوصفها صاحبة امتياز الاستغلال خلال النصف Cotusalالشركة العامة للملاحات التونسية "

ألف طن من كلورير البوطاس  10ألف طن من سلفات الماغنزيوم و 30بانتاج  2017الثاني لسنة 
 ،2018موفى سنة  عند

 من الرصاص المركز التجاري  ألف طن 22الرصاص والزنك لتبلغ حوالي  عودة انتاج مادتي 
  ،2020موفى سنة  عند ألف طن من الزنك المركز التجاري  75و
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  ألف طن سنويا للاستجابة لارتفاع الطلب مع دخول  300الترفيع في طاقة انتاج مادة الحديد لتبلغ
 ،لإنتاج الإسمنت ةوحدات جديد

  2020فى سنة ألف طن مع مو  95انتاج مادة البارتين لتبلغ حوالي  فيالترفيع، 
  ألف  900مقابل  2020غضون سنة  فيمليون طن  1.3تحسين انتاج مادة الجبس ليبلغ حوالي

الانتاج الفعلي بولايتي قفصة وتطاوين بطاقة انتاج  مرحلةمشاريع جديدة  ثلاثطن حاليا بدخول 
 ألف طن سنويا. 260 فردية تناهز

 قطاع الجبس مهلة زمنية فقد تم إسناد مستثمري ، المعطلةمشاريع ال بأصحابالإحاطة أما في مجال 
يجاد الحلول ومواصلة السعي لإللتدارك وتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تطوير مشاريعهم، 

  لانطلاق مشروع استغلال خام الحديد بجبل حميمة بولاية الكاف التابع لشركة جبل الجريصة.

جيولوجية مرتفعة  جيولوجية،  بنيةتوفير تتمحور الخطة المرسومة على  البحث المنجميوعلى مستوى 
 وذلك عبر: حديثة ورقمية والترويج للمواقع الواعدة ق جيوفيزيائية، جيوكيميائية..  بطر 

  86لبلاد التونسية من الخرائط الجيولوجية الأساسية في حدود لتحقيق تغطية%،  

 رائط الجيولوجية التصليفيةلخل بالنسبة% 76.7تحقيق نسبة تغطية بــ، 
  57تحقيق تغطية من الخرائط الجيوفيزيائية في حدود%، 

  100تحقيق تغطية من الخرائط الجيوكيميائية بنسبة%، 

  من خرائط المواد الإنشائية %100 بـبلوغ نسبة تغطية، 

 رقمنة الخرائط بجميع أنواعها لوضعها على ذمة المستعملين والمستثمرين بطرق حديثة، 

 نشاء قاعدة بيانات سمعية بصرية لتوثيق تاريخ البحوث الجيولوجية والمنجمية بالبلاد التونسيةإ، 

 معلومة -لمعلومات الجيولوجية المنجمية يتيح لجميع المتدخلين في ميدان الجيولمركز نشاء إ
 عبر موقع الديوان الوطني للمناجم. وذلك التعامل الالكتروني

لنّظر في إعداد وا مراجعة التشريع المنجميلتكوين لجنة صلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم كما تم 
شرعت اللّجنة في أشغالها منذ قد تصوّرات ملائمة أحكام مجلّة المناجم لمقتضيات الدستور الجديد. و 

 .2015مارس 

 :سيرتكز العمل على تثمين الثروات المنجميةولتجسيم خطة 

 غير مادة كلورير الصديوم بالسباخ الأخرى المتواجدة تثمين الأملاح، 
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  بلورةجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتثمين أملاح شط الجريد و الإنجاز دراسة 
الاستراتجية المستقبلية للتصرف في ثرواته الملحية المتنوعة  كلورير الصديوم، بوطاس، مانزيوم، 

غبين في ما ا ومنح رخص بحث للر  2كلم 5000من جملة  2كلم 006في حدود مساحة  ليتيوم... 
 تبقى من المساحة،

  اقتصار الترخيص مستقبلا على مشاريع تصنيع الجبس وتنويع منتوجاته   جبس التمليط، الألواح
 ،الجبسية، الجبس الطبي...  مع الحرص على ضمان تسويقه

  إنجاز خريطة المواد الانشائية وذلك ب الصناعيةالاستغلال الأمثل للمواد الانشائية والصخور
والتي تعتبر   2020-2016 للبلاد التونسية خلال الخماسية 1/500.000والأحجار الصناعية بمقياس 

 لتحديد المواقع الواعدة من الناحية الكيمائية والمينيرالوجية والجيوتقنية والجغرافية، الركيزة الأساسية
 مع ضبط ستحثاث الاستثمار بالجهات الداخليةلاالانشائية بالولايات  تركيز بنك معطيات للموادو 

قطاع المواد الإنشائية   طين، رمل سيليسي، كربونات الكلسيوم   إنتاج إستراتجية مستقبلية لترشيد
مراجعة القرار المشترك إلى جانب  والصخور الصناعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع

المتضمنة عة والتجهيز والمتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية بين وزيري الصنا
  المجموعة السادسة من مجلة المناجم.ب
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 السياحة

I .التشخيص 
الاستراتيجي وأثره على  مكانة هامة في الاقتصاد الوطني لدورهالقطاع السياحي في تونس  يحتل

مجهود التنمية فضلا عن انعكاساته على مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة وانصهاره في صميم 
وضع برامج متكاملة للنهوض بالبنية بتشجيع هذا القطاع تم ومن هذا المنطلق . التنمية المستديمة
ة أكثر انفتاحا وتحرّرا لتشجيع سياسة اقتصادي والتوجه نحوالمخططات التنموية،  التحتية في جلّ 

مساعدته على التّصقلم لجراءات وحوافز تشجيعية إالاستثمار وتخفيض القيود الجبائية والقمرقية وسن 
 وتمكينه من مواجهة المنافسة العالمية. الاقتصاديةأكثر مع المتغيرات 

المناسبة لاقتحام الأسواق،  السياحي وتهيئة الأرضية الاستثماروقد مكّن هذا المناخ الملائم من تطور 
الوجهة التونسية كصحد أبرز وأعرق الأقطاب السياحية في ضفاف المتوسط مساهمة بذلك  برزتحيث 

وحدة فندقية بطاقة إيواء جملية  848أصبحت تونس تعد و في تدعيم مسيرة التنمية الوطنية والجهوية
موانئ  6ملاعب قولف و 10و مطعم سياحي 376وكالة أسفار و 936ألف سرير و 240في حدود 

 . ترفيهية

تحيين الخطة الإستراتيجية بالعمل على  2015-2011تميزت الإنجازات في القطاع السياحي خلال فترة 
العديد من الإجراءات للتقليص من حدة تأثير واتخاذ  2016لتنمية القطاع السياحي في أفق سنة 

تدعيم المنتوجات السياحية هذا إلى جانب مواصلة  الإرهابية على نتائج القطاع السياحي العمليّاتا
 .والنهوض بالجودة والتسويق

 تحيين الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاع السياحي . 1

وفق متطلبات مرحلة ما بعد  2016تم تحيين الخطة الإستراتيجية المعتمدة لتنمية السياحة في أفق سنة 
 ترتكز على أربع محاور تخص:  "1+3"رؤية الثورة وانعاكاسها على الوضع السياحي وذلك بوضع 

 حسب خصوصيات كل جهة بتطوير السياحة البديلة ذات القيمة المضافة  تنويع العرض السياحي
والبيئية والصحراوية وسياحة القولف والأعمال  العالية وأنماط إيواءها على غرار السياحة الثقافية

  والمعالجة بمياه البحر.
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 لخارج من لرفع من مردودية القطاع وتلميع صورة الوجهة التونسية بال النهوض بالجودة والتكوين
النهوض إلى  خلال إعادة تهيئة فضاءات الاستقبال السياحي وتحسين جودة النقل السياحي إضافة

بجودة المحيط السياحي ووضع استراتيجية وطنية لتعصير منظومة التكوين السياحي تتلاءم مع 
 . همتطلبات تطوير 

 اق ذات الأولوية وتوظيف بترشيد توزيع ميزانية الترويج حسب الأسو  تحسين صورة تونس بالخارج
 شبكة الأنترنات هذا إلى جانب وضع استراتيجية خاصة بالربط الجوي وللسوق الداخلية.

  تعصير القطاع السياحي عبر الحوكمة الرشيدة بتبسيط أداء الإدارة وا عادة توزيع المهام للهياكل
ية إلى جانب إحداث الخاضعة لإشراف وزارة السياحة وبإعادة هيكلة مديونية المؤسسات السياح

لى تركيز نظام الحسابات  مرصد سياحي يهدف إلى تعصير منظومة الاحصاءات السياحية وا 
 المتقاربة.

 : على 2015-2011خلال فترة  كما تواصل العمل

ثرا. 2  ه ئتنويع المنتوج وا 

  وخاصّة التشجيع على إحداث أنماط إيواء جديدة وبديلة للنشاط الفندقي الاستثمار السياحيدعم 
إسناد الموافقة  2015–2011شرائح جديدة من السياح حيث تمّ خلال فترة  استقطابتساهم في 

نزل ذو طابع مميّز  13إقامة عائليّة و 31ونزل  118 منهامشروع سياحي  516 المبدئية لإحداث
 ،إقامة سياحيّة 35و مخيّمات سياحية 14إقامة ريفيّة وقرية سياحيّة و 29إستضافة عائليّة و 90و

 مركز تنشيط سياحي. 96و مطعم سياحي 88فضلا عن إحداث 

  مشروع في مجال التنشيط السياحي. 175و الاستغلالسرير فندقي حيز  14 169دخول ما يقارب 

  في نمط الإيواء البديلمؤسسة  111وضعية  معالجة على العملمن خلال  السياحة البديلةدعم 
والتهيئة الترابية ووزارة  والإسكان وزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة التجهيز من خلال التنسيق مع

الداخلية، هذا إلى جانب المعالجة التشريعية لهذه الإشكاليات بمراجعة القانون المتعلق بحماية 
 واستغلال باقتناءفي تنفيذ مشروع خاصّ  الانطلاقكما تم في هذا المجال  الأراضي الفلاحية.

 .منظومة للنهوض بالسياحة البديلة تعتمد البرمجيّات الحرّة

  بين وزارة 2018-2015وضع خطة عمل على المدى المتوسط  من خلال  السياحة الثقافيةدعم  
مواقع الأثرية وربطها السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث لتطوير ال

بالبنية التحتية اللازمة  تحسين المسالك المؤدية للمواقع على غرار شبكات المياه والكهرباء 
تصبح منتوجا سياحيا يمكن إدراجه  حتىوغيرها، وتجهيزها بالمعدات الصوتية والإضاءة  

 وقع الأثري بصوذنة. المببمشروع نموذجي  2015سنة خلال بالمسالك والرحلات السياحية والانطلاق 
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  المرتبطة بالجوانب العقارية والبيئية  من خلال معالجة الصعوبات سياحة الموانئ الترفيهيّةدعم
 3 000لكلّ من ميناء بنزرت كاب  الإنجازالتي تواجهها المشاريع في طور  وبصيغ الاستغلال

 الاستغلالحيز هما حلقة رسو والحرص على دخول 1 100وميناء قمرت بطاقة استيعاب تناهز 
في أشغال تهيئة ميناء سيدي بوسعيد وا عادة إصلاح الأرصفة  الانطلاقمع  2015خلال سنة 

 المتداعية للميناء.

  وتذليل الصعوبات أمام إنجاز مشاريع أربع ملاعب قولف جديدة بحمام  بسياحة القولفالنهوض
 الجديدي ونابل وجربة والنفيضة.

 والخدماتالإرتقاء بجودة المنتوج . 3

  حفظ الصحة والسلامة والمحيط والتصمين  في مجالات بجودة المنتوج السياحيمواصلة العناية
الذاتي للمؤسسات السياحية وتدعيم المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم والنزل 

الانخراط في  والشروع في إعداد معايير تقييم الخدمات السياحية وتشجيع المؤسّسات السياحية على
. وقد شملت  écolabelالمنظومة البيئية والحصول على العلامة البيئية للمؤسّسات الفندقية  

 215فضلا عن توجيه نزل  7غلق سنويا أفرزت عن  زيارة تفقد 7 400معدل  عمليات المراقبة
 مطاعم. 2مطعم والحطّ من تصنيف  23والغاء تصنيف لفت نظر  65وإنذار 

  والسلامة بالنزل والفضاءات السياحية للتوقي من التهديدات والمخاطر الإرهابيةتعزيز الأمن 
تكوين لجنة مركزية لمتابعة الوضع الأمني على مستوى وزارة الداخلية تضم ممثّلين عن وزارة ب

الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة ووزارة الثقافة علاوة على رؤساء الجامعات المهنية 
مختلف الفضاءات بكامل بقامة وتنقلات الوفود السياحية إضبط اجراءات حماية وتصمين م بتقو 

 : شملت الإنجازاتجهات البلاد، وقد 

زيارة تفقـد وتوعيـة مشـتركة لمختلـف الوحـدات السـياحية عـلاوة علـى المسـح  143إنجاز  -
 الشامل الذي تم القيام به على مستوى اللجان الجهوية المحدثة للغرض.

جرائيــــة لمزيــــد تــــصمين تو  - جيــــه مناشــــير للجامعــــات المهنيــــة تضــــمنت توصــــيات عمليــــة وا 
 المؤسسات والوفود السياحية.

ناشــط بالقطــاع الســياحي مــن مســؤولي حراســة وأدلاء  650حلقــات تكوينيــة لفائــدة عقــد  -
 سياحيين،

ـــذاتي  - إنجـــاز أيـــام دراســـية تحسيســـية بمختلـــف منـــاطق الـــبلاد حـــول منظومـــة التـــصمين ال
مـــن التهديـــدات موجهـــة لأصـــحاب المؤسســـات الســـياحية والمســـؤولين الأوّلـــين  والتـــوقي
 عنها.
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  مخطّطات المصادق عليها منذ انطلاق البرنامج التصهيل الفندقي ليبلغ بذلك عدد تنفيذ مواصلة
 تناهزباستثمارات جمليّة و  ألف سرير 75ـطاقة إيواء جملية تفوق ط بمخطّ  129البرنامج 

 .د م 16.4 بقيمة المصادقة على منح تكما تم .د م 586.6
  مواصلة دعم المجهود البيئي للمحافظة على النظافة وتحسين المحيط عبر تكثيف الحملات

الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين علامات الإرشاد 
وفي هذا السياق بلغت الإعتمادات المرصودة من  ،السياحية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين

 40منها  انتفعت د م 36ماقدره  2015-2010ميزانية صندوق حماية المناطق السياحية خلال الفترة 
  .بلديّة سياحيّة

 التلاميذ في كافة المدارس السياحية التابعة  من المرسمين حيث بلغ مجموع ،التكوين السياحي دعم
مجموع المتخرجين  مرسّم وبلغ 7 500حوالي  2015- 2010خلال الفترة  8 دهالديوان السياحة وعد

 متخرّج. 2 850 من المدارس السياحية خلال هذه الفترة

 الإشهار والترويج للمنتوج السياحي. 4

حصّة تونس ببعض الاسواق وتدعيم الأسواق التي سجلت نتائج  استرجاعفي إطار الحرص على  
 تميزت الإنجازات بـ:ايجابية خلال السنوات الاخيرة 

  تدعيما للقطاع السياحي على تعزيز الوجهة  2015-2011لفترة  د م 251.7 تخصيص ميزانية بقيمة
 24.6من ميزانية الدولة و د م 227.1  يهالسياحية والتقليص من حدة الأزمات الدولية والوطنية عل

 من صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع السياحة . د م
  والتي  حملات دعائية موحدة على الاسواق الاوروبيةانتداب وكالة اتصال عالميّة قصد انجاز

مواصلة انجاز الحملات الكلاسيكية إلى جانب القيام بحملات اشهارية و  ،اسوق 14تشمل 
وشهادات حية لبعض السياح قصد تمرير رسائل طمصنة  Story telling/brand contentقصصية

  خاصة على مستوى المواقع والشبكات الاجتماعية.

  عقد شراكة  بغرض  70 حوالي  متعهدي الرحلات الاجانب أبرزعقود الشراكة مع ابرام العديد من
وفقا  وذلك اق السياحيةانجاز برامج تسويقية وترويجية تستهدف تنمية المبيعات بمختلف الاسو 

 .د م 8لأهداف كمية يتم تحديدها مسبقا وبميزانية تقدر بـ 

  مهنية للمشاركة قي المعارض والصالونات من خلال حث أصحاب النزل ووكالات  أكثرإضفاء
  مشاركتهم الفعالة. الأسفار على

  انتقاء التظاهرات التي تتميز بالمردودية المرتفعة وذات الوقع الايجابي على تسويق الوجهة
 .2014مقارنة بسنة  %50التونسية وترفيع الميزانية المخصصة لها بحوالي 
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  الجوانب  تتمحور بالخصوص حول خطة انتعاش القطاع السياحي بالجنوب الغربيتنفيذ
ة، إلى جانب تنظيم العديد من التظاهرات ذات الصبغة السياحية الترفيهية والترويجيو  التنشيطية

والثقافية لتنشيط الجهات السياحية بصفة عامة والجهات الداخلية بصفة خاصة بهدف المحافظة 
 على الحركية خارج النزل

  رحلة استطلاعية لفائدة قرابة  230تستهدف تنظيم حوالي سنويا  د م 2,8تخصيص إعتمادات قدرها
من  أكثرصحفي يمثلون مختلف الوسائط الاعلامية من جميع الاسواق السياحية واستضافة  1 200
 سفار من مختلف الأسواق السياحية.أوكيل  2 000

  من قبل السائح الأوروبي الذي تشهده لتطوّر الهام نظرا ل الأنترنات كوسيلة دعائيّةالتركيز على
 وجهته السياحيّة. لاختياركوسيلة 

  المنستير  ي على غرار مطار  فتح الأجواء على المطارات التي تشهد نقص في النشاطالعمل على
والنفيضة والتنسيق مع وزارة النقل قصد التسريع في إجراءات إسناد التراخيص لشركات النقل 

 الجوّي الأجنبيّة.

  ت السفر رايرفع القيود وتحجالتنسيق مع وزارات الشؤون الخارجيّة والداخليّة وأهل المهنة بغرض
 ومزيد تنسيق المجهودات ذات البعد الترويجي والتسويقي. على الوجهة التونسيّة

 .التركيز في الحملات الترويجيّة على الأسواق الجزائريّة والروسيّة 

 من خلال دعم وكالات الاسفار التي تبرمج رحلات شاملة الخدمات لفائدة  السياحة الداخلية تدعيم
 دقية لجهتي توزر/قبلي وطبرقة/عين دراهم.التونسيين بالوحدات الفن

  في استغلال موقع واب مخصّص للترويج  2015عبر الشروع موفّى أكتوبر  السياحة الرقميّةدفع
 للسياحة البديلة.

 زيد إحكام إستغلال المقومات السياحية وتعزيز البنية الأساسيةم. 5

  فجّ الاطلال بعين دراهم ومناطق  على غرار منطقة للمناطق السياحيةالتحكم العقاري مواصلة
  .تطاوينو  وقابس توزر

  على غرار منطقة فج الأطلال بعين دراهم،  أمثلة التهيئة المتعلقة بالمناطق السياحيةاستصدار
نجاز برنامج تهيئة محطة سياحية بسيدي رايس.  وا 

  والعمل على تغيير صبغة الأرض بالنسبة لقولف دوائر تدخل عقاري لمشاريع القولفإحداث k10 
 .بالنفيضة

  برنامج تهيئة سياحي لمنطقة الغضابنة بالمهدية إنجازconcours d’idées. 
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  على غرار فج  الدراسات التي تهمّ ربط المناطق السياحية بمرافق البنية الأساسيةمواصلة إنجاز
والبقالطة وتطاوين وشط النسيم وقبلي وعين أقطر  الاطلال بعين دراهم والخبايات بقابس والمهدية

 .بقربص

  المراجعة الجزئية لمثال التهيئة و  للمنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهممراجعة مثال التهيئة
  .ببنزرت سيدي سالم والمرسى السياحية

  للمنطقة السياحية بالبقالطةمراجعة المثال التفصيلي. 

II .الإشكاليات 

والطبيعية التي شهدتها الساحة الدولية والوطنية، هشاشة القطاع  والاقتصاديةابرزت الأزمات السياسية 
ذلك السياحي وعدم قدرته هلى مجابهتها نتيجة عدة إشكاليات ونقائص تحول دون أداءه الأمثل و 

 :الإشكاليات حول تمحورتبالرغم من الإجراءات التي أقرت لفائدة القطاع السياحي. و 

 وهو ما انعكس على القدرة التنافسية للوجهة  والتركيز على السياحة الشاطئية موسمية القطاع
 .السياحية التونسية وتدني الأسعار وضعف مردودية الوحدات الفندقية وتداينها

 طق السياحية وجاذبيتها.امما ينعكس على مردودية المن ضعف التنشيط السياحي 
 من خلال عدم استغلال المخزون الثقافي والحضاري  ومحتواه عدم تنوع المنتوج وتدني جودته

 مجالات السياحة الثقافية والبيئية والبديلة. غياب صورة مميزة للبلاد التونسية في والطبيعي والبيئي و 

 إلى المستوى المطلوب لضمان مردوديتها  تواضع تطور المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية
 مية على غرار منتوجات القولف وسياحة الموانئ الترفيهية.وأداءها في مسيرة التن

 وضعف نسق الاستثمار في مجال البنية  ضعف الإقبال على الاستثمار في الأنشطة السياحية
 الأساسية.

 مة منظومة التكوين لمتطلبات تطوير القطاعءعدم ملا. 
  الرحلات في التسويقوالترويج والتعويل على متعهدي عدم تقديم تصوّرات جديدة على مستوى. 
 ( بروز شركات نقل تعمل بتعريفات منخفضةLow Costوسياسة تحرير الأجواء ). 
 بروز أنماط وأقطاب أنماط وأقطاب جديدة من المنتوجات السياحية. 

III . التوجهات والأهدا 

" إستراتيجيّة عبر مواصلة تجسيم  الاقتصادي الوطني للنموّ  سيتم تدعيم دور القطاع السياحي كرافد
إلى تبني إستراتيجية مندمجة ومتكاملة لتنمية  الرامية" 2020تنمية السياحة التونسيّة إلى أفق سنة 
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تصخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الذاتية لتونس وتضمن ديمومة نسق نمو  مستديمة للقطاع السياحي
 القطاع على المدى البعيد.

برامج عملية على المدى القصير والمتوسط والطويل إلى  وتتجسد هذه الخطة الإستراتيجية في شكل 
 ،جانب وضع نظم مرنة ومتواصلة لمتابعة وتعديل إستراتيجية تنمية القطاع كلما اقتضت الحاجة

من  2020في أفق  وبصفة أدق تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحديد أهداف جملية للقطاع السياحي
مكانته في الاقتصاد الوطني في مجالات النمو والاستثمار وتعزيز  خلال تطور القطاع السياحي

والتشغيل وتطوير المداخيل السياحية إلى جانب تطور حصة السياحة التونسية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط وفي السياحة العالمية ومساهمة مختلف المنتوجات السياحية في هذا التطور 

 المنتظر.

 على المحاور الأساسية التالية: ع السياحيإستراتيجية تنمية القطا وترتكز

 السياحي تنويع العرض. 1

 ،دفع المشاريع السياحيّة ذات القيمة المضافة العالية 

  تنويع المنتوج من خلال إثراء العرض بصنماط إضافية من الأنشطة السياحية في مجالات السياحة
الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف وسياحة المؤتمرات وسياحة الإقامة والعلاج الطبيعي بمياه 

ئية السياحة الشاطهذا إلى جانب تدعيم منتوج البحر وسياحة الإستشفاء في المؤسسات الصحية 
 .والرفع من قدراته التنافسية

  تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي والبنية الأساسية قصد إحداث أقطاب للسياحة البديلة
 بالجهات الداخليّة. والمسؤولة  الثقافية والبيئية والخضراء 

 تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي. 2

مواصفات جودة لمختلف و وضع تمشي للجودة يشمل كل مكونات المنتوج السياحي وذلك ب
رساء سياسة تكوين و  مواصلة تنفيذ برنامج التصهيل الفندقيإلى جانب  الخدمات والأنشطة السياحية ا 

 ناجعة للمتخرجين صلب مؤسسات تكوين عصرية وملائمة لحاجيات القطاع.

   مزيد له بة محتواه وذلك بـــتنقيح الإطار القانوني المنظم مراجعبمواصلة تنفيذ برنامج التصهيل
 البرنامجتوجيه هذا إلى جانب  بلوغ هدف تحقيق الجودة الشاملة للمنتوج الفندقيل هتصويب تدخّلات

 والتي المتوسّطة نحو المؤسسات ذات الأولوية خصوصا المؤسسات ذات الإمكانات الاقتصادية



 

98 

القطاع السياحي توسيعه ليشمل كافة مكونات  على سيتم العمل . كماتمر بصعوبات مالية ظرفية
تصهيل المنظمات المهنية الفاعلة وعلى  الأسفار، المطاعم السياحية، النقل السياحي...   وكالات

حداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية وخاصة القدرة التنافسية للقطاع و في القطاع  ا 
وكالة  60و ألف سرير 115 ر بـدّ نزل بطاقة تق 230تصهيل ما يقارب . ويهدف البرنامج إلى السياحي
 مطاعم سياحية. 10أسفار و

 .إحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية 

 جودة المنتوج هوض بنتهدف إلى ال وضع مواصفات جودة لمختلف الخدمات والأنشطة السياحية
 :من خلالكسب رهان المنافسة و الخدمات و 

إنجـاز دراسـة حـول هـذا إلـى جانـب  إعـداد معـايير تقيـيم الخـدمات السـياحية الشروع فـي -
 ته،جودة الخدمات المسداة لفائدعن نسبة رضاء الحريف 

تنفيذ برنامج المسح الشامل لكافة الوحدات السياحية مع تـدعيم وتنويـع برنـامج المراقبـة  -
 ،الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم

الأنماط الجديدة للإيواء والنـزل ذات الطـابع المميـز والإقامـات  مواصلة زيارات تصنيف -
 الريفية، 

 تشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة،  -

تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السـياحية  -
 يق مع مختلف المتدخلين،وتحسين علامات الإرشاد السياحية وذلك بالتنس

 منظومة وذلك من خلالهذه ال تصهيلبالتكوين وتنمية الموارد البشرية منظومة النهوض ب: 

ــــديوان - ــــع المراكــــز والمــــدارس التابعــــة لل ــــة وتعصــــير جمي الــــوطني التونســــي  إعــــادة هيكل
 ،بها وتدعيم طاقة الإيواء للسياحة

المقاربــة بالكفايـــات واعتمـــاد تطــوير وتحيـــين البــرامج لتحســـين مردوديـــة التكــوين حســـب  -
وذلـك بتركيـز  التكوين حسب الطلب للاستجابة إلـى متطلبـات سـوق الشـغل فـي القطـاع

 برامج التكوين بكافة مراكز التكوين السياحي،
مـــؤطرين داخـــل المؤسســـات الســـياحية الالتكـــوين الأساســـي والمســـتمر لفائـــدة المكـــونين و  -

 والفندقية،

 تشـريكرف داخل مراكز التكوين يهـدف بالأسـاس إلـى إرساء نظام جديد للتسيير والتص -
مـــن خـــلال مجـــالس مؤسســـات المراكـــز المتناصـــفة  يـــةالمهن القطـــاع الخـــاص والهياكـــل

 ،في الإشراف على التسيير المالي والإداري لهذه المراكز التركيبة
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اعتماد مناهج التصرف المتطورة من خلال مطابقة مراكز التكوين للمواصفات العالمية  -
 "،9000زو "إي

بكـل مكوناتهـا  تكـوين مهنـي، تكـوين التكوين السياحي منظومة إصلاح تلازم مواصلة  -
 .سوق الشغل ومستلزات القطاعبما يتماشى مع حاجيات عالي  

 التونسيّة إعادة بناء صورة الوجهة. 3

تعزيز ترتكز إستراتيجية تنمية القطاع السياحي بالأساس على تدعيم الوجهة السياحية التونسية ب
دعم  نتواجدها بالأسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلا ع

  إلى:بالأساس الخطة تهدف و التنمية السياحية على مستوى الجهات وخاصة الجهات الداخلية. 

  على استرجاع انتهاج استراتيجية ترويجية ترمي الى تعزيز الوجهة التونسية بالخارج والداخل وتعمل
حصصنا بمختلف الاسواق السياحية وتمتين علاقتنا بمختلف شركائنا بالخارج من متعهدي رحلات 

 وشركات طيران.

 ،تكثيف الدعاية وتدعيم تواجد الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج 

 ،تنفيذ الإستراتيجيّة الخاصّة بالعلاقات العامّة والتظاهرات 
 يّة السياحة الرقميّة،تنفيذ إستراتيج 

  الإرتقاء بالربط الجوي نحو الوجهة التونسية من خلال توجيه تدخّلات صندوق الدعم الجوّي نحو
 أولويّات منظومة الترويج من حيث الأسواق المستهدفة وتكثيف الربط الجوّي خارج موسم الذروة،

 ة بذاتها،التوجّه التدريجي نحو إشهار يعتمد الجهات كوجهات سياحيّة منفرد 

 :تنفيذ إستراتيجيّة دفع السياحة الداخليّة والتعريف بالجهات وذلك بـــ 

الشروع في تنفيذ خطة إنعاش القطاع السياحي بالجنوب الغربي مع التركيز في المدى  -
 ،القصير على الجوانب التنشيطية والبيئية

الجهـــات مزيـــد دعـــم التظـــاهرات ذات الصـــبغة الســـياحية المنظمـــة فـــي تـــونس لتنشـــيط   -
 السياحية بصفة عامة والجهات الداخلية بصفة خاصة،

ـــالرفع مـــن الجاذبيـــة   - ـــة ب ـــات الممضـــاة مـــع وزارة الثقافـــة والمتعلق ـــذ الاتفاقي مواصـــلة تنفي
 السياحية لبعض الولايات الداخلية وتعزيزها بتظاهرات كبرى. 
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رساء قواعد حوكمة جديدة تحديث القطاع. 4  وا 

الإداريّة المشرفة على القطاع بإرساء مبادئ الحوكمة الرّشيدة وا عتماد إعادة النّظر في المنظومة 
منهجية مندمجة ومتكاملة تشمل مختلف عناصر القطاع السياحي والمرتبطة خاصة بالإطار التشريعي 

المؤسساتي كمهام هياكل الإشراف وهيكلتها  وبالإطارمن قوانين وتراتيب إدارية وحفز الإستثمار 
دارية والمالية ودور المهنة ودور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع السياحي وبكل ما التنظيمية والإ

 يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والشّراكة مع القطاع الخاص.

 البنية الأساسيّة تدعيم. 5

  تمام إجراءات مواصلة تهيئة المناطق السياحيّة من خلال مواصلة عمليات التحكم العقاري وا 
أمثلة التهيئة الخاصّة بها والشروع في إنجاز دراسات البنية الاساسيّة ثمّ الشروع المصادقة على 

فجّ الاطلال بعين دراهم، قمرت بتونس الشماليّة،  في تنفيذها وذلك بالنسبة للمناطق التالية:
البقالطة بالمنستير، قرقنة بصفاقس، سبيطلة، شطّ الحمروني بقابس، تطاوين، المنطقة السياحيّة 

 زر، قبلّي.بتو 
  المساهمة في تنمية السياحة البديلة عبر إستكشاف بعض المواقع السياحية داخل الأنسجة العمرانية

الخصوصية  مدن عتيقة...  والتعريف بإمكانيات الإستثمار في مشاريع الإقامات الريفية 
 بالأراضي الفلاحية.

  سياحية أو مشاريع سياحية النهوض بالإستثمارات من خلال إنجاز طلب عروض لإنجاز محطات
 والمشاركة في المعارض الدولية.

  صدار أوامر التدخل العقاري وجلب المياه تطوير مشاريع القولف عبر عمليات تغيير الصبغة وا 
 نابل. –المستعملة للري بمنطقة الحمامات 

 الإجراءات والإصلاحات. 6

 وتشجيع المنتوجات السياحيّة البديلة، وضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتوج الفندقي 

  على  وتشجعاعتماد رؤية جديدة للسياحة تثمن المخزون الحضاري والثقافي والطبيعي لكل الجهات
 لدورها في دفع التنمية والتشغيل بالجهات.المجالات هذه دفع الاستثمار في 

 نصوص جديدة متعلّقة  تحيين دليل المستثمر في القطاع السّياحي تبعا لما سيتمّ إصداره من
 بالإستثمار.
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  مواصلة تنفيذ برنامج التصهيل الفندقي مع مراجعة محتواه والعمل على توسيع البرنامج ليشمل شيئا
 فشيئا كافة مكونات القطاع السياحي.

 .إحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية وخاصة القدرة التنافسية للقطاع السياحي 

 معايير تقييم الخدمات السياحية.إعداد  الشروع في 

  تنفيذ برنامج المسح الشامل لكافة الوحدات السياحية مع تدعيم وتنويع برنامج المراقبة الموجهة
 .لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم

 في  لطابع المميز والإقامات الريفيةتصنيف الأنماط الجديدة للإيواء والنزل ذات ا مواصلة برنامج
 وفقا للإطار الترتيبي الذي تخضع له.إطار التسوية 

  .تشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة 

  تكثيف الحملات الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين
 علامات الإرشاد السياحية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

  وتعصير جميع المراكز والمدارس التابعة للديوان الوطني التونسي للسياحة وتدعيم إعادة هيكلة
 طاقة الإيواء بها.

  تطوير وتحيين البرامج لتحسين مردودية التكوين حسب المقاربة بالكفايات واعتماد التكوين حسب
بكافة مراكز وذلك بتركيز برامج التكوين  الطلب للاستجابة إلى متطلبات سوق الشغل في القطاع

 التكوين السياحي.

 .تعزيز التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المكونين والمؤطرين داخل المؤسسات السياحية والفندقية 

  إرساء نظام جديد للتسيير والتصرف داخل مراكز التكوين يهدف بالأساس إلى ربط علاقة شراكة
 لمتناصفة التركيبة.متينة مع أصحاب المهنة من خلال مجالس مؤسسات المراكز ا

 .إعادة التموقع في السوق السياحية بتغيير الصورة السلبية للسياحة التونسية 

 .تنفيذ الإستراتيجيّة الخاصّة بالعلاقات العامّة والتظاهرات 

 .تنفيذ إستراتيجيّة السياحة الرقميّة 

 لدعم الجوّي نحو الإرتقاء بالربط الجوي نحو الوجهة التونسية من خلال توجيه تدخّلات صندوق ا
 أولويّات منظومة الترويج من حيث الأسواق المستهدفة وتكثيف الربط الجوّي خارج موسم الذروة.

 .التوجّه التدريجي نحو إشهار يعتمد الجهات كوجهات سياحيّة منفردة بذاتها 

 تعصير منظومة الإحصاءات السياحيّة عبر تركيز نظام الحسابات و  إحداث المرصد السياحي
 ". comptes satellitesقاربة"المت

 الرفع من تنافسية القطاع.و وملاءمته مع متطلبات الجودة  تدعيم برنامج تصهيل الوحدات الفندقيّة 

 يجاد آليات جديدة لتمويله. تعصير الهيكلة الماليّة للقطاع  وا 
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 وكمة إعادة الهيكلة بالنسبة لمختلف مصالح الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف لإرساء منظومة ح
 .لقطاعالتنافسية لقدرة من الرفع المن من إكسابها الفاعلية والنجاعة و جديدة تمكن 
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 قطاع الصناعات التقليدية

لدوره في إحداثات  نسيالتو الاقتصاد من القطاعات الواعدة في  قطاع الصناعات التقليدية يعتبر
 وقد سجل خلال فترة. باستغلال خصوصياتها الثقافية والتراثيةمواطن الشغل والتنمية بالجهات 

 .من الصادرات %2بنسبة كما ساهم شغل آلا  موطن  5ـمعدل إحداثات شغل سنوية ب 2011-2015
 .ةالمرتقب النقلة النوعيةالمتاحة لتطويره لم يشهد أهمية القطاع والفرص وبالرغم من 

I .2015-2011الفترة  حصيلة 

 الانجازات. 1

 2016في أفق لتنمية قطاع الصناعات التقليدية الاستراتيجية  الخطةتنفيذ ب 2015-2011تميزت الفترة 
 والتجديد الابتكار بالحرفيين ودفع الإحاطة وتكثيف البشرية الموارد وتصهيل القطاع تنظيمتعتمد على والتي 

 وتدعيم وتسويقه التونسي التقليدي بالمنتوجالتعريف  جانب إلى الشغل مواطن وتدعيم الاستثمار وتشجيع

 .بالخارج تواجده

تراجع عدد المتدربين ب وتأهيل الموارد البشرية جهاز التكوينتطوير وتميزت الإنجازات على مستوى 
توقف وذلك نتيجة ل 2010سنة  متكون  3 991 ـب مقارنة سنويامتكون  1 400 إلى معدّل والمتكونين

الخاصة بالتدريب في اختصاصات الصناعات  21/21من الصندوق الوطني للتشغيل  14الآلية 
إبرام اتفاقية مع وزارة التكوين المهني  2012وفي المقابل ولتلبية حاجيات القطاع تم سنة  .التقليدية

 .2013في سنة  متكون  3 073 انتفع منها 4 800والتشغيل لتكوين 

 :ـنجازات بتميزت الإ النهوض بالجودةوفي مجال 

 مواصفات بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية   الجبة ومتماتها، والبلغة  3سجيل ت
هذا  مواصفات لمنتوجات أخرى على المهنة للمصادقة عليها قبل تسجيلها 5عرض و  التقليدية ... 
 .والقمرة تسجيل منتوجات ذات أبعاد تاريخية وحضارية   الخمسة والريحانة بالإضافة إلى 

  تنظيم حملات تحسيسية سنوية لفائدة المبتكرين لتسجيل ابتكاراتهم، وحلقات تكوينية لفائدة الحرفيين
  .والمؤسسات الحرفية مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

  لعشوائيالحدودية للتصدي لظاهرة التقليد والتوريد ا والمناطقتنظيم حملات مراقبة لمسالك الترويج. 
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 تم بالخصوص:  البحث والتجديدفي مجال و 

  تنفيذ برنامج تجديد وتنمية صناعة الألعاب والدمى التقليدية بولاية توزر بالشراكة مع وزارة المرأة
 .شابة 50باعثات وتكوين وتدريب  7تصهيل  حيث تم

  ة والفخارالزربيمواصلة استصدار مدونتي استصدار مدونة الحرف الخاصة بالحلي والمصوغ و. 
 تنظيم مسابقات الابتكار وأولمبياد الزربية وتنظيم مسابقة الخمسة الذهبية. 
  وخلق  د م 15.7حرفي من قروض المال المتداول بمبلغ جملي يساوي  7 224تمكين ما لا يقل عن

 ف موطن شغل،لأ 14حوالي 
  حداث حوالي  د م 11.6قرض بقيمة تناهز  1 153إسناد موطن شغل في إطار القروض  2 500وا 

المسندة للحرفيين للانتصاب للحساب الخاص أو للتوسعة عبر صندوق النهوض بالصناعات 
 ،2014و 2010التقليدية والحرف الصغرى من البنك التونسي للتضامن خلال الفترة المتراوحة بين 

   يةمعتمد 214تنظيم حملات وطنية تحسيسيّة لدفع الاستثمار في القطاع شملت 

  نباعث جديد جلهم من حاملي الشهادات العليا وخريجي معاهد التكوي 150تمكين ما لا يقل عن 
المهني والتشغيل وعلى امتداد ثلاث دورات من المشاركة المجانية في فضاء الصالون الوطني 

 للصناعات التقليدية للباعثين الجدد.

 :تم خلال الفترة السابقة، عات التقليديةالناشطة بقطاع الصنا تأهيل المؤسسات الحرفيةوفي إطار 

 طالي تهدف إلى تكوين إطارات مكتب التصهيل يبرام اتفاقية شراكة بين الجانب التونسي والإا
ذا إلى ومساعدتهم على إرساء منهجية التدخل في المؤسسات ومرافقتها في تنفيذ برامج التصهيل ه

ختلفة والمساعدة على إنجاز بوابة تكوين ورسكلة خبراء مستشارين في اختصاصات مجانب 
 .ق منتوجات الصناعات التقليديةيخصصة في تسو تم

 ركيز قرية حرفية بكل ولاية بغاية رفع حجم نمو الانتاج تطوير منظومة القرى الحرفية بمواصلة ت
 :المحلي من الحرف التقليدية وغرس ثقافة روح المبادرة والتشجيع على العمل

 حرفي 300 وتشغيل د أ 2 230 تناهز جملية بكلفة حرفية قرى  6 إحداث -

أد بكــل مــن ولايــات مــدنين  8 671قريــة حرفيــة بصــدد الإنجــاز بقيمــة جمليــة تنــاهز  13 -
 وقبلي والقيروان وزغوان وتوزر وبن عروس والقصرين وقفصة وقابس والمهدية.

قـــرى بصـــدد الـــدرس بكـــل مـــن ولايـــات نابـــل وباجـــة وســـيدي بوزيـــد وجندوبـــة وقـــابس  10 -
 والقيروان وتطاوين.

 بباقي الولايات.قرية حرفية مبرمجة  12 -
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 :ـب 2015-2011، تميزت الفترة ترويج وتسويق المنتوج التقليديعلى مستوى أما 

  على غرار  والجهوي  الوطنيعلى المستوى معرض وحملات ترويجية  6 238 وتنظيم المشاركة
الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية، معرض سوسة، معرض المنستير، معرض 

 شهر الزربية...،  ،صفاقس، نابل، قبلي، توزر، زغوان

  دبي والأمريكية على غرار بعض العواصم الخليجية معرض في الخارج  370المشاركة في 
 يدية  باريس، فرنكفورت، ميلانو ...  ونيويورك  بالإضافة إلى وجهات التقل

 إصدار دليل المصدرين في قطاع الصناعات التقليدية 

  شهاري للتعريف بالقرى الحرفية إتنفيذ برنامج 

  لكترونيةلتجارة الإاالمساهمة في مشروع  Virtual Market Place   نجاز عمليات إبالإضافة إلى
ي التطوير واللامركزية الصناعيّة قو صندتصطيرية لفائدة المؤسسات المصدرة بتمويل من 

 FOPRODEC   النهوض بالصادرات  وPROMOEXPORT.  

 شكاليات الإ. 2

لا تزال مساهمة قطاع الصناعات التقليدية متواضعة في الاقتصاد الوطني والتشغيل بالرغم من 
 :  حولالإمكانات التي يتيحها وتتمحور إشكالياته 

 ياكله في مختلف المجالات على غرار الاستثمار والتكوين بتشتت ه ضعف النسيج المؤسساتي
 ونقص على مستوى التصطير.

  المواد الأولية المحلية القابلة للاستغلال من مخزون  تكوينصعوبات في.  

  القطاع في إطار غياب لحاجيات على مستوى المراكز والبرامج منظومة التكوين مة ءملاعدم
ومة جامعة ومتكاملة للتكوين أدت إلى العزوف عن التكوين مخطط مديري لتنمية الكفاءات ومنظ

 في العديد من الاختصاصات التي تراجع الإقبال عليها كالشاشية وضعف الأجور بها كالزربية.

  عدم ملائمة المنظومة التشريعية للاستثمار في الصناعات التقليدية نتج عنها ضعف نسق
فعين بقروض المال المتداول وعدم قدرتهم على تسديدها مديونية الحرفيين المنتالاستثمار وارتفاع 

 ضمان ديمومتها.مما يعيق عمليات توسيع أنشطتهم و 

 غياب إطار قانوني لمنظومة القرى الحرفية يضبط مفهومها وطرق التصرف فيها وتسييرها. 

 بتكار والتجديد. ضعف القدرة التنافسية للمنتوج جراء تواضع جودة المنتوج وضعف الا 

  صعوبات في تسويق المنتوجات وترويجها والاقتصار على المشاركة في المعارض المحلية والدولية
 .التي ينظمها الديوان أو يشارك فيها بالإضافة إلى غياب خطة لاقتحام الأسواق الأجنبية
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II . الأهدا  المرسومة لتطوير القطاعالتوجهات و 
عدد المؤسسات الحرفية في قطاع  الرفع في 2020-2016تتضمّن أهداف مخطّط التنمية للفترة 

بالإضافة إلى  2015موفى سنة  2 100مقابل  2020مؤسسة في أفق  3 200الصناعات التقليدية لتبلغ 
 .في موفي الفترةد  م 70 إلى د م 45.7من  قيمة الصادراتر يتطو 

 على:للفترة المقبلة ستراتيجيّة التوجّهات الاتجسيم هذه الأهداف، سترتكز لو 

 للقطاع التنافسيّة ةقدر تنمية ال 

  الواعدة الاختصاصاتوحفز المبادرة في  بالاستثمارالنهوض 

  النهوض بتسويق المنتوج وترويجه 

 يينجتماعي والثقافي على المستو قتصادي والاتعصير القطاع بتطوير آليّات إدماجه في محيطه الا 
 الجهوي والوطني

 .النهوض بنشاط الزربية والحياكة 

 للقطاع  التنافسيّة ةقدر تنمية ال. 1

يعتبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية من أهم أولويات المرحلة 
 :القادمة، حيث سيتم التركيز على 

  تحسين إعداد الدراسات للإختصاصات الواعدة و تثمين منتوجات الصناعات التقليدية من خلال
 دته المنتوج والنهوض بجو 

  فراد منتوجات الصناعات التقليدية التونسية بعلامة وطنية مميزة وحمايتها على احترام المواصفات وا 
الصعيد الوطني والجهوي بتسمية وبيان مصدرهاعلى غرار فخار سجنان، الشاشية، الزربية 

 القيروانية ومنتوجات خشب الزيتون 

 بة الإنتاج.الاستثمار في الموارد البشريّة وتطوير أساليب مراق  

  التشجيع على الإبتكار والتجديد مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني والحث على استعمال
 مواد أولية طبيعية.
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 بالاستثمارالنهوض . 2

الاستثمار مزيد التشجيع على  علىخلال الفترة المقبلة كز العمل تر وفيما يتعلق بالنهوض بالاستثمار ي
المؤسسات  تطويرمواصلة تحسين مناخ الأعمال خاصة بتكثيف برامج وحفز المبادرة الخاصة و 

وتعصير طرق عملها وتطوير الموارد البشرية وتحسين البنية الأساسية ومزيد تعزيز آليات الإحاطة 
من خلال الترفيع في سقف قروض المال المتداول للحرفيين الناشطين في اختصاص والمساندة 

فرص الاستثمار ومزيد التعريف بصهم مواقع الحركية المتوفرة  واستكشافالصناعات التقليدية 
سواء عن طريق الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة قطاع الوالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم 

 مساندةعبر في إطار تشجيع التنمية التي توضّح الرؤية للمستثمرين وتحفز المبادرة الاقتصادية أو 
هذا بالإضافة إلى تصهيل مؤسسات الصناعات  في مختلف مراحل انجاز مشاريعهمدد الجالباعثين 

بإحداث مكتب التصهيل للمساعدة على بإيجاد خط تمويل ووضع برنامج خاص له و التقليدية وذلك 
 إرساء منهجية التدخل في المؤسسات ومرافقتها في تنفيذ برامج التصهيل.

 النهوض بتسويق المنتوج وترويجه . 3

منتوج الصناعات التقليدية وترويجه من أهم أولويات الخماسية المقبلة ولذلك يعتبر النهوض بتسويق 
 وذلك بـ:واقتحام الأسواق الخارجية  النهوض بالتصديرسترتكز خطة العمل على 

  في الحرفيين والمؤسسات الحرفية  بتشريكتكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الدولية و
 ،امتيازات وتشجيعات خاصة ذلك ومنحهم

  تطوير عدد المنتفعين بخدمات الإحاطة لاقتحام الأسواق الخارجية، 
  بعث متحف وطني للصناعات التقليدية لمزيد التعريف بالمنتوج وحماية الموروث الحرفي

 والمحافظة على الهوية الوطنية،

 ازات المعتمدةإعداد كراس شروط ترويج منتوجات الصناعات التقليدية ومنظومة المغ 

 حوكمة قطاع الصناعات التقليدية . 4

المؤسسات والهياكل المهنية المشرفة على قطاع  تدعيم 2020-2016خلال فترة المخطط  سيتم
 الصناعات التقليدية وذلك بـ:

  رشات على غرار التجارب إحداث و من خلال  تدخلات الديوان الوطني للصناعات التقليديةتدعيم
المنتوجات ذات الطابع الثقافي والمهددة بالاندثار والمنتوجات التي  توفيرتصمين المقارنة تهدف إلى 
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إنتاجها لضعف مردوديتها هذا إلى جانب إحداث مؤسسات بشراكة يقبل القطاع الخاص على لا 
 ة والترويج.مع القطاع الخاص تعهد لها مهام تزويد الحرفيين بالمواد الأولي

  بما يتماشى ومتطلبات تطوير القطاع،الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية  إعادة هيكلة 

  صدار النصوص التطبيقية إمن خلال تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الصناعات التقليدية
ترويج والمتعلقة بإبرام اتفاقيات بين مجمعات خدمات تزويد و لقانون المنظم لقطاع الحرف ل

قانون تسميات المنشص والمؤشرات الجغرافية وبيانات و منتجات الحرفيين والمؤسسات الحرفية 
حفز الإستثمار الخاص في المواد الأولية بالإضافة إلى المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية 

ستثمار ة الحرفي وترشيد تدخلات مختلف الأطراف في الإوتوجيه الإمتيازات الممنوحة لفائدالمحلية 
المواد الأولية والأفصال المعدة للصناعات التقليدية باك موحد. كما سيتم مراجعة قائمة شبإحداث 

 والتجهيزات المنتفعة بالإمتيازات.

 راجعة الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامنم. 
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 التجارةقطاع 

I .الإنجازات والرهانات 
يمثّل قطاع التجارة الشريان الرئيسي للاقتصاد التونسي باعتباره حلقة أساسية في سلسلة إنتاج الخيرات 
والخدمات سواء على مستوى التزوّد أو تزويد السوق الداخلية أو العالمية. ومن أبرز العوامل التي 

نتيجة تباطؤ نسق نمو  تقلص حجم التجارة الدولية عموماقضية القطاع خلال الفترة المن علىأثّرت 
البلدان الصاعدة والأزمة الاقتصادية بمنطقة الأورو وبروز توجهات حمائيّة في بعض المناطق على 

 غرار روسيا وأمريكا الجنوبية والهند.

تردّي إضافة إلى  يبيابعدم استقرار الأوضاع بلكما تصثّر قطاع التجارة على المستوى الوطني والإقليمي 
 .الوضع الأمني وتفاقم الاحتجاجية وتزايد حجم التهريب والتجارة الموازية

التي تم  الإشكالياتالمنقضية وأهم  لقطاع التجارة خلال الفترة أهم الإنجازات الكمية والنوعيةوفيما يلي 
 تشخيصها. 

 الموازية والتجارة لتهريبالتصدّي ل. 1

 الإنجازات الكمية .أ

ويكلّف خزينة الدولة يهدّد الاقتصاد ظاهرة التهريب والتجارة الموازية إبّان الثورة وأصبح حجمها تفاقمت 
المعاملات الحدودية غير القانونية مع كل من ليبيا  تتجاوز . و مليار دينار 1,2بـخسائر جبائية 

. وشملت هذه بلاد التونسيةمن مجموع الواردات النظامية لل %5 أي ما يعادل مليار دينار 1,8والجزائر 
تجارة والسجائر، حيث تمثّل  الظاهرة العديد من المنتجات وخاصة الأجهزة الإلكترونيّة والمحروقات

. وقد بلغت المحجوزات الديوانية من حركة عبور الشاحنات على الحدود الجزائرية %60المحروقات 
 . 2014ألف مخالفة اقتصادية سنة  14وتم تحرير  2013سنة  د م 307للمنتوجات المهرّبة 
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 الإنجازات النوعية .ب

في إطار الوعي بضرورة احتواء ظاهرة التهريب والتجارة الموازية والتصدي لها، تم خلال الفترة 
، حيث تم خلال سنة الحوار الاقتصادي الوطنيالمنقضية إيلاء أهمية خاصة لهذه المسصلة في إطار 

تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية  التهريب والتجارة الموازيةلمكافحة خطة وطنية  اعتماد 2014
 والرقابية.

 الشرقية الجنوبية بالحدود العسكرية العازلة المنطقة إحداث اتخاذها تم التي الإجراءات أبرز ومن
 للوحدات والبشرية المادية الإمكانيات وتعزيز التهريب عمليات لعرقلة ترابي وحاجز الليبية التونسية
جراء المراقبة عمليات وتكثيف الحدودية  داخل الفوضوي  الانتصاب ظاهرة لمقاومة مشتركة حملات وا 

 التهريب لمقاومة ردعيّة جديدة إجراءات إدراج اتجاه في القانوني الإطار تطويرإلى جانب . المدن
 على المعلوم في التخفيض إمكانية ودراسة الاقتصادي الواقع مع ليتلاءم الأسعار نظام ومراجعة

 مسالك واعتماد الموازية بالسوق  التهريب لتلافي المرتفع الجبائي الضغط ذات المواد لبعض الاستهلاك
 .منظّمة غير

 الإشكاليات .ج

  الاقتصار و بسبب عديد الإشكاليات  معالجة جذرية للتهريب والتجارة الموازيةعدم التوصل إلى
 التهرّب  الاقتصاد الموازي معالجة ق عوضا عن ضمن إطار ضيّ  ة هذه الظاهرةعلى معالج

 الضريبي، الجريمة المنظّمة، ...  ممّا يحدّ من نتائج المعالجة. 
 إلى جانب المصادق عليهاة العمل تتولى متابعة تنفيذ خط غياب مؤشرات تقييمية ولجان قيادة ،

. كما أنه هياكل الدولة نتيجة ضعفعدم تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بصفة حازمة 
لم يتم إيلاء الجانب التحسيسي العناية اللازمة ولم يتم تفعيل دور المستهلك والقطاع الخاص في 

 مقاومة هذه الظاهرة.

 الداخلية التجارة. 2

 والنوعية الإنجازات الكمية .أ

في الناتج مساهمته حيث بلغ معدل  استقرارا نسبيا 2014-2011شهد القطاع التجاري خلال الفترة 
في حدود  العاملة اليد استقطاب في مساهمته على القطاع حافظ، كما %8نسبة  المحلي الإجمالي
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 من بالرغم الأخيرة الأربعة السنوات خلال وتركيبته نسيجه تطور عن فضلامن التشغيل الكلي،  12%
  .للبلاد العامة الظروف

، شهدت أسعار المنتوجات الاستهلاكية الحساسة تقلبات والتضخم الأسعار في التحكمفعلى مستوى 
 2011سنة  %3.5من  نسبة التضخمحيث ارتفعت  2013-2011اتخذت منحى تصاعدي خلال الفترة 

 2014 سنتي %4.9، لتتراجع هذه النسبة إلى 2013سنة  %5.8و 2012سنة  %5.2لتبلغ على التوالي 

 تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، قد ساهم في ارتفاع نسب التضخّم. و 2015و
والممارسات الاحتكارية التي أدّت إلى اختلال في التوازن  2011بداية من منتصف سنة  بقسط كبير

بين العرض والطلب وتزايد الطلب على بعض المنتوجات بسبب تعطّل الإنتاج وتفاقم ظاهرة التهريب 
  نحو البلدان المجاورة.

جهوية مكلفة بوضع برامج للتحكم و وطنية  انإحداث لجعي إلى التحكّم في الأسعار، تمّ الس في إطارو 
استهداف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية. وتم تكثيف و تعزيز العمل الرقابي و الأسعار  في

ق نحو التخفيض في أسعار بعض المنتجات أدّى إلى التوفّ  مماالتنسيق والتشاور مع القطاع الخاص 
ومكّنت الإجراءات الترتيبية وبعض مواد التنظيف والتجهيزات المنزلية.  والتنعلى غرار مادة الإسمنت 

الاحتكار ومن التحديد  لياتوالظرفية التي تم اتخاذها من منع عمليات الخزن لفترات والتصدي لعم
 جات الحسّاسة.لظرفي لأسعار وهوامش الربح لبعض المنتا

المستهلك وضمان جودة  حمايةوفي السياق نفسه، تواصل خلال الفترة الماضية العمل على 
فتم على المستوى التشريعي إصدار قرارات وزارية مشتركة ذات العلاقة بمجال النجاعة  ،المنتوجات

جراءات الطاقية للمنتجات والمستوى الأقصى لبعض الملوثات للمواد الغذائية وبالمواد ال مدرسية وا 
المراقبة الفنية لجودة المواد المورّدة. كما تم التقدّم في إعداد نصوص قانونية أخرى ذات العلاقة خاصة 
بسلامة المنتجات وجودتها، والعمل على ترسيخ ثقافة الجودة لدى المستهلك من خلال إنجاز عديد 

صدار  الدورات التكوينية والحملات التحسيسية والومضات الإشهارية وتنظيم الملتقيات والتظاهرات وا 
 البطاقات والنشريّات ذات العلاقة.

غم من الحرص على حصر تكاليف الدعم فإنه بالر ، المواد الغذائية الأساسية دعم سياسةوبخصوص 
من  %1.87حيث بلغت  2011في مستويات معقولة، غير أنها أصبحت في تزايد مستمر منذ سنة 

، وتواصل هذا الارتفاع لتبلغ هذه النسبة بداية 2010سنة  %0.93مقارنة بنسبة  الناتج المحلي الإجمالي
من الناتج. وتم تسجيل تنامي بعض الظواهر السلبية على غرار التبذير  %2حوالي  2014من سنة 

 .الطابع الشمولي لدعم المواد الأساسية والتهريب إضافة إلى
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قصد ترشيد استهلاكها والحد  المدعمة المواد توزيعكما تمّ اتخاذ عديد الإجراءات الإصلاحية لمسالك 
من استعمالاتها المهنية في غير الأغراض المخصصة لها والتي شملت بالخصوص إنتاج وتوزيع 

ت على وحدات الفرينة المدعمة والخبز وقطاع تعليب وترويج الزيوت النباتية باللجوء إلى توزيع الزيو 
ألف طن بداية  165حجم استهلاك سنوي بـ عدم تجاوز التعليب واعتماد نظام الحصص وضبط هدف 

 .2015من سنة 

 المواد أسعار رمؤشّ  حافظ العالمية السوق  في الأولية المواد أسعار تقلبات رغمومن ناحية أخرى، و 
 لموادا لأسعار وري الدّ  التعديلب يضللتعو  العام الصندوق  بفضل تدخّل استقرار نسبيّ  على الأساسية
 تكاليف ارتفاعالصندوق  لتحمّ ، كما للمواطن الشرائية القدرة على الحفاظ فيممّا ساهم  الأساسية
 .الأساسية المواد دعم مجال في الناشطة لقطاعاتبالنسبة ل وطاقة أجور من الإنتاج مدخلات

أحد ركائز تطوير  البحري  والصيد الفلاحة منتوجات توزيع مسالك وتعصيرالتزويد  إحكامومثّل 
 9د ويضم  م 195حيث تم التقدم في إنجاز برنامج تصهيل مسالك التوزيع بتكلفة جملية تناهز  القطاع،

بالنسبة لمسالك التوزيع  %80، منها بالأساس نسبة إنجاز بـ%54مكونات تم التقدّم في إنجازها بنسبة 
حداث من تصهيل س %92التابعة للبلديات، و مسالخ  03مذبح دواجن و 12وق الجملة ببئر القصعة وا 

المطلوب نظرا لعدة عوامل منها الوضع الداخلي  يرتقي للنسقإلا أن البرنامج لم  لحوم حمراء،
 والطابع الوقتي لهياكل تسيير البلديات.

عادية بفضل ومن جهة أخرى، تم التوفّق إلى تصمين المخزونات التعديلية وضمان تزويد البلاد بصفة 
تعزيز آليات المتابعة والاستشراف والتدخّل والبرمجة المسبقة للمواسم الاستهلاكية بالإضافة إلى اعتماد 
سياسة مخزونات تعديلية واستراتيجية ناجعة من خلال تطوير طاقة ونوعية الخزن وتعديل العرض 

 خلال فترات ذروة الاستهلاك مع اللجوء إلى التوريد عند الاقتضاء.

ضفاءالشريفة  المنافسةوتم إيلاء العناية الضرورية لمسصلة  على المعاملات التجارية  الشفافية وا 
والتصدي للممارسات المخلة بقواعد السوق خاصة في ظرف انخرطت فيه تونس في مسار تحرّري 
بهدف تطوير القطاع التجاري وتحسين أدائه، حيث تم التقدم في إنجاز الدراسات القطاعية لتشخيص 

طلاق بدراسة قطاعي الاتصالات الممارسات والمخالفات المحتمل وقوعها وكيفية التصدي لها، وتم الان
في اتجاه دعم صلاحيات مجلس المنافسة  تحديث الإطار التشريعي للمنافسةوالتعليم الخاص. كما تمّ 

 وأعوان المراقبة المؤهّلين لرصد الممارسات المخلّة بالمنافسة.

ت الرقابية بمسالك ومثّل العمل الرقابي أحد دعائم الشفافية والمنافسة الشّريفة، حيث تم تكثيف الحملا
التجارة الموازية وصنع وتوزيع المواد المقلدة مع استهداف المنتوجات ذات العلاقة بصحة المستهلك 
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وسلامته وذات العلاقة بالصناعة المحلية. كما توجّه العمل الرقابي إلى المخازن العشوائية والطرقات 
 ك حول شروط وأساليب البيع.للمستهلالضروري وتمّ فرض إشهار الأسعار وتصمين الإعلام 

حيث الحديثة الأنماط التجارية ، فقد تم التشجيع على الداخليةتعصير مكوّنات التجارة أمّا على مستوى 
لإنجاز مساحات تجارية كبرى  موافقات مبدئية 9و موافقات نهائية 4شهد النسيج المؤسساتي إسناد 

صة في قطاع الأكلات السريعة والمقاهي. كما رخصة لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية خا 14و
الحرة ببن  التجارية ةالمنطقالتقدم في دراسة مشروع دعم المشاريع التجارية المهيكلة على غرار تم 

على الحدود التونسية الجزائرية قصد دعم والبدء في اجراء دراسة بخصوص انشاء مناطق قردان 
. كما تم اتخاذ عديد الإجراءات على مستوى تحفيز الحركة الاقتصادية والتشغيل بهذه المناطق

الاستثمار في القطاع التجاري من خلال تبسيط إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد باعتماد الوسائل 
الإعلامية والمعالجة اللامادية للملفات وتقليص الوثائق والإجراءات المطلوبة وتوحيدها واعتماد 

 على مستوى الإدارات الجهوية. اللامركزية لمعالجة الملفات

 الإشكاليات .ب

 إلى التجاري المستوى الهيكلي حالت دون الارتقاء بمستوى القطاع  علىعديد الإشكاليات  برزت
 منها بالخصوص: المطلوبالمستوى 

 إذ لا  تواصل ارتفاع تكاليف الدعم للمواد الأساسية والطابع الشمولي لدعم المواد الأساسية
 المرتفع،الفئات ذات الدخل  بهيقتصر على استهداف الفئات ضعيفة الدخل فقط بل تنتفع 

  إنتاج وحدات على الرقابة حملاتو شفافية توزيعها  وضعفترشيد استهلاك المواد المدعمة عدم 
 العقوباتعدم ملاءمة ، إلى جانب غير كافية استعمالاتها ومسالك المدعمة المنتوجات وتوزيع

 .اتمخالفلل داريةالإ

  والممارسات المخلّة بالمنافسة وبشفافية المعاملات التجارية  انتشار ظاهرة التجارة الموازيةتواصل
 والاحتكار والتهريب.

 بسبب البحري  والصيد الفلاحة منتوجات توزيع مسالكتأهيل  برنامج مكونات بعض إنجاز تعطّل: 

ــرومــا انجــر عنــه مــن  الوضــع اســتقرار عــدم - وعــدم  للبلــدياتالخصوصــية  النّيابــات تغيّ
في تنفيـذ  والصعوبات العقارية الإشكاليات وبروزاتخاذ القرارات المناسبة لغياب الرؤية 

  .الأشغال  النزاعات، إيقاف الأشغال ... 

محدوديـة الإمكانيـات البشــرية لمتابعـة جميــع بـرامج التصهيــل المبرمجـة ونقــص فـي تــوفّر  -
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 العلاقـــة ذات خاصـــةلتنفيـــذ هـــذه المشـــاريع فـــي جانبهـــا الفنـــي  الكفـــؤة الدراســـات مكاتـــب
 بالبيئة والمحيط.

غيـــاب المتابعـــة والتنســـيق الميـــداني والتركيـــز علـــى البنيـــة الأساســـية دون العمـــل علـــى  -
 الدعم المؤسساتي مما أثر سلبا على تقدم الإنجاز.

 التجارة الخارجية. 3

 الإنجازات الكمية والنوعية .أ

رة الخارجية المسجلة خلال الفترة المنقضية دون المصمول في مجملها، حيث لم يتجاوز تعتبر نتائج التجا
، وتراجعت حصة %3.6مقابل نمو سنوي للواردات بـ %2.1 النمو السنوي لصادرات الخيراتمعدل 

. بينما 2014سنة  %0.09على الصعيد العالمي إلى  2010سنة  %0.11صادرات الخيرات التونسية من 
ارتفاع الواردات خلال الفترة المنقضية أساسا بارتفاع واردات المواد الغذائية والطاقة وبدرجة أقلّ، يفسّر 

 مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنّعة.

من جملة الصادرات،  %64بلغت حصة المؤسسات المصدرة كليا  ،الصادراتهيكلة  مستوى وعلى 
مقابل تراجع لحصة قطاع النسيج  %38كهربائية على نسبة واستحوذ قطاع الصناعات الميكانيكية وال

لصادرات المنتوج الفلاحي. كما يلاحظ أن حصة  %9واستقرار في حدود والفسفاط والملابس والجلود 
 10 بلدان الاتحاد الأوروبي  خاصة فرنسا، ألمانيا، إيطاليا  من جملة الصادرات التونسية تراجعت بـ

ية لفائدة أسواق جديدة ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبلدان المغرب نقاط خلال العشرية المنقض
 العربي.

، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال المزوّد الرئيسي لتونس رغم للوارداتللتوزيع الجغرافي أما بالنسبة 
وذلك لفائدة الواردات من البلدان  2014سنة  %56.2إلى  2010سنة  %61.7تراجع حصته من 

الإفريقية والبلدان الآسيوية وخاصة الصين، وتمثّل المواد الأوّلية ونصف المصنّعة الجزء الأكبر من 
 الواردات.

سوقا بمشاركة  20، فقد تم تكثيف البعثات الاستكشافية واستهدفت التصدير دفعوعلى مستوى سياسة 
تظاهرة بالخارج. كما انتفعت حوالي  130مؤسسة في  450 1 كةمؤسسة تونسية وتم تصمين مشار  500

، وتمثّلت 2010شركة سنة  670بتدخلات صندوق النهوض بالصادرات مقابل  2015شركة سنة  200 1
 2015. وشهدت سنة د م 18التدخلات أساسا في دعم كلفة النقل والدعم المباشر بميزانية سنوية تناهز 

لاستهداف الصادرات ذات القيمة  د م 50بقيمة  ج الثالث لتنمية الصادراتالانطلاق في تنفيذ البرنام
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 مشروع في الانطلاق المضافة العالية وتنويع الأسواق الخارجية. وعلى مستوى المعونة الفنية، تم
كما تم  الدولية العمل منظمة مع بالتعاون  الاقتصادي والتنويع الصادرات دفعتطوير المهارات ل

 النسيج والملابس لمؤسسات قطاعتدعيم القدرة التنافسية لد  م 6بكلفة حوالي مشروع الانطلاق في 
 ومساعدتها لاقتحام أسواق جديدة.

 ، فقد تم الانطلاق في إعداد المفاوضاتوالتجاري  الاقتصادي والتعاون  الشراكة دفعأما بخصوص 
قدم في ضبط قوائم المنتوجات مع الاتحاد الأوروبي والت حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل

مراجعة السياسة التجارية والإعداد ل المعنية بالتحرير في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر المغاربية
كما تم التقدم في المفاوضات بشصن الاتفاقيات التفاضلية لتونس في إطار المنظمة العالمية للتجارة. 

مع الاتحاد  أوليةكما تم الشروع في مفاوضات  ،وباكستان يران وجزر الموريسا  موريطانيا و وتهم أساسا 
 الأوراسي ومجموعة المركوسور.

 الإشكاليات .ب

 تتمثّل فيما يلي: إشكاليات هيكلية وأخرى ظرفيةتواجه التجارة الخارجية، على غرار باقي القطاعات، 

 لميزان التجاري في اهيكلي العجز تفاقم ال 

  العالمية وضعف تنوّعها  ةومحدودية اندماجها في سلسلة القيمضعف القيمة المضافة للصادرات
 التقليدية، وتركز المبادلات على عدد محدود من القطاعات والأسواق

 .صغر حجم المؤسسات التصديرية وضعف مواردها المالية وغياب المجمعات التصديرية 

 دخلاتها ومدى التنسيق بينها آليات وبرامج مساندة التصدير إلى التقييم الموضوعي لنجاعة ت افتقاد
الذي  بالصادرات النهوض صندوق واستجابتها للحاجيات الحقيقية للقطاع الخاص، على غرار 

من إجمالي الدعم،  %76.3مؤسسة الأولى بـ 50عدم التوازن حيث تستصثر الـ تشكو تدخلاته من
 تهامواكب عدمطء و ويتركّز إسناد المنح إلى بعض المنتجات وتتميز التدخلات بالتعقيد والب

 للاستراتيجيات القطاعية والأولويات الجديدة.

 مختلف تقييمات مناخ الأعمال على مستوى التجارة الخارجية مرتبطة  هاعديد الإشكاليات أبرزت
أساسا بالإجراءات الديوانية وكلفتها وعدد الوثائق وطول الآجال وتعقيد إجراءات المراقبة الفنية عند 
التصدير والتوريد وضعف مستوى الخدمات اللوجستية وغياب خطوط النقل البحري نحو الأسواق 

 لفة الشحن الجوي.الواعدة وارتفاع ك
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 لكترونيةالتجارة الإ . 4

 الإنجازات الكمية .أ

التي تحتوي على آفاق كبرى للتطور، وبالرغم من تطور المجالات تعتبر التجارة الإلكترونية من أبرز 
جمها خلال الفترة المنقضية غير أن مساهمتها تبقى متواضعة، حيث تطور حجم معاملات التجارة ح

موزّعة بين المعاملات عبر  2014سنة  د م 100 حوالي إلى 2010سنة  د م 60 منالإلكترونية 
 ClicTopayوعبر شركة نقديات تونس  e-dinar (30%)منظومتي الدفع الإلكتروني للبريد التونسي 

من هذه المعاملات الإلكترونية يليه التسجيل  %57. ويمثّل قطاع الأسفار والرحلات حوالي (70%)
 للتجارة المتحدة الأمم مؤتمرنظرا لإلزاميته بالنسبة للطلبة. ويفيد تقرير  (%20)الجامعي عن بعد 

 فقط من مستعملي الأنترنات بتونس يقومون بالشراءات على الخط. %8أن  (UNCTAD) والتنمية

 الإنجازات النوعية .ب

من خلال عدد من البرامج والآليات على الالكترونية تم العمل خلال هذه الفترة على دعم تنمية التجارة 
صندوق اقتحام و  وبرنامج الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية الصناعيبرنامج التصهيل غرار 

نظام التحفيز على و  Intechوالصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية الأسواق الخارجية 
روع أمين لمساعدة المؤسسات المحلية لتصدير مشو في مجال تكنولوجيا المعلومات  والابتكار التجديد

لإرشاد الباعثين الشبان محضنة مشاريع الخدمات الالكترونية ، بالإضافة إلى إحداث منتوجاتها
 والإحاطة بهم.

 الإشكاليات .ج

بالرغم من إيلاء هذا القطاع مكانة متميزة وتعدد الآليات والبرامج لدعمه، فإن نسق تطوره لا يزال دون 
 المطلوب بالمقارنة مع التطور العالمي، وتكمن الإشكاليات خاصة في:المستوى 

  غياب العنصر إضافة لالمشاريع  هذا النوع من لبعثالناجعة الامتيازات المالية والجبائية غياب
 .في المؤسسات الصغرى  البشري المؤهل والمختص

 المرتبطة بهذا النمط من التجارة اللوجستية شكالياتالإ 

  صعوبة النفاذ إلى التمويل 
 لكتروني ومراقبتهاإطار تشريعي ومؤسساتي واضح يخص أنشطة البيع والتسويق الإ عدم وجود. 
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 اوتحسيسهتصطير المؤسسات  ونقص في لكترونيةثقافة الاستثمار في مجال التجارة الإ ضعف 
سبب عدم استقرار تدفق بالآفاق المتاحة إضافة إلى عدم الثقة في هذا النمط من المعاملات سواء ب

حيث شهد عزوف  TUNEPSالأنترنات والتعطل الوقتي لشبكات الاتصال وهو الحال لمشروع 
شركة فقط ، أو تخوّف  400المؤسسات على الانخراط في منظومة الشراءات العمومية على الخط  

سياستهم في  المؤسسات الكبرى  المساحات التجارية  من أن يؤدّي التزوّد الإلكتروني إلى كشف
 التزوّد أمام المنافسين.

II .التوجهات والاستراتيجيات لتطوير القطاع 

تكتسي خطة تنمية قطاع التجارة والخدمات ذات الصلة خصوصية بالنظر لكونها تجمع بين الطابع 
السياسات التجارية وسياسة المنافسة والأسعار وحماية  على غرارالأفقي لعديد السياسات العامة 

في سياسات تطوير قطاع تجارة التوزيع أساسا هلك من جهة وكذلك البعد القطاعي متمثلا المست
 والخدمات ذات الصلة.

الأهداف  وانطلاقا من الإنجازات والإشكاليات التي تم تشخيصها، تم ضبطوعلى هذا الأساس، 
مساهمة في لل رجيالمستوى الداخلي والخاقطاع التجارة على  تطويرلستراتيجية للمرحلة القادمة الا

 .ومواطن الشغل ةالنمو وخلق الثرو 

 التجارة الداخلية. 1

مستوى  حصرمن أهم أهداف المخطط الخماسي المقبل الذي يهدف إلى  حماية المستهلكتعتبر 
وتبعا لذلك سوف ترتكز توجهات المخطط أساسا على ضمان السير  %3.6التضخم في حدود 

التنافسي للأسواق والتحكم في الأسعار وتعزيز حماية المستهلك هذا إلى جانب دفع النمو وتطوير 
 النسيج التجاري مع ضمان التوازن بين مختلف مكوناته. 

، سترتكز المستهلكزيز حماية السير التنافسي للأسواق والتحكم في الأسعار وتع ضمانفعلى مستوى 
 الإصلاحات على: 

 وذلك  ضمان الوفرة واستقرار الأسعار للمنتج والمستهلكو  إحكام تزويد البلاد من المواد الحساسة
 الانتاجوتنويع العرض بالاعتماد أساسا على  آليات المتابعة والبرمجة المحكمة للمواسمبتعزيز 

حكام  الوطني واللجوء الظرفي إلى التوريد هذا إلى جانب دعم سياسة المخزونات التعديلية وا 
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تطوير طاقة الخزن وتوظيفها التصرف في فوائض الإنتاج من خلال تعزيز دور المجامع و 
 ة.التوظيف الأمثل مما يضمن جودة المنتوج وتوفره في الأوقات المناسب

 ة على تحفيز الإنتاج الوطني وخاصة الفلاحي وصولا لرفع تركز من جه سياسة أسعار اعتماد
مع تحيينها لملائمتها مع  ترشيد مستوى الزيادات للمواد المؤطرةو دخل الفلاح  وتحسينالإنتاج 
هذا إلى جانب تفعيل دور اللجان الجهوية للتحكم في الأسعار وتعزيز دور المرصد الوطني  الواقع

انعكاسها على كلفة دراسة سعار بالأسواق العالمية و عة تطور الأللتزويد والأسعار في مجال متاب
 وعند التوريد بالإضافة إلى تكثيف المراقبة الميدانية. الإنتاج 

  تطوير مناخ الأعمال من خلال تدعيم الشراكة بين القطاعين بوذلك  تحفيز المنافسة فى السوق
رساء بتكريس قواعد المنافسة  هياكل والخاص وتدعيم دور العام شفافية الإجراءات وتبسيطها وا 

ات المبذولة لنشر ثقافة مقومات الحوكمة هذا فضلا عن تطوير العمل الرقابي وتحفيز المجهود
إحكام التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة بالإضافة إلى المنافسة. كما سيتم التركيز على 
أداء عمل الأجهزة المتدخلة في مراقبة  وتحسينمن خلال دفع تطوير منظومة حماية لمستهلك 

السوق وتطوير تدخلات المعهد الوطني للاستهلاك خاصة في مجال تنمية ثقافة الاستهلاك 
جراء الدراسات والبحوث ذات الصلة.  والدعم الفني لمنظمات حماية المستهلك وا 

 توفير على  دمةالقا الخماسيةتتمثل أولويات ، دفع نمو وتطوير النسيج التجاري  وأما بخصوص
 : للاستثمار وسوف يتم العمل علىالأرضية الملائمة 

من خلال التقدم في برنامج تصهيل مسالك توزيـع  الجملة تطوير وتعصير شبكة أسواق -
وتنفيـــذ الجـــزء الثــاني الـــذي ســـوف  فـــي جزئــه الأول والصــيد البحـــري  الفلاحـــةمنتوجــات 

تركيــز منظومـة معلوماتيــة جانـب والطلبـات الجديــدة هـذا إلـى  يشـمل المشـاريع المؤجلـة
لـربط مســالك التوزيــع بالمرصـد الــوطني للأســعار  أســواق الجملــة الأســعار فــيلمتابعــة 

 لإطلاع على الاسعار بصفة حينية.ل

فـــي مجـــال أســــواق الجملـــة والمنـــاطق التجاريــــة  المشـــاريع المهيكلــــة الإســـراع بتجســـيم -
نجــــاز دراســــة لوضــــع مخطــــط مــــديري لبعــــثواللوجســــتية  ــــات  وا  ــــاطق الحــــرة بالولاي المن

 .الحدودية الغربية

هذا إلى جانب  بمختلف المناطق تطوير شبكة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة -
الأصـلية فـى القطـاع نظـام العقـود تحـت التسـمية مزيد تـوفير الظـروف الملائمـة لتطـور 

 ى مــــع ضــــمان مصــــالح التجــــارة الصــــغر الخــــدمات الموجهــــة للمســــتهلك التجــــاري وفــــى 
تســـهيل النفـــاذ  ومســـاعدتها علـــى مواكبـــة التطـــورات وتحســـين أدائهـــا خاصـــة مـــن خـــلال

 للتمويلات.
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حـداث  تطوير - تكوين اطارات الوزارة في مجالات المنافسـة والرقابـة وحمايـة المسـتهلك وا 
 منصة للتدريب في مجالات المنافسة لدول جنوب المتوسط والمنطقة العربية

ـــونس للتســـوق نظـــيم ت - ك قصـــد ترســـيخ تـــونس كمركـــز إقليمـــي للتجـــارة وذلـــ مهرجـــان ت
يجاد بدائل اقتصادية تمكن من فتح الآفاق أمام التشغيل والاسـتثمار  وسياحة التسوق وا 

مزيـد دعـم الأنشـطة المنظمـة ودفـع الأنشـطة ب إضافة إلى المساهمة في تطـوير القطـاع
 الاندماج في الدورة الاقتصادية. الموازية على

 التجارة الإكترونية. 2

يعتبر تطوير مناخ التجارة الالكترونية في تونس ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي 
  B2Cكرقم معاملات للتجارة الإلكترونية  د  م 500بلوغ ولبلوغ هذا التطور تهدف الخماسية المقبلة 

شركة في منصات  15 000تدعيم تواجد أكثر من و  موقع للتجارة الإلكترونية 1 500بلوغ بالإضافة إلى 
 .2020في موفى سنة  التجارة الإلكترونية العالمية

 ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد توجهات الخماسية المقبلة على ما يلي:

 سترتكز الإنجازات على تحيين الجوانب التشريعية والتنظيمية  في مجال القوانين والتشريعات
 الالكترونيةمع مثيلتها بالإتحاد الأوروبي والعمل على فض المعوقات أمام تطوّر التجارة  وملائمتها

 في مجال بعث المؤسسات والتسويق واللوجستية ...

 سوف يتم العمل على تصهيل جهاز المراقبة وعلى مستوى المراقبة ونجاعة جودة الخدمات ،
لمقتضيات التشاريع المعمول بها  احترامها مواقع التسوّق الافتراضية ومدى لمراقبةالاقتصادية 

بالإضافة إلى النظر مع المهنة حول سبل اعتماد المعايير الدولية لإضفاء مزيد من النجاعة على 
 جودة خدمات مواقع التسوق وتوفير كافة المقومات لحماية المستهلك.

 العمللنظر في مواصلة ا سيتمالإلكترونية،  التجارة إطار في التونسية الصادرات وفي مجال دعم 
 والمستهلك المؤسسة النموذجي بين البريد التونسي ومركز النهوض بالصادرات بين بالبرنامج
(B to C). 

  تنظيم ملتقى دولي سنوي لمتابعة سيتم العمل على  نشر ثقافة التجارة الإلكترونية مستوى وعلى
دورات  تصمينلالمفتوح على الخط  التدريبو لتجارة الإلكترونية وتعزيز ا القطاع وطنيا ودوليا تطورات
 .لفائدة التجار وتقنيات التسويق على الخط تكوينية
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 سيتم تحيين دليل الباعثين في مجال التجارة الإلكترونية التحفيز على الاستثمار وبخصوص ،
يع تنمية قدرات الإدارة على التأطير والمرافقة وحفز المبادرة الخاصة لبعث المشار بالإضافة إلى 

 تكثيف الدورات التكوينية في إطار التعاون الدولي. من خلال 

 لتجارة الموازيةللتهريب و . التصدي ل3

 الأهدا  النوعية  .أ

التقليص تبقى ظاهرتي التهريب والتجارة الموازية من أهم القضايا التي تعمل الحكومة على مجابهتها و 
هذا إلى  تحاد الأوروبي،دمة وخاصة منها دول الابما يتماشى مع النسب المتداولة بالبلدان المتق همامن

يتصل بمزيد تصمين التوازنات  فيماالاقتصادية والإجتماعية والامنية وخاصة  انعكاساتهاالحد من جانب 
المالية العامة للدولة وتطوير تنافسية المؤسسة وضمان صحة وسلامة المواطن وتوفير السلم 

 الإجتماعي.

 التوجهات .ب

التي من شصنها تحفيز  تبسيط الإجراءات القانونية والترتيبيةمزيد المقبلة على تتجه الخماسية 
التجارة الصغرى بالمناطق وتطوير الآليات الضرورية لتمويل القطاع التجاري وخاصة منها الاستثمار 
 مراجعة المعاليم والآداءاتهذا إلى جانب العمل على  شةالفئات الضعيفة والمهمّ  واستهداف الداخلية

وتوفير الفضاءات الملائمة لتعاطي مختلف أصناف التجارة  وترويج المنتوجات الموظفة عند التوريد
وضع نظام هذا بالإضافة إلى  الفوضوي  الانتصابوخاصة المناطق التي تشكو تفاقما لظاهرة 

 .لرصد تطور الظاهرة بمختلف المناطق والقطاعات معلومات ومتابعة

 ترتكز على: المتوسط لمجابهة هذه الظواهر وسيتم تنفيذ خطة على المدى

 مهمّة اقتراح الإجراءات والحلول الكفيلة  امع كلّ من الجزائر وليبيا تُعهد إليه ان مشتركةإحداث لج
 باحتواء هذه الظّاهرة وضمان تدفّق منظّم للمبادلات الثنائية.

 الموازيةاتّصاليّة متكاملة للتحسيس بمخاطر التهريب والتجارة خطّة  إعداد. 

 مراقبة اقتصاديّة حول المنطقتين و  حرس وطنيو  ديوانةيتكون من رقابي متحرّك دائم  طوق  تكوين
الخطّة على باقي هذه تعميم في مرحلة ثانية  على أن يتم الحدوديّتين بكلّ من بن قردان والقصرين

 وكذلك الموانئ.الولايات الحدودية 
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 على  التشجيع اتجاه في التشريعات مراجعة خلال منالفوضوي  الانتصاب ظاهرة وتقليص معالجة
لاحتواء هذا النشاط  مناسبةعلى توفير الفضاءات ال والعملدمج هذا الصنف في القطاع المهيكل 

 بمختلف مناطق البلاد وفي سائر القطاعات.

 اعتماد الرّموز الخطيّة  في  التدريجى التعميمCodes à barres ) الحديثة وتطوير العمل بالتّقنيّات
الحيني على نظام الاسترسال للمنتوجات ومتابعة حركة نقل البضائع باعتماد الأقمار  الاطلاعفي 

 . الصّناعيّة بالشّراكة مع الشركة التّونسيّة للتّرقيم

 تطوير الأطر التشريعية لمكافحة التهريب 

  على الاستثمارات التشجيع و إحداث أقطاب تنموية بالمناطق الحدودية ودعم فرص بديلة للتشغيل
 .المشتركة بين بلدان الجوار خاصّة بالمناطق الحدودية

 تعاون ومساعدة فنيّة مع البلدان الأكثر تقدّما في مجال مكافحة التّهريب والتّجارة  البحث عن أطر
 الموازية.

 الدعممنظومة . 4

يف الدعم في مستوى حصر تكال في، تتمثل أهداف الخماسية المقبلة الدعم بمنظومةأما في ما يتعلق 
سيتم إيلاء  ،ممنظومة الدعبالنظر لأهمية . و في نهاية الخماسية من الناتج الداخلي الخام 1%

الصندوق العام  تالمحافظة على تدخلاة في هذا المجال على راتيجيالعناية بها حيث سترتكز الاست
 تجاه :اوذلك في  للتعويض

  مع ترشيد مستوى نفقات الدعم على المدى  الأساسيةمواصلة سياسة دعم السلع الاستهلاكية
المواد المدعومة في انتظار الانتهاء من مستلزمات الانتقال على  استعمالومزيد مراقبة  المتوسط
الفئات المستحقة  الطويل من نظام دعم الأسعار إلى نظام تحويلات مالية لدعم مداخيل المدى

 الدعممزيد توجيه و  وخاصة الإصلاح الجبائي مبرمجةوذلك بالتوازي مع جملة من الإصلاحات ال
نحو مستحقيه من خلال العمل على استكمال مشروع دعم الإصلاحات في مجال الحماية 
الاجتماعية وحصر العائلات المستحقة باعتماد المعرف الاجتماعي الوحيد الذي سيمكن من 

  .استبدال منظومة دعم الأسعار بمنظومة دعم المداخيل

 من خلال العمل على التفرقة  مواصلة العمل على تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة
الزيت  لمعلبيالعائلي والاستعمال المهني ومواصلة العمل بنظام الحصص بالنسبة  الاستعمالبين 

عض المساهمة في تنظيم بو تدعيم الرقابة على مسالك توزيع الفرينة المعدة لصنع الخبز و  النباتي
 المشتركتطوير العمل الرقابي هذا إلى جانب الأنشطة على غرار قطاع تكرير الزيت النباتي 

 للكشف عن الشبكات المختصة في التلاعب بالمواد المدعمة وتهريبها.
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  من فترات تراجع الأسعار في السوق العالمية. والاستفادة ترشيد الشراءاتالعمل على 

 التجارة الخارجية. 5

من الناتج المحلي الإجمالي من المجهود  %42 نسبة بلوغعلى  2020-2016ف الفترة ترتكز أهدا
خلال  0,1-%و 0,7-%مقابل  5,2%و 6,0%وتطوّر في الصادرات والواردات على التوالي بـ  التصديري 

 8,5%مقابل  2020من الناتج سنة  6,8%الفترة السابقة وتراجع في العجز التجاري ليستقرّ في حدود 
  .2015سنة 

ويرتكز نموذج التنمية للمرحلة القادمة على مزيد دفع الصادرات ودعم الاندماج في الاقتصاد العالمي 
وتتطلب هذه المرحلة، تنويع القاعدة الإنتاجية القابلة للتصدير وتوسيع قاعدة المصدرين وتطوير برامج 

ضافة العالية وخاصة الخدمات الدعم والمساندة وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة الم
 وتطوير السياسات الترويجية، هذا إلى جانب التقدم فى برنامج تسهيل إجراءات التجارة الخارجية. 

، ترتكز المرحلة القادمة على تعزيز المنتجات التي تشهد تطورا من حيث في مجال تطوير الصادرات
ل مكونات السيارات والطائرات وصناعة الأدوية الإنتاج الوطني والطلب العالمي والتي أثبتت جدواها مث

وحسن توظيف الطاقات التصديرية للقطاعات التقليدية على غرار زيت الزيتون والتمور مع العمل على 
تطوير قيمتها المضافة واستغلال الميزات التفاضلية لبعض المناطق والجهات، هذا إلى جانب تطوير 

قدرات تنافسية عالية على غرار الفلاحة البيولوجية وتعزيز مكانة القطاعات الجديدة التي تتوفر لديها 
 اقطاع صناعة المواد شبه الطبية وشبه الصيدلانية ضمن النسيج الصناعي التونسي وتدعيم مساهمته

في حجم الصادرات بالإضافة إلى مواصلة دعم القطاعات التي تشهد تراجعا في الإنتاج وفي الطلب 
 عي الملابس الجاهزة والأحذية.العالمي على غرار قطا

تنفيذ برنامج تأهيل الخدمات ستشهد الفترة المقبلة مواصلة  وفي إطار تعزيز برامج الدعم والمساندة
خاصة في ظل التحرير التدريجي المرتقب لهذا القطاع هذا إلى جانب إنجاز جملة من الدراسات حول 

وانجاز  2025تطوير الصادرات في أفق سنة إستراتيجيات التصدير على غرار دراسة إستراتيجية ل
" بهدف تحديد تموقع تونس في مجال "إعادة التصدير" وا عداد دراسة حول إعادة التصديردراسة حول "

" قصد وضع خطة لتحسين دور شركات التجارة الدولية في المجهود تموقع شركات التجارة الدولية"
رساء جهاز  Facilitateurs Exportيري. بالإضافة إلى تركيز شبكة من ميسّري التّصدير دالتص وا 

لتمكين المؤسسات التونسية من الاستفادة من خدمات حاملي الشهادات  (V.I.E) التطوع للتصدير
 الجامعية عبر تكليفهم بمهمات ترويجية بالخارج. 
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تحسين صورة تونس إلى هدف الخماسية القادمة ت تطوير وتدعيم السياسات الترويجيةوعلى مستوى 
وسيتم إعادة انتشار مركز النهوض بالصادرات بالداخل والخارج وفتح مكاتب جديدة ببعض  بالخارج

الأسواق الخارجية الواعدة وسيتم تكثيف المشاركة في التظاهرات بالخارج ومزيد فتح المجال أمام 
ل دور المجلس الوطني للمعارض وتحسين الإحاطة القطاع الخاص لتنظيم هذه التظاهرات وتفعي

بالمصدرين والترفيع في الميزانيّة السنوية المخصّصة للإشهار والتّرويج إلى جانب العمل على انخراط 
 لكترونية.المؤسسات التونسية في البوابات العالمية للتجارة الإ

النهوض بالصادرات وتصويب  يتم العمل على مراجعة تدخّلات صندوق ، فسمستوى التمويلعلى أما 
تدخلاته للمنتوجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية ومراجعة البرنامج النّموذجي للمؤسسات التي 

مع التّركيز على الجهات الداخليّة والنظر فى إحداث  PRIMO EXPORTATEURSتصدّر لأوّل مرّة 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمصادر   لتسهيل نفاذ EXIMBANKبنك لتمويل التجارة الخارجية  

تم العمل على تطوير الكفاءات التونسية والتركيز على الجانب التطبيقي ، سيلتكوين، وبالنسبة لالتمويل
حداث أكاديمية التصدير   .ACADEMIE DE L’EXPORTوا 

لتنمية ستتم مواصلة تنفيذ البرنامج الثالث  البرامج الوطنية لمساندة قطاع التصديروعلى مستوى 
بالإضافة إلى دعم الهياكل المعنية بتنمية الصادرات هذا إلى جانب إنجاز  2021الصادرات إلى غاية 

 برنامج تصهيل قطاع الخدمات وسيتم العمل على وضع إستراتيجية لتطوير تنافسية القطاع.

بي من سيتم مواصلة العمل على جلب الاستثمار الأجن تسهيل إجراءات التجارة الخارجيةبخصوص 
خلال التقليص في عدد الإجراءات غير التعريفية عند التصدير والتوريد ودراسة العوائق الفنية للتجارة، 
وا عداد دليل الكتروني حول إجراءات التجارة الخارجية التونسية والأجنبية وا عداد دراسة حول تقييم تنفيذ 

 اتفاق تسهيل التجارة بتونس. 

، ترتكز التوجهات المستقبلية على تحسين الإطار والتعاون الدوليتطوير علاقات الشراكة وبخصوص 
القانوني المنظم للعلاقات الخارجية وتنفيذ برامج وخطط عمل لتطوير إمكانيات المؤسسات التصديرية 
التونسية. وستشهد الفترة القادمة مواصلة المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل 

والمعمق بالإضافة إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين تونس والرابطة الأوروبية للتبادل  الحر الشامل
الحر واستكمال المفاوضات المتعلقة بمراجعة قواعد المنشص الأورومتوسطية والشروع في مفاوضات 

فاق تبادل لإرساء منطقة تبادل حر مع الإتحاد الأوراسي والبلدان الافريقية. والشروع في مفاوضات ات
حر مع الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية واستكمال المفاوضات 
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مع بلدان اتحاد المغرب العربي وتحسين الامتيازات التعريفية المتبادلة في إطار الاتفاق التجاري 
 راكة مع تركيا.التفاضلي التونسي الجزائري هذا إلى جانب إمكانية مراجعة اتفاق الش

لتطوير أطر التعاون الداعمة لمنطقة وبالتوازي ستشهد الخماسية المقبلة المشاركة في الأعمال الجارية 
وضبط  بإقامة الإتحاد الجمركي العربيومواكبة المفاوضات المتعلقة  التجارة الحرة العربية الكبرى 

المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة وتنسيق المواقف بخصوص تبادل العروض والطلبات في إطار 
  .الخدمات بين الدول العربية

 مؤسسيةالقطاع وتحديث الأطر التشريعية وال حوكمةتحسين . 6

يواجهها القطاع ومواكبة التقدم الحاصل والاستجابة رفع التحديات والإشكاليات التي  يتطلب
دارة القطاع  لاستحقاقات المرحلة المقبلة والأهداف المرسومة لنمو القطاع، تطوير منظومة الحوكمة وا 

ومراجعة الأطر المؤسسية لرسم وتنفيذ مختلف السياسات وتدعيمها إلى  لهوتحديث التشريعات المنظمة 
 جانب الرفع من درجة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والمعنية.

 ة:وتتنزل في هذا الإطار الإصلاحات المبرمجة والمتعلقة بالمسائل التالي

 بما يرفع من أداء الإدارة وقدرتها  هيكلة مصالح الوزارة وبعض المؤسسات تحت الإشرا  إعادة
على الاستشراف المبكر والمتابعة والمراقبة وبما يضمن التوازن بين الهيكلة التنظيمية والمهام مع 

 التوجه نحو مزيد تفويض الصلاحيات للإدارات الجهوية.

 مكانيات وقدرات الهياكل والأجهزة المتدخلة في مراقبة سير السوق وضمان  تدعيم عمل وا 
المنافسة الحرة والنزيهة وحماية المستهلك على المستويين المركزي والجهوي وخاصة جهاز 

 .المراقبة الاقتصادية ومجلس المنافسة والمعهد الوطني للاستهلاك ووكالة الميترولوجيا

 الأسواق الداخلية والخارجية مع تجميع المراصد وحركية  تطوير منظومة المعلومات حول القطاع
 وا عادة هيكلتها وتطوير مجال تدخلاتها.

  وبصفة خاصة تحديث  التشريعات الأفقية والقطاعية ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارةتحديث
منظومة مراقبة السوق  جودة وسلامة المنتوجات  واستحداث هيئة مستقلة لتقييم المخاطر وهيئات 

 لتصرف في المخاطر والإعلام عنها في مجالي الأغذية والمنتوجات الصناعية.أخرى ل

  من إدارة ومهنة ومكونات المجتمع  التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلينالرفع من درجة
المدني وذلك من خلال تنشيط هياكل الحوار مثل المجالس الوطنية وتطوير آليات عملها بما 

 يضمن الاستمرارية والتوافق وتحقيق الأهداف المرجوة.
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  والاستفادة من الخبرات المتوفرة في إنجاز بعض جوانب الإصلاح  الانفتاح على الجامعةمزيد
 ب الإطارات وكذلك في اقتراح المواضيع البحثية. وفي تدري
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  تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقميقطاع 

ساهم قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في دفع عجلة التنمية من خلال مزيد تدعيم 
نسبة لبنية المعلوماتية والاتصالية وتقديم أفضل الخدمات للمؤسسات. وقد بلغت التغطية وتعزيز ا
، %11,5نسبة نموّ تناهز ، مسجلا بذلك 2014من جملة الاستثمارات سنة  %5استثمار القطاع 

من مجهود   2,6%. كما ساهم بنسبة%7بـ  وتقدر نسبة مساهمته في القيمة المضافة لقطاعات الإنتاج
إلى مواصلة تغطية وارداته بواسطة صادراته بنسبة  التشغيل على المستوى الوطني، هذا بالإضافة

 .بالنسبة للواردات 1,6%مقابل  2,5%مساهمة القطاع في التصدير ، حيث بلغت 2014سنة  %125

بتصثيره المتنامي وباعتبار الدور المحوري الذي يحتلّه قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 
تونس تم ضبط إستراتيجية وطنية " على التطوّر الاقتصادي وعلى نموّ مختلف قطاعات الإنتاج

" كرافعة للتنمية لتجعل من تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول 2020الرقمية 
 .المنطقة

I . 2015 – 2011إنجازات الفترة  

 الإنجازات النوعية. 1

 تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي .أ

 بما يتلاءم ودورها في تنفيذ سياسة الدولة في ميادين  مراجعة مشمولات الوزارة وهيكلها التنظيمي
 تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

 في اتجاه ملائمة الإطار التنظيمي للتطورات التكنولوجية ومزيد تحرير  تنقيح مجلة الاتصالات
 يتناسب مع قواعد المنافسة. قطاع الاتصالات بما

  جراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالاتضبط  .شروط وا 
  جراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مزود خدمات أنترناتضبط  .شروط وا 
 لاقتراح التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية  إحداث المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي

 التكنولوجيا الرقمية واقتصاد المعرفة.لتطوير 
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 كهيكل تنفيذي لتصمين الدعم الفني للسلطة القضائية لمعالجته  إحداث الوكالة الفنية للاتصالات
 .جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها

  الرقميةالبنية التحتية  .ب

  بدخول حيز الاستغلال للكابل البحري الرابع  البنية التحتية للربط الدولي بشبكة الأنترناتتدعيم
 "ديدون".

  لتطوير سوق  تقسيم الحلقة المحلية لاتصالات تونس وفتحها للمنافسةالشروع في إجراءات
 الهاتف القار وتنويع الخدمات وتحسين جودتها.

  طهير كمرفق ضروري على غرار شبكات الماء والكهرباء والغاز والت شبكة الاليا  البصريةاعتماد
يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية. تم إعداد كراسات شروط بالتنسيق مع وزارة التجهيز 
يلتزم بمقتضاها الباعثون العقاريون بتجهيز المقاسم العمرانية والبنايات الجماعية الجديدة بشبكات 

 الألياف البصرية وذلك على غرار شبكات الماء والكهرباء والغاز والتطهير. 
  للمواطن من خلال الشروع في إسناد  البنية التحتية الاتصالية وتنويع خدمات الاتصالاتدعم

 . 4Gإجازات أجيال جديدة للاتصالات
  الشروع في إرساء الشبكة الوطنية الإدارية المندمجةRNIA  ومزود خدمات الانترنات للإدارة

 التونسية.
  باقة بعشر قنوات وطنية عمومية وخاصة  الذي أصبح يوفر شبكة البث الرقمي الأرضيتدعيم

 .HDوالتوجه نحو التلفزة ذات الدقة العالية 

 الإلكترونية  الحكومة .ج

  على غرار منظومة التصرف في وثائق الحالة المدنية  تأهيل المنظومات الوطنية الكبرى
  ."2 "مدنية

  خدمة طلب وثائق الحالة المدنية عبر الأنترناتانطلاق. 
  للمعايير والمواصفات الدوليةوفقا  الإيواء والاستغلال بالمركز الوطني للإعلاميةتأهيل مركز 

لإيواء المنظومات الوطنية وتوسعة المركز الاحتياطي لحفظ وسلامة المنظومات المعلوماتية 
  .وتصهيله لتوفير خدمات إيواء وحفظ المنظومات الوطنية

 " بمدينة النفيضة كصول مركز خاص من نوعه في " لخزن البيانات ميننكس تكنولوجياإحداث مركب
 تونس.

  منصات مفتوحة لايواء نسخ لمواقع عالمية على غرار انطلاق تركيزWikepedia. 
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  استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "الشروع فيTUNEPS"  لإبرام الصفقات
 والشراءات العمومية عبر شباك افتراضي موحد.

  بالاستشارات العمومية على الخط  موقع واب خاصإنجازwww.consultations-publiques.tn 
 يهدف إلى خلق فضاء حوار وتواصل مع المواطن وغيره من المتعاملين مع الإدارة.

  لاستغلالها من قبل  منظومة مؤمنة للتخاطب عبر الفيديو بشركة "التونسية للأنترنات"تركيز
تعميمها بعد ذلك على كافة الوزارات والمؤسسات العمومية السفارات والقنصليات التونسية بالخارج و 

 والخاصة.
  منظومة السلامة "تركيزDNSSECالخاصة بالمجال الوطني " "tn."و".تونس ".  
  تفعيل البروتكول السادس للانترنات على مستوى الخوادم الوطنية لأسماء النطاقاتDNS  وعلى

"التونسية للأنترنات" في اطار الاستعداد للانتقال مستوى نقطة تبادل حركة الانترنات لشركة 
 للاستعمال الاصدار السادس للانترنت.

  لدى شركة "التونسية للأنترنات"  منصة حوسبة سحابية للقطاع العموميانطلاق مشروع تركيز
  والتي تمثل النواة الأولى للمشروع الوطني للحوسبة السحابية الخاصة بالدولة.

  التحاور الإلكتروني، إعداد  لبرمجة ومتابعة العمل الحكومي“ 2أمان”نظومة تطوير مالشروع في 
 والمصادقة على محضر الجلسة على الخط، ... .

  منظومة التصر  الالكتروني في المراسلات الشروع في تطويرGEC  لمعالجة المراسلات
 .2016خلال سنة ورقمنتها، سيتم تركيز المنظومة ووضعها حيز الاستغلال في مواقع نموذجية 

  نموذجالشروع في إرساء X-road   لترابط المنظومات المعلوماتية للإدارة التونسية والمتعاملين
 .معها

  لتوظيفها  منصة بنك بيانات للتصرّ  في بيانات الخرائط الجغرافية الرقميةانطلاق مشروع تركيز
 في خدمة تحديد المواقع بالتنسيق مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

 والتجديد الأعمال الإلكترونية والاستعمالات .د

  على غرار مشاريع النقل الذكي  لانجاز مشاريع بصفة مشتركة مع القطاع الخاصإبرام اتفاقيات
 لفائدة الإدارة التونسية مع شركة ميكروسفت. ومشروع اقتناء إجازات نظم تشغيل ومكتبيّة

  بانطلاق نشاط المؤسسة  قواعد البيانات الضخمة ومراكز حفظ البيانات ومعالجتهادعم استغلال
 المختصة في مجال الحوسبة السحابية. "Cloud Temple Tunisia"المشتركة التونسية الفرنسية 

  منصة جديدة لهيكل المفتاح العمومي تركيز"PKI" .لدى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية 
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  حماية البنى التحتية المعلوماتية الحيويّة وتأهيل منظومة "ساهر" للاستشعار والكشف تعزيز
 .المبكر لهجمات اختراق الفضاء السيبرني الوطني

 .انضمام تونس إلى المنتدى العالمي للخبراء في المجال السيبريني 
 لتيسير تعامل الشباب التونسي مع المواقع العالمية لإيواء  الدولية جيةالبطاقة التكنولو  إحداث

 التطبيقات.
 بمختلف ولايات الجمهورية في مجال البرمجة على الهاتف شاب  000 1 انطلاق برنامج لتكوين

 معلوماتية بمواقع الإيواء العالمية. اتالجوّال بهدف إيواء تطبيق
 بمركز والمترولوجيا الكهربائية الكهرومغناطيسية والسلامة الملاءمة قياسات مخبر انطلاق نشاط 

 للاتصالات. والبحوث الدراسات
  انطلاق نشاط مخبر الألياف البصرية بمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا

 الاتصالات 

  "نقل الخدمات خارج بلد المنشأتونس الذكّية "  .ه

 " وانطلاق نشاطها. "كيةتونس الذاستكمال هيكلة مشروع 
  إبرام اتفاقية مع مؤسسةSofrecom  سنوات 3موطن شغل خلال  340ستمكن من خلق. 

 تنمية القدرات البشرية .و

  العليا في إطار البرنامج الوطنى للتكوين  برنامج تنمية قدرات حاملي الشهائدمواصلة تنفيذ
المشفوع بالحصول على شهادة المصادقة على الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلومات 

 منتفعا.  300 1 والاتصال الذي مكن من تكوين

 مجال الاتصالات  .ز

  تجديد إجازة الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني لفائدة المشغل الموريتاني "ماتال" الذي تمتلك
 من رأسماله. %51اتصالات تونس نسبة 

  الشروع في تركيز خدمة تحميل الأرقام"Portabilité de numéros"  التي تمكن من المحافظة على
 لاتصالات.أرقام الهواتف القارة والجوالة عند تغيير مشغل ا
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  رقمنه الإرسال الإذاعي والتلفزي  .ح

 .الشروع في إطفاء البث التناظري طبقا للتعهدات الدولية لتونس في هذا المجال 
  تدعيم مبدأ السيادة الوطنية عبر توفير وتعزيز شبكات للبث الأرضي الرقمي الإذاعي والتلفزي

حداث منصات للبث الفضائي لفائدة مختلف القنوات الوطنية العمومية والخاصة.   وا 

 ترشيد استغلال الطيف التردّدي  .ط

  جدا والخدمات المستقبلية تثمين الطيف الترددي وتوظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات السعة العالية
 للاتصالات من خلال إعادة استغلال وتوظيف الطيف الترددي المستعمل.

  طبقا للمواصفات العالمية والدفاع عن المصالح الوطنية في  المخططات الوطنية الراديويةتحيين
 مجال الترددات.

  تنمية الخدمات البريدية .ي

  تتضمن وظائف جديدة د للأوراق المالية للبريد موزع آلي جدي 50باقتناء تعزيز شبكة النقديات
 على غرار استخلاص الحوالات وخلاص فواتير الهاتف والماء والكهرباء.

  بالتعاون مع مشغلي الاتصالات باستعمال بطاقة الدفع  عمليات الدفع عبر الهاتف الجوالتطوير
الشحن الإلكتروني والتي تمكن الحرفاء من تصمين عمليات  « e-DINAR SMART»الإلكتروني 

لخطوط الهاتف الجوال مسبقة الدفع وكذلك القيام بعديد الخدمات المالية الإلكترونية على غرار 
 خلاص فواتير الماء والكهرباء والهاتف.

 من خلال ابرام اتفاقية مع مؤسسة تيسير  استخلاص القروض الصغرى عبر الهاتف الجوال
 للتمويل الأصغر.

 التكنولوجية تعزيز الفضاءات  .ك

تمثل الأقطاب التكنولوجية ومراكز العمل عن بعد إحدى الآليات الموجهة للتشجيع على إحداث 
المؤسسات المجددة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال حيث أنها توفر للباعثين فضاءات 

دة بصسعار لاحتضان الأفكار وتثمينها أو لإيواء المؤسسات مع تصمين مجموعة من خدمات المسان
عدد الشركات الخاصة المنتصبة بقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال تفاضلية مدعّمة. وقد بلغ 

 17مراكز العمل عن بعد ، فقد بلغ عدد مستوى الجهات. أما على مؤسسة 92بمختلف فضاءاته 
 .مؤسسة 134مركزا تأوي 
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 توطيد التعاون الدولي والعلاقات الخارجية  .ل

 ن المؤتمرات والمنتديات واللقاءات الدولية والإقليمية جمعت العديد من الهيئات المشاركة في عدد م
 والمنظمات الدولية أثمرت قرارات وتوصيات قصد انجاز مشاريع وبرامج ذات طابع إقليمي ودولي:

 قمة توصيل العالم العربي بالدوحة والمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية بدبي. -
للمنـــدوبين المفوضـــين بكوريـــا الجنوبيـــة والـــذي تـــم علـــى إثـــره انتخـــاب المـــؤتمر العـــالمي  -

 تونس للمرة الخامسة على التوالي عضو بمجلس الإتحاد الدولي للاتصالات.
مــؤتمر الاتحــاد البريــدي العــالمي بالدوحــة الــذي تــم خلالــه انتخــاب تــونس كعضــو فــي  -

 مجلس الاستثمار البريدي.
لــذي نظــم تحــت شــعار "إدارة الأنترنــات مــن أجــل منتــدى حوكمــة الأنترنــات بصذربيجــان ا -

 تنمية إنسانية اجتماعية اقتصادية مستديمة".

 تنظيم منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع ICT4ALL محليين ومنظمات  مع شركاء
للوقوف على مدى تقدم بلوغ نتائج القمة على الصعيد ة والسابعة والثامنة السادسدولية في دوراته 

تبادل الآراء حول مختلف التجارب الناجحة في مجال ارساء مجتمع ولقليمي والقاري الإ
  :ثلاثة مواضيع أساسية تتناول تيوال، المعلومات
 الاقتصاد الرقمي وخلق الثروة -

 من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة -

 نحو فرص رقمية جديدة  الإلكترونية والإدارةالرقمي  قتصادالا -

  تأسيس تحالف حرية التعبير على الأنترناتالمساهمة في Freedom online coalition. 
  حول السياسات والحكومة الرشيدة للانترنات  2015قمة الأنترنات بإفريقيا في جوان تنظيم

 والتصرف في موارد الشبكة الإفريقية وسبل تطويرها.
 " اتفاقية شراكة من جملة  14" الذي أثمر إمضاء التحالف الرقمي التونسي الفرنسيبعث

 اتفاقية متوقعة ستمكن من خلق مواطن الشغل بكل من البلدين.  50
  ممول من قبل البلدين لمساندة المؤسسات الموقعة  مليون أورو 30صندوق استثمار بقيمة إنشاء

 على الاتفاقيات.
  فرص استثمار في المشاركة في أشغال العديد من اللجان الثنائية للتعريف بما توفره بلادنا من

 مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وما تزخر به من طاقات بشرية ومؤسساتية في المجال.
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 الإنجازات الكمية. 2

 شبكات الاتصال  .أ

الصدارة في أنشطة الاتصالات من خلال تطور المنافسة وتنوع  شبكات الهاتف الجوال الرقميتحتل 
كثافة هاتفية تناهز بما يعادل  2015مليون مع نهاية سنة  14,6عدد الاشتراكات الخدمات حيث بلغ 

 بالنسبة. أما 2010سنة  %105مليون اشتراك وكثافة هاتفية في حدود  11,1مقابل على التوالي  130%
ليبلغ العدد الجملي  2010منذ سنة  تراجع عدد الاشتراكاتفقد تواصلت ظاهرة  لشبكات الهاتف القار

ألف  1290مقابل  8,4% أي بكثافة هاتفية تناهز 2015ك مع نهاية سنة ألف مشتر  943للمشتركين 
 .2010ساكن سنة  100مشترك لكل  12,2و مشترك

  تطور شبكة الأنترنات واستعمالاتها .ب

أكثر من ثلاث مرات  حيث تمت مضاعفة سعة الربط سعة الربط بالشبكة الدولية للإنترناتتعززت 
. 2010جيغابيت في الثانية سنة  50مقابل  2015سنة  موفىجيغابيت في الثانية في  180لتصل إلى 

 حيث:  ،وقد كان للرفع من هذه السعة آثارا إيجابية على المؤشرات الخاصة بالأنترنات

  180بنسبة تناهز  العدد الجملي للاشتراكات بالأنترنات عبر الشبكات القارة والجوالةتطوّر% 
. هذا، وقد 2010ألف في موفى سنة  636مقابل  2015سنة  مليون اشتراك 1,78حيث بلغ 

وهو ما  2015مليون سنة  1,27ليبلغ  مرة 13أكثر من تضاعفت الاشتراكات عبر الشبكات الجوّالة 
. وقد شهد عدد الاشتراكات 2010ألف اشتراك سنة  92,7من مجوع الاشتراكات، مقابل  %70يمثل 

 تراجعا أمام الإقبال المتزايد على خدمات الأنترنات عبر الشبكات الجوّالةعبر الشبكات القارة 
 والذي يرجع أساسا لتقارب الكلفة مع تصمين استمرارية الاتصال.

 موزع سنة  151مقابل  2015مع موفى  391ليبلغ  تطور عدد الموزعات المؤمنة عبر الأنترنات
2010. 

 11,4مقابل  2015من مجموع الأسر سنة  %29,5 تبلغت نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الأنترنا% 
 . 2010سنة 

 ألف موقعا سنة  13مقابل  2015ألف موقعا سنة  29 أكثر من تطور عدد مواقع الواب ليبلغ
2010 . 
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 تطور استعمالات الإعلامية .ج

  بينما  2015مليون حاسوبا مع موفى سنة   2,5أسطول الحواسيب المستعملة ليبلغتضاعف
. وبذلك تطوّر المؤشر الخاص بعدد الحواسيب لكل 2010مليون حاسوبا سنة  1,3كان لا يتجاوز 
 .2015مع موفى  23% ما يناهز عنإلى  2010سنة  13%مائة ساكن من 

  سنة   19%مقابل 2015مع موفى سنة   33,2%نسبة الأسر المجهزة بحاسوب لتبلغارتفعت
2010. 

  لفائدة المواطن والمؤسسات حيث تمت مضاعفة  الإلكترونية عن بعداستعمال الخدمات تطوير
آلاف  6,7مقابل  2015ألف شهادة سنة  13,3عدد شهادات الإمضاء الإلكتروني التي بلغت 

 .2010شهادة في موفى سنة 
  الناشطين في مجال  ، بلغ عدد خبراء التدقيقتأمين الشبكات والنظم المعلوماتيةوفي مجال

مكاتب تدقيق مصادق عليها من  8خبير تدقيق، علاوة على  300 أكثر من لوماتيةالسلامة المع
 قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. 

 تطور الخدمات البريدية .د

  تطور خدمة الحوالات الإلكترونية على الصعيد الوطني والمستخلصة بمكاتب البريد بدون سند
مليون 11,5 مقابل  2015مليون عملية تحويل أموال خلال سنة  16,5ورقي التي بلغت أكثر من 

 .2010عملية خلال سنة 
  خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني تطور«e-DINAR SMART » 

مليون  2,3 قاموا بإنجاز الف منخرط 542بالتعاون مع مشغلي الاتصالات ليبلغ عدد المنخرطين 
 .2010ألف عملية سنة  24مقابل  2014سنة خلال عملية 

  2015 سنةبطاقة إلى موفى   334 1تبلغ التيتسويق البطاقة التكنولوجية الدولية عبر الشبكة البريدية . 
  مزيد تقريب الخدمات من الحرفاء بإحداث بطاقة جديدة "شهريتكcarte Salaire " التي تمكن من

 .2015 سنةبطاقة مع موفى  812 7 هاوالبنكية. وقد بلغ عددسحب الأموال من الموزعات الآلية 

 تكوين المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال  .ه

  ألف طالب خلال  54بلغ عدد الطلبة المرسمين بشعب تكنولوجيات المعلومات والاتصال حوالي
  من مجموع الطلبة. % 16,2وهو ما يمثل 2013/2014السنة الجامعية 
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  ألف مختص  13كما بلغ عدد خريجي التعليم العالي بشعب تكنولوجيات المعلومات والاتصال
  .من مجموع الخرجين %20، وهو ما يمثل نسبة 2012/2013خلال السنة الجامعية 

  تواصل تنفيذ برنامج تنمية قدرات حاملي الشهائد العليا في إطار البرنامج الوطنى للتكوين المشفوع
بالحصول على شهادة المصادقة على الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي 

 منتفعا.  300 1مكن من تكوين 
 دراسات في تكنولوجيا المواصلات في بلغ عدد المتكونين بمركز الإعلام والتكوين والتوثيق وال

مراحل التكوين المستمر الحضوري وعن بعد وفي دورات إعادة التصهيل والرّسكلة في مجال 
 .2015-2011آلاف منتفع خلال الفترة  5تكنولوجيا المعلومات والاتصال حوالي 

 الإشكاليات الهيكلية والظرفية. 3

 للاستجابة لمتطلبات المهن الجديدة وللاحتياجات المستقبلية  عدم توفر كفاءات مؤهلة تقنيا
  للمؤسسات الناشطة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.

 لدعم البحث والتطوير والتجديد  غياب التكامل بين المبادرات العمومية والمبادرات الخاصة
سة نتيجة ضعف صناعة ومحدودية الخدمات والمحتويات الرقمية الموجهة للمواطن وللمؤس

  المضامين المحلية وتطوير الخدمات الإلكترونية.
  في ظل التحولات التكنولوجية  غياب رؤية لاستشرا  مستقبل وآفاق البث الإذاعي والتلفزي

 العميقة والانفتاح على القطاع الخاص ولتدعيم التموقع في المشهد السمعي البصري الجديد.
  تم إحداثها لغايات لم تعد مواكبة لحاجيات ومتطلبات القطاع.وجود بعض المؤسسات العمومية 
  طبقا للتطورات  مراجعة النصوص القانونية والترتيبية في مجال المصادقة الإلكترونيةضرورة

 التكنولوجية على الصعيد العالمي في هذا المجال.
 رني الوطني.غياب التنسيق بين المتدخلين في حالة تسجيل هجمات على مستوى الفضاء السيب 
  ضرورة التنسيق مع الهياكل المعنية لإنجاح الانتقال إلى البث التلفزي الأرضي الرقمي والتخلي

عن البث التناظري والعمل على توفير التجهيزات اللازمة للاستقبال خاصة لدى الأسر ذات الدخل 
 الضعيف.

 بين مختلف الهياكل  لتصمين الربط عدم توفر رؤية واضحة حول الشبكة الادارية المندمجة
 والمصالح الإدارية العمومية وللنفاذ لمختلف التطبيقات والخدمات الإدارية.

 على شبكات التشكيل الترددي وضرورة  تفشي ظاهرة البث الإذاعي الفوضوي للإذاعات الخاصة
 .الحد منها

  عمجال البريد السريشرعية من قبل المتدخلين الخواص في الالحدّ من المنافسة غير. 
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 الغزالة لتكنولوجيات الاتصال. عدم تسوية الوضعية العقارية لبعض مكونات قطب  

II .التوجهات والاستراتيجيات لتطوير القطاع 

تندرج التوجهات المستقبلية في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول إرساء مجتمع جديد 
قوامه مجتمع المعلومات يصخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات ويضمن حق المواطن في التواصل 

ديثة وحثه عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع من خلال تمكينه من التعلم والمعرفة الح
 نحو الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات. 

على خلق  الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقميوترتكز 
وضمان تكافؤ الفرص عبر الاندماج الاجتماعي ومحو الفجوة  2020حتى نهاية  ألف فرصة عمل 100

ضمان استقلالية تونس فوارق بين الفئات وضمان المساواة بين الجهات إضافة إلى الرقمية للحدّ من ال
 .وديمومتها في العالم "الرقمي الجديد"

وقصد تجسيم هذه الأهداف، سيتم تنفيذ عدد من البرامج منها الأنترنات ذات السعة العالية لكافة الأسر 
 سريعة بدون سند ورقي.والكلّ الرقمي بالمدارس إلى جانب إدارة رقمية ناجعة و 

 لقطاعامنوال تنمية . 1

تتمثل الأهداف النوعية والكمية لمنوال تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي للفترة 
 يلي: فيما 2016-2020

 الأهدا  النوعية .أ

  ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة
  ودمقرطة تجهيزات النفاذ وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدّا.

  نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المسارات
  التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية.

 .التوجه نحو إدارة الكترونية في خدمة المواطن منصفة وشفافة وسلسة وفاعلة  
  مساندة خلق القيمة المضافة كصساس لاستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل فيها عبر

 تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد. 



 

137 

  تطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجالات عبر حفز الاستثمار في تكنولوجيا
  المعلومات والاتصال والتموقع ضمن الاقتصاد الرقمي.

  رساء مناخ تصمين مرور تونس إلى الكلّ الرقمي عبر وضع إطار ترتيبي وحوكمة رشيدة وا 
  ثقة رقمية ملائم.

  تقليص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد
 المنشص، والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميّزة ومساندتها.

 الأهدا  الكمية .ب

تطورا هاما بالنظر إلى المشاريع  نولوجيات الاتصال والمعلوماتفي تكالاستثمارات تشهد ينتظر أن 
ومنها بالخصوص الخاص، مع القطاع الشراكة في إطار  2020-2016إنجازها خلال الفترة  المزمع

 100إحداث . كما ينتظر أن يتم2016الاستثمارات المبرمجة إثر إسناد إجازات الجيل الرابع بداية سنة 
 سنويا. 000 25 إلى 500 7 الفترة نفسها أي ما يتراوح بينألف موطن شغل خلال 

، تم رسم هدف ربط كافة العائلات بشبكة الأنترنات في أفق سنة التنمية الاجتماعيةوبخصوص 
حاليا، كما ينتظر أن تبلغ نسبة النفاذ إلى السعة العالية عبر الاتصالات  %29.5مقابل نسبة  2020

 حاليا. %16من السكان مقابل نسبة  %90الجوالة إلى 

تقاء بترتيب تونس لار لهدف  ضبط، تم تحسين تموقع تونس على المستوى الدوليوعلى مستوى 
إفريقيا،  1إلى  4من المرتبة  (NRI)لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال  ؤحسب مؤشر التهي

 .2020عالميا مع موفى سنة  40إلى  87عربيا، ومن المرتبة  4إلى  8ومن 

 الإطار التشريعي والتنظيمي . 2

مزيد فتح القطاع وتحريره ودعم القدرة سيتواصل العمل خلال المخطط الخماسي للتنمية في اتجاه 
 من خلال: التنافسية للمؤسسات

  دعم مناخ الثقة الرقمية من خلال مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمصادقة
 الإلكترونية وسلامة المبادلات الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية.

  صدار قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بصنظمة إصدار المجلة الرقمية الجديدة وا 
 المعلومات والاتصال.
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  مراجعة حوكمة التصرف في صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال
 ساسي في النهوض بالقطاع.تماشيا ودوره الأ

  تبسيط إجراءات المصادقة على التجهيزات الاتصالية عند التوريد وتسريعها والتوجه نحو
 المراقبة اللّاحقة.

  مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي للاتصالات الراديوية مواكبة للتطور التكنولوجي الذي
 يشهده المجال. 

 المعلومات بالإدارة وضع إطار تنظيمي وترتيبي لترابط نظم. 
  مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية في اتجاه إدخال مزيد من المرونة  الفوترة

 الإلكترونية، ... 
 .مراجعة الإطار الترتيبي والتنظيمي للتعامل مع المعطيات الرقمية العمومية  
  تبسيط الإجراءاتمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بإنشاء مشروع تونس الذكية بهدف 

  بالحوافز ذات الصلة. المنتفعة الشركات الى الاعتمادات بتحويل المتعلقة

 الرقميّةالبنية التحتية . 3

  وتنويع خدمات الاتصالات للمواطن من خلال إسناد إجازات  الرقمّيةدعم البنية التحتية
 للتهيئة الترابية الرقمية.الجوالة من الجيل الرابع وا عداد أمثلة  أجيال جديدة للاتصالات

 .توفير مناخ تنافسي للقطاع والحرص على تكافؤ الفرص بين الجهات 
  انطلاق برنامج الخدمات الشاملة لربط المدارس والمراكز الصحية بالمناطق الريفية بشبكة

 الأنترنات ذات السعة العالية.
 ندمجة.ربط الهياكل العمومية المركزية والجهوية بالشبكة الإدارية الم 
  حماية الفضاء السيبرني الوطني ضد الهجمات ومحاولات الاختراقات بمزيد التنسيق بين

مختلف المتدخلين  مؤسسات عمومية مختصة ومزودي خدمات الأنترنات ومشغلي 
الاتصالات  بما يؤمن انفتاح النظم المعلوماتية الوطنية واندماجها ويمكن من انتشار أنجع 

 للخدمات على الخط.
  اجعة مجلة التهيئة الترابية في اتجاه اعتماد شبكة الألياف البصرية كمرفق ضروري على مر

 غرار شبكات الماء والكهرباء والغاز والتطهير يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية.
  وضع منصّة للتصرف في قاعدة معطيات خرائطية موجّهة للتموقع الجغرافي في إطار

 العام والقطاع الخاص. الشراكة بين القطاع
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  تقليص الفجوة الرقمية في المناطق الداخلية من خلال تجميع البنية التحتية الاتصالية وفتح
 الحلقة المحلية لاتصالات تونس بما يمكّن من تقاسم أعباء التكلفة.

  مسايرة التحولات التكنولوجية في الميدان السمعي البصري وخاصة التكنولوجيا الرقمية على
 عيد العالمي من خلال إعداد دراسة إستراتيجية ومخططات عملية. الص

  تدعيم مبدأ السيادة الوطنية عبر توفير وتعزيز شبكات للبث الأرضي الرقمي الإذاعي
 والتلفزي.

  إثراء الفضاء السمعي البصري بتدعيم الشبكة الأرضية للتلفزة الرقمية الحالية بشبكات إضافية
 الدقة العالية. والتوجه نحو التلفزة ذات

 والتجديد والاستعمالات الإلكترونية الأعمال. 4

 ، يتجه العمل نحو:والاستعمالات الإلكترونية الأعمال مجالفي 

  تطوير الخدمات الالكترونية في مختلف الميادين والتشجيع على توفير هذه الخدمات على
تجهيزات النفاذ والمحتويات الشبكات الجوالة عبر تعميم الربط بشبكة الأنترنات وتوفير 

الرقمية البيداغوجية، وتطوير مجال التوثيق الرقمي لتبسيط إجراءات النفاذ إلى المعلومة 
لفائدة العموم، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الحكومية الشاملة 

 على الخط والنفاذ لها عبر الشبكات الجوالة.
 ت وخاصة منها الصغرى والمتوسطة للتكنولوجيات الرقمية من تطوير استعمال المؤسسا

خلال إحداث خطة سفير التكنولوجيات الرقمية من خلال تكوين عدد من حاملي الشهائد 
العليا في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات للترويج للمؤسسات التونسية والمنتوج 

حداث خطة مندوب جهوي للتنمية التكنولوجيات الرقمية يعنى و الرقمية  التونسي بالخارج، وا 
بتطوير استعمال التكنولوجيات الرقمية في جهته، وضع آليات لتحفيز النفاذ واستعمال 

  .التكنولوجيا الرقمية من طرف المواطن
 وضع آليات لتشجيع وتطوير المؤسسات العاملة بالقطاع. 
 الجة النظام المعلوماتي إحداث مرصد وطني لتكنولوجيات المعلومات والاتصال يتولى مع

للتصرف في مؤشرات تكنولوجيات المعلومات والاتصال وا عداد دراسات استشرافية وتصمين 
 اليقظة التكنولوجية. 

على  الاستراتيجية الخطة ترتكز ،لنهوض بالتجديد التكنولوجي في المجال الرقمياأمّا بخصوص 
 : ، وذلك من خلالقيمة مضافة عاليةات مبتكرة وذات تطوير حلول وظيفية مبتكرة وبعث مؤسس
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 دراسة إستراتيجية حول إسناد علامة تجديد  إنجاز"Label innovation " للمشاريع الرقمية
المندرجة ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال "تونس الرقمية 

2020." 
  الإبداعيةالصناعات حول الأنشطة الواعدة على غرار  برنامجإعداد. 
 في تنفيذ برنامج لحصول مخابر المصادقة ومخابر الملاءمة الكهرومغناطسية على  الشروع

 شهادة الاعتماد الدولية.
 قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال كمناخ أعمال متكامل للتعاون والابتكار وتطوير  تدعيم

 الأعمال.
 ستوى الدولي وتعزيز التبادل الشراكة بين قطب الغزالة وأقطاب مماثلة على الم تعزيز

 التكنولوجي فيما بينها.
 والمؤسسات التعليمية ثقافة التجديد الرقمي والمقاولة في المسارات نشر. 
 تشجيع فيها عبر الشغل مواطن ودوام الهياكل لاستمرارية كصساس المضافة القيمة خلق دعم 

 .التجديد ودفع المشاريع بعث
 قرار حوافز  ضريبية للنهوض بالتجديد الرقمي. إحداث آليات تمويل وا 
  تفعيل آليات التعاون الدولي لإنجاز مشاريع مهيكلة للبحث والتطوير والتجديد في مجال

تكنولوجيات المستقبل والخدمات ذات العلاقة بهدف التحكم فيها واستغلالها في نطاق شراكة 
 فعالة بين مشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع.

 الفكرية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. الملكية وحماية البراءة تسجيل دعم 
  تبسيط الإجراءات الإدارية لتمويل مشاريع التجديد وتوسعة سقف تمويل البحوث التنموية على

 لمساندة منظومة البحث والابتكار. PASRIوبي غرار برنامج التمويل الأور 
 متخصصة وتطوير بيئات تجديد  إحداث"Ecosystèmes Thématiques " تهدف إلى تجميع

في نفس الموقع الجغرافي الأطراف الفاعلة في اختصاص معين، على غرار أنترنات 
والتعاون والتواصل بين مختلف المتدخلين من مقاولين وباحثين  الأشياء، قصد تعزيز الشراكة

 وممولين. 

 الإلكترونية الحكومة. 5

الإلكترونية أحد العناصر الإستراتيجية للمخطط الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي حيث يمثل محور الإدارة 
 . 2020موفى سنة " كهدف استراتيجي يجب بلوغه مع إدارة دون سند ورقيتم إقرار "
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ويصتي تحديد هذا الهدف تجسيما للرؤية التي أقرها المخطط الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والمتمثلة في 
للإدارة من خلال توجيه خدماتها نحو خدمة المواطن والمؤسسة وضمان شفافية ونجاعة "تحول رقمي 

 معاملاتها". ولتجسيم ذلك تم إعداد خطة عملية للتنفيذ ترتكز على الثلاث محاور الكبرى التالية:

 نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها، 

  المواطن والمؤسسةمعاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة، 

 خدمات ونظم معلومات ذات درجة عالية من التصمين والموثوقية. 

 : وترمي هذه الخطة إلى تحقيق الأهداف التالية

 مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خلال منصة تكنولوجية وطنية موحّدة  تكريس
مع إطار تنظيمي وترتيبي ملائم للغرض بهدف ضمان التبادل اللامادي والمباشر للمعطيات بين 
الهياكل العمومية بما يمكن من إعفاء المواطن من استخراجها وتوفيرها ماديا للإدارة بغرض 

 ول على الخدمات الإدارية.الحص
 رساء إطار تنظيمي  استكمال إرساء منظومة وطنية للتعربف الإلكتروني للمواطن والمؤسسة وا 

ت وترتيبي ملائم طبقا للمعايير الدولية ذات العلاقة خاصّة المتصلة بمتطلبات حماية المعطيا
 .الشخصيّة والسلامة المعلوماتية

  لوجية ملائمة لتعميم التبادل اللامادي ذو الحجيّة القانونية إرساء أطر ترتيبية وتنظيمية وتكنو
 .والمعطيات بين الهياكل العمومية للوثائق

  إرساء محيط تكنولوجي ملائم لتكريس مبادئ وآليات الحكومة المفتوحة Open Gov   وحق النفاذ
 . Open Data للمعطيات العمومية 

  فائدة المواطن والمؤسسةلموجّهة لالإدارية على الخط ا الخدماتتعميم. 
  رساء برامج تصه الاستعمالاتتعميم  .يل الكفاءات البشرية ذات العلاقةالرقمية بالإدارة وا 
  المعلوماتية الوطنية الكبرى بالإدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية  المنظوماتتصهيل

لإلكترونية ذات العلاقة بتكريس والتكنولوجية أخذا بالاعتبار التوجهات العامة لمجال الإدارة ا
 .لتوجه نحو خدمة المواطن والمؤسسةمبادئ النجاعة والشفافية وا

 .ضمان درجة عالية لسلامة نظم المعلومات العمومية وتكريس الثقة الرقمية في الخدمات الإدارية 
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 نقل الخدمات خارج بلد المنشأ" "تونس الذكية . 6

يحفّز على الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد مناخ ملائم عملت تونس على وضع 
هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية  نظرا للدور المرموق الذي يحتله الرقمي

والاقتصادية. حيث أصبحت تونس إحدى كبرى الوجهات لنقل الخدمات خارج بلد المنشص 
"Offshoring سطية تستقطب كبرى الشركات العاملة في مجال تطوير " في المنطقة الأورومتو

 .البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

من ذ يوفر رصيدا هاما إالاكثر نموا في العالم  المجالاتمن  نقل الخدمات خارج بلد المنشأ قطاع يعدّ 
تقدر و سبعة ملايين موطن شغل.  وتوفيرخمس مائة مليار من الدولارات التي تقدر ب عائداتهيث ح

 مليون موطن شغل. فرت ما يقارب عنمليار دولار و  55بـعلى صعيد السوق الفرنكوفونية  هعائدات

خاصة على صعيد الموارد البشرية ميزات تفاضلية توفره تونس من  وباعتبار ما السياقفي هذا و 
 قطاعوضع استراتيجية لتطوير وتنمية  التحتية مقارنة بالبلدان المنافسة أصبح من الضروري  والبنية

 . نقل الخدمات خارج بلد المنشأ

 :الأهداف التاليةوضع مشروع تونس الذكية الذي يرتكز على  منوتكمن هذه الاستراتيجية 

  الإحاطة بالمؤسسات الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمشروع تونس الذكية وضمان إسناد
  الامتيازات بعنوان هذا المشروع.

  لتلبية ليات تحفيز للمستثمرين في شكل منح انتداب ومساهمة في تكاليف التكوين آوضع
 .المتخصصة حاجياتهم في اليد العاملة

  والعمل على ملاءمتها  إحداثهاالترويج لبرامج التكوين وتنمية الكفاءات الموجودة والتي سيقع
 مع حاجيات قطاع نقل الخدمات خارج بلد المنشص.

 الكفاءات لاحتياجات  تكوينفي  وكذلك التكوين المهني برامج التعليم العالي دعم ملاءمة
نقل الخدمات خارج بلد المنشص  مجالقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بصفة عامة و 

 .بصفة خاصة
  مجالالفي  ةشغل إضافي موطنإحداث استقطاب كبرى المؤسسات بما يمكن من . 
  طلاق حملات ترويجية لتونس كوجهة للاستثمار  للتسويقالمشاركة في التظاهرات الدولية وا 

 العمل على إدراج تونس في أهم الدراسات العالمية.و 
  الدولية للمعاييروفقا مجال الفي توفير الفضاءات المناسبة لانتصاب المؤسسات. 
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 تنمية الموارد البشرية. 7

  العلاقة بالمهن المستحدثة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال تعزيز مجالات التكوين ذات
 بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص.

  والرسكلة في مجال السلامة المعلوماتية. المتخصصدعم التكوين 
  حداث مواقع  منظومةتوطيد التكوين عن بعد على المستوى الوطني لتصهيل الموارد البشرية وا 

 .نموذجية للتكوين بالجهات

 مجال الاتصالات. 8

 لأرقام الهاتفية القارة والجوالة اتحميل خدمة  لاقإط”Portabilité des numéros.“ 
  الوطنية الراديوية طبقا للمواصفات العالمية والدفاع عن المصالح الوطنية  المخططاتتحيين

 مجال.الفي 
 مراجعة المخطط الوطني للترددات للأخذ بعين الاعتبار أنترنات الأشياء ”Internet des 

objets“. 

 يترشيد استغلال الطيف التردّد. 9

  السعة العالية والعالية جدا تثمين الطيف الترددي وتوظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات
والخدمات المستقبلية للاتصالات من خلال إعادة استغلال وتوظيف الطيف الترددي 

 المستعمل.
  تدعيم المراقبة التقنية لاستعمال الترددات وضمان جودة الطيف التردّدي على كامل تراب

 الجمهورية.
  جيا الرقمية على خاصة التكنولو التحولات التكنولوجية في الميدان السمعي البصري و مسايرة

 .طات عمليةمخطو  إستراتيجيةن خلال إعداد دراسة مالصعيد العالمي 

 المراقبة الفنية في مجال الاتصالات. 10

  تطوير خدمات الشباك الموحد وتبسيط الاجراءات من خلال اضافة خدمات جديدة
 . المصادقة السريعة 

 ةالكهرومغناطيسيمخابر المصادقة ومخابر الملاءمة  وضع برنامج لاعتماد. 
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 تنمية الخدمات البريدية. 11

  الحريفمن  خدماتالوتعزيز دور القطاع كمرفق عمومي عبر تقريب  البريديةتنظيم السوق 
 وتطويرها.

  المقدرة الشرائية للمواطنين ومراعاةمراجعة تعريفات الخدمات البريدية بما يتلاءم والكلفة. 
 قرارلبريد ل ةالمالي الخدمات تعصير صلب المنظومة  هإصلاحات هيكلية لتعزيز تموقع وا 

 بنك بريدي أو تمكينه من إبرام عقود شراكة إستراتيجية مع مؤسسات بنكية. إحداثبالمالية 
  تعميم منظومة الإتحاد البريدي العالمي لمراقبة جودة المراسلات باعتماد تقنية الترددات

 الراديوية.

 تطوير حوكمة القطاع. 12

يتجه العمل نحو ترسيخ المبدأ التشاركي الذي تم اعتماده في إعداد المخطط الوطني الاستراتيجي 
"، وتدعيم ما تم إقراره من هياكل حوكمة 2020لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال "تونس الرقمية 

ص والمجتمع المدني من ناحية أخرى، ذات تركيبة متناصفة بين القطاع العام من ناحية والقطاع الخا
على غرار المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي. إلى جانب إحداث هياكل لإحكام متابعة وتنفيذ 

 برنامج لإشراف علىا مكتبو ستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لجنة قيادة الاالمشاريع على غرار 
 .2020تونس الرقمية 
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 2020في أفق سنة  تصال والإقتصاد الرقميالكمية لقطاع تكنولوجيات الا جدول تأليفي للأهدا  

 المؤشر تطور المؤشر السيناريو
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 محور البنية التحتية الرقمية

 %5 %5,50 %6 %7 %8 الأسوأ

4,90% 4,70% 
عدد الإشتراكات بالأنترنات عبر الشبكات القارة ذات التدفق 

 %5,10 %6 %7 %8 %9 العادي ساكن  %  100 العالي لكل

 %5,50 %6,50 %8 %9 %10 الأفضل

 %12,50 %15 %20 %35 %50 الأسوأ

11% 10,30% 
عدد الإشتراكات بالأنترنات عبر الشبكات الجوالة ذات التدفق 

 %15 %20 %30 %45 %60 العادي ساكن %  100لكل  العالي

 %20 %30 %50 %70 %90 الأفضل

 %40 %50 %60 %70 %80 الأسوأ

 %50 %65 %75 %85 %90 العادي  %  نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الأنترنات 29,5 35%

 %60 %70 %80 %90 %100 الأفضل

 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 الأفضل

 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 العادي PPP $/mn سعر المكالمة للجوال 0,33 0,14

 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 الأسوأ

 %0,50 %1 %2 %3 %4 الأسوأ

0,20% 0,20% 
 100عدد الإشتراكات بالشبكات ذات التدفق العالي جدا لكل 

 %0,80 %1,50 %3 %4 %5 العادي ساكن %  

 %1 %2 %4 %5 %6 الأفضل

 19,2 19,4 19,6 19,8 20 الأسوأ

 19,5 20,5 21,5 22,5 23 العادي  الإنترنت الدولي لكل مستعمل كيلو بايت / ثانية عرض نطاق  18,7 19,1

 20 21 22,5 23 25 الأفضل

 محور الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد

 %40 %45 %50 %55 %60 الأسوأ

 
 %42 %48 %55 %60 %65 العادي نسبة الموظفين المستعملين للأنترنات 31%

 %44 %50 %56 %63 %70 الأفضل

 800 900 1000 1100 1200 الأسوأ

762 700 
عدد المواقع التجارية  المستعملة لخدمات الخلاص عبر 

 850 1000 1150 1300 1400 العادي الأنترنات  

 850 1050 1200 1350 1500 الأفضل

 3000 5000 7000 9000 10000 الأسوأ

 
 3500 6000 8000 10000 12000 العادي أماكن الأسواق العالميةالحضور في  2000

 4000 6500 9000 12000 15000 الأفضل
 %48 %52 %58 %64 %70 الأسوأ

 %49 %54 %61 %68 %75 العادي نسبة مستعملي الأنترنات 36,9% 46%

 %50 %55 %62 %70 %80 الأفضل

 محور الحكومة الإلكترونية

 عدد الخدمات بصنترانت الإدارة - - 5 8 11 15 25 الأسوأ
 عدد الخدمات المندمجة الموضوعة بمنصة الترابط البيني - - 3 6 9 15 25 العادي
 نسبة الوزارات المنخرطة بمنظومة التراسل الإلكتروني - - %20 %40 %60 %80 %100 الأفضل

 محورتونس الذكية

 1000 2000 2000 2000 3000 الأسوأ

 3000 4000 4000 4000 5000 العادي المساهمة في خلق فرص عمل جديدة - 3100

 6000 10000 10000 10000 14000 الأفضل
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 واللوجستية النقل قطاع

I .2015-2011 للفترة واللوجستية النقل قطاع لواقع وتشخيص تقييم 

 النقل أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة باعتبار الدور الهام الذي يلعبه فييمثل قطاع 

دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل البضائع والأشخاص ومساندته لبقية 
 القطاعات الأخرى كالمبادلات التجارية وخاصة التصدير والسياحة.

في تراجع نسبة  هاأهم ملامح تتجلى أزمة هيكلية حادة وات الأخيرةخلال السنوقد عرف القطاع 
 %12 مقابل 2014سنة  %6.6إلى  2010سنة  %8.2من  PIB)في الناتج المحلي الإجمالي   تهمساهم

من  %20 وارتفاع كلفة اللوجستية لتبلغ بالبلدان المتقدمة %15قتصاديات الشبيهة وبالبلدان ذات الا
بالبلدان المتقدمة حيث بلغت كلفة النقل  %7بالدول المشابهة و %15الناتج الإجمالي المحلي مقابل 

دولار/طن/كلم بالفيتنام.  0.14دولار/طن/كلم بالهند و 0.06دولار/طن/كلم بتونس مقابل  0.22الداخلي 
سنة  06مقابل المرتبة  2014سنة  110وبالتوازي تراجع مؤشر النجاعة اللوجستية بتونس إلى المرتبة 

. وقد كان لمختلف هذه العوامل أثرا سلبيا على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وبلغ حجم 2007
سنويا  د م 272 1 أي بمعدل 2015–2011بالنسبة للفترة  د م 361 6 الاستثمارات في القطاع ما قيمته

 .د م 173 2 وساهم القطاع الخاص بنسبة الثلث من جملة هذه الاستثمارات أي ما يعادل

 النقل البري . 1

عرف القطاع اتخاذ عدة إجراءات بهدف الحد من تراجع النشاط الذي يشهده القطاع ودفع المشاريع 
حوالي  2015-2011وقد بلغت جملة الاستثمارات المنجزة في هذا المجال خلال الفترة  .المعطلة
 خصصت لــ: د م 2789

 كهربة الخط الحديدي للضاحية الجنوبية تونس برج السدرية وانطلاق إنجاز مشروع  مشروع إتمام
 ، Eو Dول من الخطوط الجزء الأ لشبكة الحديدية السريعة ا

 قطارا ذاتي الحركة لنقل المسافرين على الخطوط البعيدة 20 اقتناء،  

 المرسى،-حلق الوادي-التحتية للخط الحديدي تونس إعادة تصهيل البنية 

 إنجاز دراسة جدوى مشروع مترو صفاقس، 
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  تطهير وا عادة تنظيم النقل العمومي غير المنتظم  تاكسي، لواج ونقل ريفي  من خلال تركيز لجان
 ،للتطهيرجهوية 

  مشروع صفاقس تدعيم لامركزية تنظيم النقل الحضري والجهوي بتركيز سلط جهوية للنقل بولاية 
 ، نموذجي سيقع تعميمه لاحقا 

  على  المسافرين لنقلعلى مستوى كل الشركات العمومية  منظومة للسلامة لتركيزضبط خطة
 .تم الشروع في تطبيقها على مستوى الشركة الجهوية للنقل بصفاقس  مشروع نموذجي  الطرقات،

 وتتمثل أهم الإشكاليات في مجال النقل البري في:

  الطرقات وفي  استعمال وسائل النقل الفردية التي ساهمت بقدر كبير في ارتفاع الضغط علىتزايد
 اختناق حركة المرور،

 خلال %50مقابل  %30 حدود إلى الكبرى  بتونس خاصة الحضري  الجماعي النقل حصة تراجع 
  ،2001-1997 التاسع المخطط

 قتناءات الضرورية من عدم القيام بالا راجع بالأساس إلىتدهور خدمات النقل العمومي الجماعي ال
 ،2014سنة  %70إلى  2010سنة  %87وتراجع جاهزيته من  الحافلات وتردي حالة الأسطول

 1977سنة  %38 مقابل الأخيرة السنوات في %6إلى  للبضائع الحديدي النقل نشاط تراجع، 

  2005 سنة منذفتح قطاع النقل العمومي الجماعي للخواص التوقف عن، 

  لتشجيع رامية توجهات الدولة الل خلافاإسناد عدد كبير من رخص النقل غير المنتظم للأشخاص
 ،تهيئة المحطات الضرورية لاستيعابهمأن تواكب هذه العملية النقل العمومي الجماعي ودون 

 ارتفاع كلفة و  عدم الترفيع في التعريفة تدهور الوضعية المالية لجل شركات النقل العمومي جراء
حتجاجات كثرة الاإضافة إلى  الحرفاء عن دفع معاليم تنقلهمامتناع و  لمحروقات والأجورا

 ظاهرة النقل العشوائي. ىتفشمع  والإضرابات خاصة في نقل الفسفاط

 عبر للبضائع الدولي النقل مجال في الخارجيّة المنافسة مواجهة على التونسيين الناقلين قدرة عدم 
 ،مساهمتهم وضعف الطرقات

 التجاريةالنقل البحري والموانئ البحرية . 2

عرفت الفترة المنقضية تسارع نسق الإصلاحات واتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والتحفيزية في 
 د م 1036حوالي  2015-2011مجال النقل البحري وبلغت جملة الاستثمارات للقطاع خلال الفترة 

 خصصت لــ:
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 ل المسافرينسفينة جديدة لنقو قتناء سفينتي دحرجة اللملاحة ب تدعيم أسطول الشركة التونسية،  

 لجديدة للنقلمن قبل الشركة ا قتناء سفينة جديدةا،  

 المينائية وصيانتها تدعيم البنية الأساسية،  

  التونسية العمل بمبادئ الطرقات السيارة البحرية على مستوى الخطوط البحرية التي تستغلها الشركة
  ،للملاحة

  خط بحري منتظم بين  40تطور طاقة العرض على مستوى الخطوط البحرية المنتظمة إلى حوالي
 الموانئ التونسية والموانئ المتوسطية،

  نخراط أهم اتفعيل إضبارة النقل بميناء رادس على مستوى إجراءات وصول السفن وتوريد البضائع و
 ،المهنيين في هذه المنظومة ومواصلة تبسيط الإجراءات

  رادس قصد تحسين نوعية الخدمات بهعداد برنامج إصلاحي لميناء إ، 

 الملاحة البحرية وحماية المحيط البحري من و  مراجعة أنظمة السلامة والمخططات الأمنية بالموانئ
 ،التلوث بالمشاركة في البرنامج الأورومتوسطي للسلامة البحرية

 مجلة الموانئ والتعريفات. إعداد وتحيين بعض النصوص القانونية المتعلقة بتطبيق 

الخدمات و  ستثماربالرغم من المجهودات المبذولة في قطاع النقل البحري والموانئ على مستوى الا
في  تهساهممبعض النقائص والصعوبات التي تحد من  لا يزال يشكو من هوتطوير التشريعات إلّا أنّ 

 المتمثلة في:جية و خلق القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للتجارة الخار 

 2015ناقلات سنة  8إلى  1990ناقلة سنة  29من  الأسطول الوطني البحري  تراجع، 

 قبل  %25مقابل  2014سنة  %11في الحركة البحرية التجارية   الأسطول الوطنية ضعف مساهم
  ، 1990سنة 

 مة الإجراءات القانونية المتعلقة بصفقات النقل مع مقتضيات سوق النقل البحري الدولي ءعدم ملا
ركة وبذلك تقصي إمكانية مشا C&Fمما يجعل الشركات العمومية تفضل توريد بضائعها بنظام 

 ،الناقلين البحريين التونسيين

 دول البحرية ستثمار في النقل البحري على غرار ما تسنده الغياب تشجيعات خصوصية للا
 ،لأساطيلها

 ستجابة لقواعد السلامة والأمن وحماية المحيط البحري وتصهيل العنصر البشري ممّا رتفاع كلفة الاا
 ،ستغلال السفن ويحدّ من القدرة التنافسية للشركات الوطنية للنقل البحري ايزيد في كلفة 

 وغيابالكلفة  نظرا لارتفاع ستثمار في سفن حديثة من قبل الناقلين البحريين الخواصعف الاض 
  ،خصوصيةالتشجيعات المتيازات و الا
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 مة المنشآت المينائية لمستلزمات النقل البحري الحديث خاصة على مستوى حجم السفن ءعدم ملا
 %50والغاطس المائي ونوعية الحركة البحرية المتخصصة مثل وحدات الشحن ونوعية الخدمات  

  ،الموانئ التونسية ب الرسونقل الحاويات لا يمكنها من الأسطول البحري الدولي ل

 موانئ بنزرت ورادس وسوسة وصفاقس وخاصةالموانئ التجارية طاقتها القصوى  بلوغ أغلب،  

 مجها مع مناطق الخدمات صعوبة ربط الموانئ بشبكة الطرقات السيارة والسكة الحديدية ود
 ،اللوجستية

  والديوانية عند عبور البضائع ممّا يتسبب في مدّة مكوث تشعب الإجراءات الإدارية والمينائية
 ،طويلة وكلفة إضافية تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات والواردات

 ستثمار في معدات مينائية متطورةة عمليات الشحن والتفريغ وعدم الاضعف مردودي، 

 في بعض الحالات وداخله نتظار السفن أمام الميناءطول مدة ا، 

 الصعوبات المالية التي تعاني منها ا القطاع حاليا من إشكاليات ظرفية تخص أساس كما يشكو
رتفاع أعباء التصرف وخاصة منها أعباء الأعوان والمحروقات االشركة التونسية للملاحة جراء 

صلاح وصيانة السفن و   .شتداد المنافسة وعدم الترفيع في تعريفة النقل البحري اوا 

  النقل الجوي . 3

نظرا لاشتداد المنافسة وارتفاع نسق تحرير النقل الجوي على المستوى الدولي والإقليمي، تميزت 
الإنجازات خلال الفترة الأخيرة بالعمل على الرفع من مساهمة الأسطول الوطني وتحسين مستوى 

عادة لإ امجبرنإعداد شركات النقل الجوي. وفي هذا الإطار تم التنافسية لدرات القالخدمات والرفع من 
هيكلة شركة الخطوط التونسية يتضمن إصلاحات هيكلية على المدى القريب والمتوسط لتمكين الشركة 
من تجاوز الظروف المالية الصعبة التي تمر بها وا عدادها لمجابهة المنافسة التي سيفرضها فتح 

جواء مع الاتحاد المفاوضات حول اتفاقية تحرير الأكما انطلقت  تحاد الأوروبي،الأجواء مع الا
 مكنت من : د م 1443حوالي  2015-2011بلغت جملة الاستثمارات خلال الفترة كما . الأوروبي

 طائرات من  5قتناء با من خلال تجسيم مخطط أسطول الخطوط التونسية تدعيم الأسطول الوطني
 ،2015سنة  330أطائرات من طراز  2و 2014-2011خلال الفترة  320أطراز 

  فرنسارحلات جوية مباشرة باتجاه  ستغلالاب 2012انطلاق نشاط شركة سيفاكس للطيران في أفريل 
 ،ليبيا والسعودية وكنداو  تركياو 

 تعزيز البنية الأساسية للمطارات لمواكبة تطور الحركة الجوية وتدعيم الأمن والسلامة 

 :منهايشكو من العديد من الإشكاليات  القطاع رغم الجهود المبذولة، لا يزالو 
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 الجوية للشركات مالية صعوبات من عنه ترتب وما الجوي  النقل حركة في الهام الانخفاض 
 المدني، الطيران قطاع في العاملة والمؤسسات

 عى مستوى دولي ومحلي والاقتصادية بالأزمات الأمنية وتصثره لقطاعا هشاشة، 

 تكاليف رتفاعاو  المعروضة السعة لمحدودية نظرا للبضائع الجوي  النقل لحركة المتواصل التراجع 
 الشحن،

 الإقليمي المستوى  على الجوي  النقل تحرير لمتطلبات الجوي  للنقل التونسية الشركات مواكبة عدم 
 التي المنافسة مجابهةل الخدمات جودة وتحسين كلفةال من بالتقليصوخاصة فيما يتعلق  والدولي

 ،OPEN SKY الأوروبي الإتحاد دول مع الجوي  النقل تحرير يفرزهاس

 المستجدة، للتطورات المدني الطيران مجال في ريعاوالتش القانونية النصوص ملاءمة عدم 

 بها، خاص وديواني جبائي نظام من المدني الطيران قطاع فيالعاملة  المؤسسات تمكين عدم  

 مما الراهنة الظروف في خصوصا المدني الطيران وسلامة أمن لمتطلبات المتزايدة الأهمية 
 إضافية، اتاستثمار  توجبسي

 وتوزر الدولي دراهم عين طبرقة مطارات غرار على الداخلية بالمطارات الجوية الحركة انخفاض 
 .الجملية الحركة من %3 المطارات هذه حصة تتجاوز لا حيث الدولي نفطة

 اللوجستية والنقل متعدد الوسائط. 4

المنقضية الشروع في تنفيذ خطة للنهوض باللوجستية تعتمد على تعزيز جاذبية اللوجستة شهدت الفترة 
والارتقاء بمردوديتها وملاءمة البنية الأساسية لمتطلبات النقل واللوجستية إلى جانب النهوض بالنقل 

 متعدد الوسائط الدامج لمختلف أنماط النقل. ومن أهم الإنجازات التي تم تسجيلها:

 اللوجستية في مجال .أ

 قبل من الممول الخدمات قطاع تنافسيةدعم  برنامج إطارفي  اللوجستية منظومةتشخيص  تحيين 
 المستوى  على التنمية مسيرة دفع في اللوجستية أهمية على التصكيدتم حيث  بيو الأور  الإتحاد
 ،قتصاديةالا للمؤسسات التنافسية القدرة تحسين في ودورها والجهوي الوطني 

  صدار أمر يتعلق بإحداث الشروع في تكوين مخزون عقاري لشبكة المناطق اللوجستية المبرمجة وا 
 لجنة وطنية لتكوين مخزون عقاري لفائدة شبكة المناطق اللوجستية، 

 من خلال الشروع في إجراءات إرساء الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية: 

عتبر غيـر ا تم إعلان طلب تعبير عن الرغبة  هكتار(: 47المنطقة اللوجستية برادس ) -
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مثمـــر لمحدوديـــة المنافســـة وصـــعوبة مقارنـــة العـــروض ويعتـــزم ديـــوان البحريـــة التجاريـــة 
والمـــوانئ إنجـــاز دراســـة قصـــيرة المـــدى ستشـــمل جـــدوى المشـــروع والصـــيغ المؤسســـاتية 

 المثلى لإنجاز المشروع في إطار شراكة،

دراســة الجــدوى الإقتصــادية والفنيــة للمشـــروع تــم إنجــاز  المنطقــة اللوجســتية بزغــوان: -
 ،هكتار 50على مساحة تخصيص العقار  وبصدد

  متابعة جودة ونجاعة الخدمات المينائية خاصة بميناء رادس، حيث تم وضع خارطة طريق
 تتضمن إجراءات عاجلة وأخرى على المدى القريب والمتوسط،

 "الانخراط في برنامج التعاون الأورومتوسطيLogismedTa لتطوير منظومة التكوين وتحسين "
 ،توى الكفاءات في مجال اللوجستيةمس

 إحداث وكالة تونسية للتحكم في سلاسل اللوجستية تتولى أساسا التنسيق بين مختلف  التقدم في
الأطراف المعنية بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتلعب دور الجهاز التنفيذي لتجسيم 

  للنهوض باللوجستية. الخطة الوطنية

 في مجال النقل متعدد الوسائط .ب

  ديدية التونسية تفاقية بين الشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة الوطنية للسكك الحاإمضاء
  ،حول رفع الحاويات

 على محوري  مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الأورومتوسطي للطرقات السيارة البحرية
ل تجاه البلدان الأوربية، الذي يهدف إلى دمج أنماط النقاجنوة في  –مرسيليا ورادس  –رادس 

 خاصة بين النقل البحري والنقل.

تم تسجيل تصخير ملحوظ على مستوى تجسيم محاور خطة  من عدم استقرار بلادالعرفته  لماونظرا 
  ستثمارات ذات الأولوية.ات والبرامج والاوخاصة منها المتعلقة بالإصلاح لنهوض باللوجستيةا

 :مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط الإشكاليات الجوهرية فيأبرز 

 مجال اللوجستية .ج

 من الناتج المحلي الإجمالي  %20تمثل ما يقارب أصبحت كلفة اللوجستية بتونس حيث  ارتفاع
 ،المتقدمة بلدانبال %7و قتصاديات الشبيهةبالدول ذات الا %15مقابل 
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  2014سنة  110إلى المرتبة  2007سنة  60تراجع مؤشر النجاعة اللوجستية لتونس من المرتبة .
ستثمارات المبرمجة وعدم تناسق السياسات العمومية ساس إلى تصخر إنجاز الابالأ ذلك ويرجع

 ،وغياب حوكمة ترتكز على رؤية شاملة لنظام اللوجستية في تونس

 البضائع نقل ومركزيات اللوجستية المناطق من غياب شبكةو  البضائع تدفق في عدم التحكم 
 متلاءنسبة الا   وتحسين%45  الفارغة الرحلات في تقليص نسبة ساهمبما يلتجميع البضائع 

 60% ، 

   ضعف تفويض الخدمات اللوجستيةExternalisation  بالنسبة للمؤسسات التونسية التي تقدر بـ 
 ،باليابان% 75مقابل  10%

 غياب أقطاب (clusters) صناعية ولوجستية محاذية للمطارات والموانئ ومؤسسات التعليم العالي، 

 على تفعيل التنسيق وتناغم السياسات في  غياب إطار مؤسساتي ينظم قطاع اللوجستية ويسهر
 ،المجال

  ختصاصمجال اللوجستية من حيث العدد والارض وطلب التكوين في ملاءمة ععدم، 
  نقص على مستوى طاقة الشحن خاصة في أوقات الذروة مما يؤثر على تصدير بعض المنتجات

 الفلاحية، 

  ضعف نجاعة الخدمات المينائية خاصة بميناء رادس حيث تم تسجيل نقص في نسق مردودية
مدة مكوث  وارتفاع )الواحدةحاوية في الساعة للرافعة  12معدل  ( ععمليات الشحن والتفري

 ،)يوم 18معدل (الحاويات 

  محدودية طاقة الشحن الجوي وتواتر السفرات مع ارتفاع الكلفة حيث لم يتمكن هذا القطاع من
رساء الإطار القانوني الملائم،   التطور رغم توفر المطارات وا 

 هيمنة المؤسسات الصغرى في مجال النقل البري للبضائع وغياب نظام ترشيد الشحن. 

 لنقل متعدد الوسائطمجال ا .د

رغم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي اعتمدتها تونس في الفترة الأخيرة فإن مجال النقل متعدد 
شكاليات تتمثل أساسا في:   الوسائط لا زال يشكو من نقائص وا 

  ،نقص في النصوص التشريعية وعدم ملاءمتها لنظام النقل متعدد الوسائط 
 عدد الوسائط، صعوبة اعتماد عقد نقل مت 

  اعتماد نظم ديوانية صارمة حيث تشترط المصالح الديوانية فتح الحاويات للكشف عن محتواها
 ،وا عادة ترصيفها
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  غياب دور متعهد النقل متعدد الوسائط ومن ثم فقدان الركن الأساسي في نظام النقل متعدد
 ،الوسائط

  البيانات الكترونيا تكنولوجيا المعلومات وعدم تطبيق نظم تبادلاستعمال قلة، 

II .2020-2016للفترة  الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية 
 في: 2020-2016تتمثل التوجهات الاستراتيجية المرسومة للقطاع خلال الفترة 

  15من خلال الارتقاء بحجم استثمارات القطاع بحوالي  قطاعا محركا للنمو قطاع النقلجعل% 
لوطني والترفيع بنسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل من حجم الاستثمار ا

 ،5%يتجاوز نمو سنوي 
 من خلال ربط كل الجهات بالشبكة الحديدية وتعصير وتطوير قطاعا عاملا لفك العزلة  جعله

حداث مناطق لوجستية إلى جانب تطوير المعابر الحدودية وجعلها فضاءات  المطارات والموانئ وا 
 نشيطة وملائمة للتنقل والترفيه قصد تنمية الخدمات التجارية مع البلدان المجاورة،

  أساسه حق التنقل للجميع من خلال تطوير النقل  قطاعا عاملا للاندماج الاجتماعيجعله
العمومي الجماعي بالمدن الكبرى وبين الجهات وتوفير النقل للفئات المحرومة والمناطق المهمشة 

 جديد أسطول النقل والنهوض بجودة الخدمات المسداة وتدعيم السلامة، إضافة إلى ت
  من خلال تطوير  تونس قطبا عالميا ومتوسطيا للتجارة والخدماتجعل القطاع أداة لتصبح

 %11الموانئ والترفيع في نسبة مساهمة الأسطول الوطني البحري في نقل المبادلات التجارية من 
وير المطارات والخدمات والصناعة في مجال الطيران المدني وتط 2020سنة  %18حاليا إلى 

حداث شبكة من المناطق اللوجستية وتطوير السوق على مستوى العرض والطلب.  وا 

 وعلى هذا الأساس تم وضع خطة تنمية قطاع النقل واللوجستية تتضمن عدة محاور تتمثل أساسا في:

 مجال تمويل خدمات النقل العمومي  دعم النقل العمومي الجماعي وضبط سياسة جديدة في
 الجماعي،

 ،تطوير النقل الحديدي للأشخاص والبضائع 

 ،تصهيل القطاع وا عادة هيكلة الشركات العمومية التي تواجه صعوبات مالية 

 ،تدعيم البنية الأساسية للنقل وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص 

  بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة،تطوير وتجديد أسطول النقل والنهوض 

 ،الارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وجعل تونس قطبا لوجستيا لجنوب المتوسط 
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  اعتماد النقل الذكي عبر إدماج تطبيقات التكنولوجيات الحديثة وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع
رساء نقل مستديم.  النقل وا 

راءات الضرورية لتجسيم الخطة التنموية للقطاع تم تبويبها كما تم ضبط جملة من السياسات والإج
 حسب القطاعات الفرعية للنقل:

 . النقل البري 1

تتبلور التوجهات الاستراتيجية العامة لقطاع النقل البري بالخصوص في النهوض بالنقل العمومي 
عمومي للأشخاص الجماعي وذلك من خلال تدعيم البنية الأساسية وتطوير وتجديد أسطول النقل ال

 ودعم النقل الحديدي للأشخاص والبضائع.

على تطبيق جملة من السياسات لتحقيق الرؤية الاستراتيجية  2020-2016وسترتكز الجهود خلال الفترة 
 لقطاع النقل البري تتمثل في:

  دعم قطاع النقل العمومي الجماعي على الطرقات بتوسيع شبكة خطوط النقل ومواصلة فتحه
 للخواص،

  إيلاء النقل الحديدي الأولوية باعتباره المحرك الاقتصادي من خلال تدعيم البنية التحتية الحديدية
حداث خطوط جديدة وتصهيل الخطوط القديمة والعمل على ربط المناطق الداخلية بالشبكة  وا 

دماجها في الدورة الاقتصادية.  الحديدية لفك العزلة عنها وا 

 تجديد وتوسيع الأسطول، 

 يجاد حلول جذرية لتمويل القطاع وخاصة النقل العمومي الجماعي ء سياسة إرسا جديدة للتعريفات وا 
  الحضري والجهوي ،

  النهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة لمنظومة النقل ودعم المراقبة استجابة إلى
 حاجيات المسافرين،

 ،وضع خطة لتعزيز منظومة الصيانة على مستوى شركات النقل 

 .إعادة هيكلة قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص 
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 . النقل البحري والموانئ2

امتيازات  البحري وضع خطة تنموية ترتكز علىيستوجب تجسيم الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل 
على تطبيق جملة  2020-2016وتشجيعات خصوصية لقطاع النقل البحري. وسيتم العمل خلال الفترة 

 من السياسات تتمثل في:

  تطوير الأسطول الوطني البحري بتشجيع الاستثمار في وحدات حديثة ملائمة لحركة الملاحة
 %11البحرية الوطنية والدولية وذلك للترفيع في نسبة مساهمته في نقل المبادلات التجارية من 

جية مثل الحبوب والمحروقات وتصدير وتصمين نقل المواد الاستراتي 2020سنة  %18حاليا إلى 
 المنتوجات الفلاحية،

  تنويع أنشطة النقل البحري من خلال اقتحام نشاط نقل الحاويات وفتح خطوط بحرية جديدة نحو
 الدول العربية والإفريقية في إطار شراكة بين ناقلين بحريين أجانب، 

  نسيين لتخصيص نقل جزء من وارداتهم التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين العموميين التو
 وصادراتهم لفائدة الأسطول الوطني التونسي،

 البحري الدولي قطاعا مصدرا يتمتع بالامتيازات المخولة للشركات المصدرة كليا، اعتبار النقل 

 ،تطوير صناعة وصيانة السفن 

 نموية بإنجاز مواصلة تطوير الموانئ حسب خصوصياتها الفنية وحاجيات الجهة ومشاريعها الت
 أرصفة ومحطات مينائية متخصصة،

  إحكام استغلال البنية الأساسية المينائية الحالية وتطوير الأنشطة التي تتلاءم مع محيطها العمراني
 مثل حركة المسافرين وتطوير نشاط سفن الرحلات البحرية السياحية،

  ومع مستثمرين استراتيجيين تشجيع إنجاز المشاريع المينائية في إطار لزمة من قبل الخواص
 أجانب،

 ،تدعيم الرصيد العقاري للموانئ بضم المساحات المتاخمة لها بالملك العمومي المينائي 

 ،يداع البضائع  إحكام ربط الموانئ بشبكات الطرقات الرئيسية والسكة الحديدية لضمان سيولة نقل وا 

  البحرية وحماية المحيط البحري وذلك لتحقيق تعزيز أمن وسلامة السفن والمرافق المينائية والملاحة
 التنمية المستدامة،

  ملاءمة الإطار القانوني مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية وتدعيم قدرة المؤسسات على اعتماد
أساليب الحوكمة في قطاع النقل البحري والموانئ وا عداد مقاربة تشريعية تتلاءم مع المعايير 

 من خلال برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي،الدولية والأوروبية 
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  الإحاطة بمهنيي قطاع النقل البحري والموانئ وا عداد برنامج تصهيل قصد مساندتهم ودعم قدراتهم
 التنافسية تجاه الشركات الأجنبية مع تشجيع الشراكة فيما بينهم ومع الأجانب من ذوي الخبرة،

 . النقل الجوي والمطارات3

 على تطبيق جملة من السياسات المتمثلة في: 2020-2016لال الفترة سيتم العمل خ

  نجاز دراسات استراتيجية تحسين مؤشرات القطاع من حيث مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وا 
 حول سبل تطوير النقل الجوي خاصة المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع،

 ية في مجال الطيران المدني وتكثيف الربط تطوير منظومة النقل الجوي الدولي وفق المقاييس الدول
 ،وخاصة مع البلدان الإفريقية باعتبارها سوقا واعدة الجوي بصغلب الجهات في العالم

   ملاءمة الإطار القانوني بهدف تعزيز دور الإدارة الرقابي ودعم موقعها كسلطة تعديليةAutorité 

de Régulationلال تنافسية وشفافة،  وتطوير قدرتها على إرساء قواعد استغ 

  ملاءمة المحيط المؤسساتي والتشريعي مع المتطلبات الدولية في مجال السلامة الجوية وأمن
 الطيران المدني،

  ملاءمة التوجهات بخصوص فتح الأجواء بما يمكن مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي و
 شركة الخطوط التونسية من استعادة قدرتها التنافسية،

 البنية الأساسية للمطارات للمستجدات التي يشهدها قطاع الطيران المدني ولمتطلبات  ملاءمة
الاقتصاد الوطني والإسراع في استكمال مشاريع البنية التحتية بالمطارات التابعة لديوان الطيران 

 المدني والمطارات،

 البلدان المجاورة  تطوير الحركة الجوية بالمطارات الداخلية عن طريق تنمية الحركة الجوية مع
سناد بعض  Low-Costوالتشجيع على انتصاب شركات جوية منخفضة الكلفة  بهذه المطارات وا 

 أنشطة الاستغلال بالمطارات في إطار عقود لزمات،

  دارتها تهدف إلى وضع استراتيجية تخص التوقعات الجوية والمناخية وغلإنذار المبكر للكوارث وا 
 لأنشطة ذات الصلة بسلامة الأشخاص والممتلكات تطوير الرصد الجوي تدعيما ل

 . اللوجستية والنقل متعدد الوسائط4

 في: 2020-2016تتمثل التوجهات الأساسية خلال فترة المخطط 

 ،الارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وتطوير النقل متعدد الوسائط دعما للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني 
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 ستية في المساهمة في اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة دعم دور المنظومة اللوج
 العالمية،

 ،جعل النقل واللوجستية مصدرا هاما للنمو والنهوض بالتشغيل 

 ،جعل تونس قطبا لوجستيا لجنوب المتوسط 

 " بعث شبكة من المناطق اللوجستية متعددة الأنشطةMultiflux تتضمن منصات لوجستية "
 قريبة من الموانئ والمطارات والسكة الحديدية،متخصصة محاذية أو 

  التعريف باللوجستية التونسية وتشجيع انتصاب المستثمرين وكبار الصناعيين ومستعملي المناطق
  IPLاللوجستية والعمل تدريجيا على تحسين ترتيب تونس في تصنيف مؤشر النجاعة اللوجستية  

الخدمات اللوجستية بنقاط العبور البرية والبحرية  من خلال تطوير وتعصير البنية التحتية وتحسين
 والجوية وتعزيز التنسيق لتخفيض معوقات سلسلة اللوجستية،

  استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال اللوجستية والاستفادة من خبرة ونجاعة القطاع
دخال الابتكارات على  تصاميم المشاريع الخاص في مجال تنفيذ واستغلال المناطق اللوجستية وا 

 ومواكبة التغيرات التقنية والاقتصادية.
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 الطرقات والجسور والمسالك الريفيةقطاع 

 الاستثمار يساهم اذ والاجتماعية، الاقتصادية التنمية دفع في أساسيا عنصرا المتطورة الأساسية البنية تعتبر

 وتحسين والدخل العمل فرص تنامي في المساهمة جانب إلى الاقتصادي بالنمو الارتقاء في المجال هذا في

 .الاقتصادية للمؤسسات التنافسية القدرة وتنمية الحياة نوعية

I .تقييم وتشخيص الواقع القطاعي 

، عملت البلاد التنمية دفع في والمسالك الريفية والجسور للطرقات الأساسية البنية أهمية من انطلاقا
النهوض بالبنية الاساسية وتطوير شبكة التونسية على تنفيذ عدة برامج ومشاريع ترمي أساسا الى 

  :، مكنت من تحقيق النتائج التاليةالطرقات المرقمة

 ويتكون  .2010كلم سنة  19 370 مقابل 2015كلم سنة  19 455الطرقات المرقمة من  بلغ طول
 468طريق جهوية و 149طرقات ومنعرجات متفرعة  و 10طريق وطنية  باعتبار  30 بالأساس من

 . كلم  359طريق محلية وطرقات سيارة مستغلة يبلغ طولها 

  من الطول الجملي  78.5%كلم أي ما يقارب  15 270يمثل الرصيد المعبد حاليا من الطرقات
 أمتار. 3فنية يفوق طولها وحدة تصريف مياه ومنشصة  3 420للشبكة، وهي مجهزة بحوالي 

 13 950مقابل  كلم 50 000من جملة  2015كلم سنة  18 000المسالك الريفية المهيصة  بلغ طول 
 . 2010كلم سنة 

 2015-2011انجازات الفترة . 1

  د م 3 000  د م 3 700يقارب  ما 2015-2011خلال الفترة المنجزة  جملة الاستثماراتبلغت 
 . بعنوان الطرقات السيارة  دون إعتبار إقتناء الأراضي  د م 700و بعنوان الجسور والطرقات

 :في الإنجازات أهم وتتمثل

  محولات  5ويحتوى على كلم  155بطول  قابس–  صفاقس السيارة الطريق أشغالمواصلة انجاز
  المطوية ومحول الغريبة محول صفاقس الجنوبية، محول المحرص، محول الصخيرة ومحول 
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هذا بالإضافة إلى عدد من الممرات الفوقية والتحتية  16ط مع الطريق الوطنية ومفترق الرب
 .والمنشآت المائية

   كلم  6.5كلم مع وصلة بطول  84.3بطول  مدنين – قابس السيارة الطريق أشغالمواصلة انجاز
  .بين محول جرجيس وحزامية مدنين 1 مضاعفة الطريق الوطنية رقم 

  كلم مضاعفة  12.2كلم  مع  92بطول  راس الجدير -مدنين  السيارة الطريق أشغالمواصلة انجاز
 الطريق الوطنية إلى الحدود الليبية 

  طول  وصلتين علىكلم مع  54بوسالم بطول  – الزرقاء وادي السيارة الطريق أشغالمواصلة انجاز
  كلم  4.5جندوبة بطول بكلم ووصلة  4.75مدينة باجة بطول إضافية ب وصلةو كلم   9

 والطريق  بنزرت وصلة الربط الدائمة بين مدينة الانتهاء من اعداد الدراسات التفصيلية لمشروع
 .4السيارة أ 

 القيروانو  تونسالطريق السيارة الرابطة بين  الانتهاء من اعداد ملف طلب العروض لمشروع 
 .كلم 385على طول  قفصةو  القصرينو  سيدي بوزيدو 

 تونس الكبرى تصل الطرقات السيارة على لحزامية الطريق ال سات لمشروعالانتهاء من اعداد الدرا
 .كم 80طول 

  كلم ويحتوي المشروع إلى  80 على طولالطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية اعداد دراسات
نشاء محولات وبناء منشآت فنية ومنشآت خاصة كالأنفاق  جانب الأشغال الهندسية لبناء الطريق وا 

 مائية ومحطات الاستخلاص.ومنشآت 

  غرار  علىكلم  96على طول  2015 -2011برنامج طرقات تونس الكبرى مواصلة انجاز برنامج
والطريق السيارة على مستوى منطقة برج السدرية  1بناء وصلة ربط بين الطريق الوطنية رقم 

لطريق الوطنية رقم كلم  واستكمال بناء الطريق اكس من المخرج الغربي  منطقة الزهروني  وا 8 
الى جانب بناء محول يضم منشصتين لربط محمد الخامس  كلم  12على مستوى أحياء المروج   3

بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الاكبر بنهج غانا وبناء منشصة فوق السكة الحديدية لتصمين 
الى جانب بناء مفترقات  بمدينة مقرين  4 زاد  والطريق 1الربط بين الطريق الوطنية رقم 

 ومحولات.
 عبر بناء منعرجات مثل منعرج مساكن على مهيكلة للمدن الطرقات مواصلة انجاز برنامج ال

والطريق  182كلم  ومنعرج القصرين عبر الطريق الجهوية رقم  10  1مستوى الطريق الوطنية رقم 
باعتبار بناء جسر  16ة رقم كلم  ومنعرج حامة قابس عبر الطريق الوطني 15  17الوطنية رقم 

مسالك  2*2باعتبار بناء جسر وتتريب  3و 15و 3كلم  ومنعرج قفصة الطرقات الوطنية رقم  10 
والطريق الوطنية  52والطريق الجهوية رقم  6كلم  ومنعرج باجة على مستوى الطريق الوطنية  15 

 6والطريق الجهوية رقم  6م كلم مضاعفة  ومنعرج جندوبة عبر الطريق الوطنية رق 4.5  11رقم 
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كلم  8  1كلم مضاعفة وجسرين  ومنعرج قرمبالية الطريق الوطنية رقم  6 17والطريق الجهوية رقم 
كلم مضاعفة  ومنعرج المهدية الطريق  8  92مضاعفة  ومنعرج المنستير الطريق الجهوية رقم 

محورية وتتمثل في كلم مضاعفة  الى جانب مضاعفة وتثليث طرقات  7  82الجهوية رقم 
 27كلم  ومضاعفة الطريق الجهوية رقم  29في اتجاه الفحص   3مضاعفة الطريق الوطنية رقم 

د بين منعرج الكاف والطريق الوطنية رقم  5كلم  ومضاعفة الطريق الوطنية  25بين تركي ونابل  
كلم  ومضاعفة الطريق  97  بين الطريق السيارة والكاف 5كلم  وتعصير الطريق الوطنية  5.5 17

كلم  ومضاعفة الطريق بين طينة والمحرص  8بين سليمان ومنزل بوزلفة   43الجهوية رقم 
والطريق  49بطول  12ومضاعفة الطريق الوطنية رقم  كلم 7.3بطول  بناء منعرج بتالةكلم  و  22 

 كلم. 22بطول  133رقم  والطريق الجهويةكلم  65بطول  4الوطنية رقم 
  لترتقي الى المواصفات المعمول بها دوليا. كلم من الطرقات المرقمة 1 000 تهذيب شغالأانجاز  
 كلم 800شبكة الطرقات المرقمة بطول جملي قدره  تدعيم.  
  جسرا. 26توسعة  
  لتصمين ربط التجمعات السكنية بالطرقات الرئيسية وتيسير  من المسالك الريفيةكلم  1 000تهيئة

 عملية ترويج المنتوجات الفلاحية.
  كلم من المسالك الريفية 2 000تعبيد حوالي. 

 كلم من المسالك الريفية 3 500حوالي  صيانة. 

 الاشكاليات المطروحة. 2

 :تتمثل أهم الاشكاليات في

 علقة بتحرير الحوزة  قانون الانتزاع للمصلحة العامة .صعوبة الإجراءات القانونية الحالية المت 

  دراسة حالة شبكة الطرقات لتحديد أولويات الصيانة.تمكن من عدم توفر قاعدة بيانات 

  عدم تكفل وزارة التجهيز بصيانة المسالك الفلاحية غير المرقمة والتي تنجز عن طريق وزارة
 الفلاحة.

 عقاراتهم التي شملتها حوزة المشاريع المبرمجة للإنجاز  اعتراض عديد المواطنين على استعمال
أوتلك التي انطلقت أشغالها. مما أدى إلى تصخير كبير في آجال تنفيذ المشاريع وفي بعض 

الإقتصار على الأجزاء المحررة فقط، علما وأن أغلب هذه و  الأحيان إلى عدم استكمالها كليا
 جية محددة ببرامج وبآجال.المشاريع الطرقية تنجز عن طريق قروض خار 

  الافتقار إلى برامج تصهيل قطاع المقاولات ومكاتب الدراسات والمخابر وبرامج تكوين ورسكلة اليد
 العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة. 
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  عدم التنسيق بين مختلف الجهات والوزارات المعنية بالمشاريع مما يؤدي إلى تصخير في آجال تنفيذ
 .مشاريعال

II .2016-2020خلال الفترة  التوجهات الاستراتيجية 
تهدف الخطة المقترحة لتطوير البنية الطرقية خلال المخطط الى ارساء بنية أساسية حديثة 
بالمواصفات العالمية تكون عاملا أساسيا في التنمية ودفع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ومسايرة 

 الوطني لمزيد تفتحه واندماجه في محيطه.للتطور الذي يشهده الاقتصاد 

مزيد دعم النقلة النوعية التي شهدتها البنية الاساسية للطرقات من حيث محتوى البرامج التي تم ل
قطاع الطرقات والجسور اعتمادها وحجم الاستثمارات التي رصدت لها تتمثل أهم التوجهات القادمة في 

 :في والمسالك الريفية

 الطرقي بين الجهات مزيد تدعيم الربط،  
 المحافظة على ديمومة شبكة الطرقات المنجزة،  
 وذلك بالحد من عدد حوادث السير ودرجة  الرفع من السلامة المرورية لمستعملي الطرقات

 خطورتها،

 :على 2020 -2016العمل خلال المرحلة القادمة  لإستراتيجية تتمحور التوجهاتومن هذا المنطلق 

  ملائمة ومحفزة للإستثمار حيث يساهم الاستثمار في البنية الاساسية في الارتقاء إرساء بنية تحتية
بالنمو الاقتصادي الى جانب المساهمة في تنامي فرص العمل والدخل وتحسين نوعية الحياة 

 وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. 

 يق السريعة إلى طريق سيارة حيث لها طابع يتراوح بين الطر  إرساء شبكة من الطرقات السريعة
 60تمكّن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من الالتحاق بها على مسافة لا تفوق معدل 

 كلم تقريبا،

  إرساء شبكة أساسية متكونة من طرقات أولية تربط بين الجهات تسمح بتوزيع حركة المرور بين
 أو السريعة بواسطة محولات، مختلف الجهات ومرتبطة بشبكة الطرقات السيارة

 ،إرساء شبكة محلية تؤمّن التكامل الجماعي لمنظومة النّقل على المستوى الجهوي 

  إرساء نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يؤمن ربط التجمعات السكنية الريفية بشبكة الطرقات
ة عن المناطق المرقمة تمكن من ربط أفضل مع مراكز الولايات والخدمات العمومية لفك العزل

  الداخلية والتقليص من التفاوت بين الجهات،
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 .إرساء منظومة خاصة بصيانة الرصيد الطرقي والرفع من السلامة المرورية لمستعملي الطريق 

 البرامج الاستراتيجيةالأهدا  و . 1

لبلوغ الأهداف  والجسور للطرقات الأساسية البنية مجال في المرسومة الخطة سترتكز المنطلق هذا ومن
 :التالية

  2025كلم سنة  1 200و 2020كلم سنة  1 000كلم إلى  359توسيع شبكة الطرقات السيارة من 
 ،انجاز المخطط المديري  عبر

  تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلة ومجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور
 ،كلم 211وذلك من خلال برمجة انجاز المروري الذي تشهده حاليا  والحد من الإكتظاظ

 انجاز المحاور العرضية " عبر الساحلية والجهات الداخلية الجهات بين الطرقي الربط تدعيمaxe 

transversal  متواصلة تنموية فضاءات إحداث من كلم تمكن 300" من نوع طرقات سريعة بطول 

 المميزات، بنفس

  كلم، 1 356تقوية شبكة الطرقات المرقمة بالخرسانة الاسفلتية على طول 
 كلم لغاية  320كلم وتعبيد  390 2 تهيئةوذلك من خلال برمجة الريفية  بالمسالك العناية مواصلة

 ومواقع مواقع الإنتاج بين الربطتحسين و  الريفية بالمناطق والنشاط الفلاحي الحركية تدعيم

 الاستهلاك،

  كلم، 130تحسين الربط الطرقي بالمناطق الحدودية عبر برمجة تهيئة 

  الرفع من السلامة المرورية على الطرقات والتي تستدعي خاصة القضاء على النقاط السوداء
كلم الى جانب  28نقطة وذلك على طول  14 أماكن تكرار الحوادث  من خلال برمجة اعادة تهيئة 

 ممرات علوية للمترجلين، 6بناء 

  كلم، 9ربط المناطق الثقافية بالطرقات المرقمة حيث تمت برمجة 

  المحافظة على الرصيد الطرقي من خلال تكثيف برامج صيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية
 3 000كلم بعنوان صيانة الطرقات المرقمة و 5 000كلم   8 000والمنشآت الفنية وذلك على طول 

 لم بعنوان صيانة المسالك الريفية .ك
 إلى الطريق بعرض للارتقاء كلم 1 220تهيئة  خلال من المرقمة لطرقاتا تهيئة عمليات تكثيف 

 ،المنعرجات اصلاحمع  ونصف أمتار 7 أي بها دوليا المعمول المواصفات

  المرورية بهاوالحد من انقطاع الحركة لتصمين تواصل وسيولة حركة المرور  اجسر  48بناء 
قامة المحولات بالمدن الكبرى لإستيعاب و  تعويض المنشآت التي لا تتلائم ومستلزمات الطريق وا 

 ،الحجم المتنامي لحركة المرور
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  كلم، 308.6تحسين الطرقات في مداخل المدن على طول 

  لتقليص فياقصد كلم جديدة  201.3من خلال تهيئة مواصلة تطوير الشبكة الطرقية الجهوية 
 المسافات المقطوعة.

 ستمكن مختلف المشاريع والبرامج من تحقيق المؤشرات التالية:الأساس وعلى هذا 

  6,5%بنسبة  المعبدةوالطرقات  0,75%نسبة بالجملي لشبكة الطرقات المرقمة ارتفاع الطول. 

  6,5%وستبلغ نسبة النمو بالنسبة لشبكة الطرقات المرقمة المعبدة.  

 6%لطرقات المغلفة بالخرسانة الإسفلتية نسبة زيادة تقارب ا بلوغ.  

  6,2% لتناهز أمتار 7لطرقات التي يفوق عرضها ازيادة نسبة. 

  5%سبة المهيئة والمعبدة بنالمسالك الريفية ارتفاع طول. 

 الإصلاحات والإجراءات المصاحبة. 2

 العقارية لانجاز المشاريع في الآجال مع  تغيير الإجراءات القانونية الحالية المتعلقة بتحرير الحوزة
 المحافظة على حقوق المالكين الاصليين للأراضي المنتزعة،

  إعطاء الأولوية لانجاز المشاريع حسب درجة جاهزيتها من حيث الدراسات وتحرير الحوزة العقارية
 والتمويل،

  ،انجاز المخطط المديري للمقاطع لتوفير المواد المقطعية اللازمة لتنفيذ المشاريع 
 ،تطوير أساليب العمل والتعاقد لانجاز الأشغال المتعلقة بصيانة الطرقات 
 لضمان جودة المشاريع وتحفيز الإطارات على أداء أحسن بتوفير المعدات  القيام بانتدابات جديدة

 الضرورية وغيرها،
 قاعدة بيانات لتشخيص حالة شبكة الطرقات لتحديد أولويات الصيانة، إنجاز  

 تصهيل قطاع المقاولات ومكاتب الدراسات والمخابر بإعادة النظر في تراخيص الاختصاص والتصهيل، 

 .نجاز واستغلال بعض المشاريع  فتح المجال أما المستثمرين الخواص لتمويل وا 
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 التهيئة الترابية

  تـــــوطــــئة

 بشكل مستوياته، مختلف في ،الترابي المجال تنظيم إعادة في الترابية للتهيئة الأساسي الدور يتمثل

 الموارد وضغوطات المستدامة التنمية ومتطلبات ناحية من المواطنين وطلبات لحاجيات أكثر يستجيب

 .أخرى  ناحية من والإمكانات

 التصورات ووضع والإشكاليات القدرات تشخيص في الترابية للتهيئة والأفقي الهام الدور يبرز هنا ومن

 الاعتبار في تصخذ المدى بعيدة نظرة وفق الأولويات وتحديد التوجهات ورسم التخطيط لإحكام

حكام والجهوية الوطنية الخصوصيات  وذلك الوطني التراب على الاقتصادية والأنشطة نالسكا توزيع وا 

  .الجهات بين وشاملة ومتوازنة عادلة تنمية إرساء بهدف

I . 2015-2011إنجازات الفترة 
 وأريانة عروس وبن تونس تتعلق بتحيين أطالس ولايات دراسة 41 إنجاز في 2011 سنة منذ تم الشروع

عداد وصفاقس وسليانة وجندوبة ومدنين وتوزر وقابس وقفصة والقصرين والقيروان ومنوبة  الأمثلة وا 

 وطبرقة ونابل وباجة بورقيبة منزل-وبنزرت الكبرى  سوسةلكل من  العمرانية التجمعات لتهيئة التوجيهية
 وجندوبة والقصرين والكا  بوزيد سيدي ولايات وتنمية لتهيئة التوجيهية الأمثلة إضافة إلى إعداد

 الأمثلة . إضافة إلى ذلك تم الانتهاء من إعدادوزغوان وتطاوين وقفصة نةوسليا وقبلي والقيروان

 الشمال الشرقي والشمال الغربي والوسط الشرقي والوسط  الستة الاقتصادية الجهات لتهيئة التوجيهية
 الطبوغرافية المعطيات قاعدةمواصلة إعداد الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي  فضلا على 

 ستراتيجيةالا دراساتبعض الإضافة إلى إعداد  1/25000 بمقياس الطبوغرافية الخرائط على بالاعتماد

دراسة استراتيجية و  دراسة تهيئة التراب التونسي والنسيج الصناعيوالمتمثلة خاصة في  محوريةالو 
طنية دراسة الخارطة الو و  دراسة تهيئة وتنمية المناطق الحدوديةو  وتنمية المدن الصغرى والمتوسطة

  التي تم الانتهاء من إعداد المرحلة 2030الجماعية الكبرى في أفق سنة  للبنية التحتية والتجهيزات
 الأولى منها. 
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بدراسة تتعلق  دينار ألف 550 قدرها جملية بتكلفة دراسات إعداد أربع في الشروع 2015شهدت سنة  كما
 نظام تصر  رقمي في دراسات التهيئة الترابيةإرساء  ودراسةألف دينارا   150  الترابي المرصد تركيز

 المثال دراسةو ألف دينارا   100  الترابية للتهيئة العامة الإدارة اتصال مخطط دراسةو ألف دينارا   100 

 ألف دينارا . 200  بصفاقس العمرانية المجموعة لتهيئة التوجيهي

II .المطروحة الإشكاليات  

 أهم الإشكاليات في:تتلخص 

 توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية مستوى  على. 1

 الكبرى  تونسوب الساحلي بالشريط الحضريين السكان من 76%و البلاد سكان من 69% قرابة مركزت 
  ؛البلاد سكانربع  التي تصوي 

 مجموع من 87% حوالي يصوي  الذي الساحلي بالشريط الجماعية والتجهيزات قتصاديةالا الأنشطة تمركز 

 ؛السياحي النشاط من 90% من وأكثر الصناعية المؤسسات

 مدن  الغربية المناطق تشهد حيث الساحلي الشريط إلى الداخلية المناطق من الهجرة ظاهرة تفاقم 

 صافي الجهات هذه سجلت وقد والتنمية السكان مجالي في ضعيفا نموا  خاصة الغربي والوسط الشمال

  ؛الأخيرة السنوات في سلبي هجرة

 إحداث من العمومية الاستثمارات تمكن لم حيث للبلاد الداخلية بالمناطق الخاص الاستثمار ضعف 

  ؛الخاص الاستثمار لتحفيز ملائم محيط

 الاستغلال وطرق  المتزايدة الحاجيات نتيجة ضغوطات من له تتعرض وما الطبيعية الموارد محدودية 

 .المعتمدة

 والمحافظة العمراني فضائها في والتصر  المدن تخطيط مستوى  على. 2

 والمعمارية العمرانية خصوصياتها على

  طول آجال إعداد دراسات التهيئة الترابية في حين أن المجال الترابي والعمراني يشهد تحولات
 ؛سريعة ومتواصلة مما يزيد من صعوبة تنفيذ التوجهات المرسومة بدراسات التهيئة

 وضعف بالارتجالية فيها التدخلات تميزت حيث للمدن لةالشام للتنمية تهدف وطنية سياسة غياب 

 ؛المتدخلين جميع بين التنسيق
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 مشهدها لتدهور أدى ما وهو بالمدن المحيطة الفلاحية الأراضي على مشتتة فوضوية أحياء بروز 

 ؛العمراني

 مكونات تنفيذ على الدولة وحتى المحلية الجماعات قدرة عدم إلى أدى واضحة عقارية سياسة غياب 

 المخصصة والمواقع الطرقات لحوزة البناء واكتساح العمرانية، التهيئة وأمثلة للتهيئة التوجيهية الأمثلة

 ؛الخضراء والمناطق العمومية للتجهيزات

 التي تقتصر على ثلاثة عقارية المدخرات التكوين  بروز الطابع القطاعي للسياسة الوطنية في مجال
 المستويين علىوكالات عقارية للتهيئة لا تمكن من تحقيق تهيئة مندمجة ومتناسقة للتراب الوطني 

 .والمحلي الوطني

 والتنظيمي المؤسساتي المستوى  على. 3

 ؛والتنفيذ التصور مستوى  على الترابي المجال استعمال في التنسيق وضعف المتدخلين تعدد 

 تنفيذ في واختلال ضعف عنه ينجر مما الترابية للتهيئة الأفقي الطابع على قطاعيال الجانب تغلب 

 ؛الكبرى  التوجهات

 ؛الترابية التهيئة على المشرف للهيكل الأفقي الدور ضعف  

 ؛والتعمير الترابية التهيئة مجال في واللامحورية اللامركزية وغياب مركزية سياسة اعتماد 

 المحلية للجماعات والمادية البشرية الامكانيات قلة. 

 والفني التشريعي المستوى  على. 4

 ؛والتنفيذ المتابعة وآليات والتعمير الترابية التهيئة لتمويل آليات غياب 

 ؛إقرارها تمي التي البرامج لتنفيذ العقارية المدخرات تكوين صعوبة 

 دراسات في المعتمدة والإحصائيات المعطيات وتحيين لتوفير المؤسسات بعض لدى التنسيق غياب 

 .الترابية التهيئة

III . التوجهات والأهدا 

بناء على ما تم تشخيصه من إشكاليات وانتظارات، ستعتمد الخطة المستقبلية في ميدان التهيئة الترابية 
 على التوجهات الأساسية التالية: 
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في إطار سياسة جديدة  واجتماعيا اقتصاديا فضاء الجهة جعل. 1 
 للتهيئة الترابية

 أساسيا شرطا ولايات عدة تضم اقتصادية أقاليم إحداث يعتبر للبلاد، الجديد الدستور مقتضيات مع تماشيا

 أساس على الجهات بين التكامل يدعمو  الجهوية المشاريع بين التناسقيضمن  ترابي مجال لخلق

سيتم  التي اللامركزية بسياسة مرتبطا يبقى الأقاليم هذه تحديدإلا أن  جهة كل وقدرات خصوصيات
 واجتماعية اقتصادية معطيات أساس على الأقاليم لهذه الجغرافي المحيط حول معمقة وبدراسة اعتمادها

  .وتاريخية وطبيعية

 الترابية للتهيئة جديدة حوكمة وضع. 2

 تستجيب لا أصبحت التي الوطني التراب لتهيئة التوجيهي المثال خيارات مراجعة وسيتم في هذا الاتجاه 

تحيين إضافة إلى  الجهات لمختلف والمستدامة العادلة التنمية ولمتطلبات للبلاد الجديدة للتوجهات
 الأخذو  دراسات التهيئة الترابية التي تم إعدادها قبل الثورة لجعلها تتماشى والتوجهات الجديدة للدستور

من والذي  القادمة  العشر السنوات خلال نسمة مليوني المرتقب  حوالي السكاني نمولل الإعتبار بعين
 الهجرة تيار لعكس الملائمة الظروف إعداد يتم لم إذا والداخلية الساحلية المناطق بين الهوة يعمقشصنه أن 

 .الداخلية

من  الجهوي  للتوازن  مستوى أفضلل لالوصو  بهدف الداخلية الجهات جاذبية دعمهذا، وسيتم العمل على 
 العمراني القطب غرار على الداخلية الهجرة لمقاومة الداخلية الجهات في عمرانية أقطاب إحداثخلال 

 الموجود المطار مع ليتكامل النفيضة بمنطقة ربطه ويمكن الوسط منطقة على سيشع الذي القيروان بمدينة

 واتخاذ التخطيط صلاحيات الجهات إعطاء بالمنطقة مع العمل على إحداثه المزمع العميقة بالمياه والميناء

 أكثر يضمن بما والبشرية المالية الموارد في التصرف في والاستقلالية الترابي المجال مستوى  على القرار

 الوطني، المستوى  على الترابية للتهيئة شاملة نظرة إطار في للجهة والاجتماعية الاقتصادية للتنمية نجاعة

 جهة كل تتولى حيث والمحلي الجهوي  والمستوى  المركزي  المستوى  بين الأدوار توزيع إعادة يتطلب ما وهو

ويبقى  المدني والمجتمع متساكنيها ممثلي مع تشاركية بصيغة والتنمية للتهيئة الجهوية استراتيجيتها وضع
 على الجهات مساندة في هذا الإطار مقتصر على الترابية التهيئة على المشرف المركزي  الهيكلدور 

  ا.حوله الاستشارات وتنظيم الاستراتيجيات هذه إعداد
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عادة توزيع الأنشطة . 3 المحافظة على التوازنات الطبيعية وا 
 الاقتصادية والاجتماعية

 : هذا الإطار علىكز محاور العمل في تستر 

  البنية تعصير من تمكنالتي  عموميةال ستثماراتالا برمجةإعداد دراسات استشرافية تساعد على 

حداث الموجودة التحتية  سكة مطارات، مواني، سريعة، وطرقات سيارة جديدة  طرقات تحتية بنية وا 

  عال، مستوى  ذات واجتماعية اقتصادية تجهيزات من الجهات تمكنو  حديدية 

 مستثمرينإبراز الخصوصيات الطبيعية والبيئية لمختلف جهات البلاد مما يساهم في توجيه ال 
  ،شارات الضرورية لهموتقديم الاست

 الجماعية  صندوق  والتجهيزات التحتية البنية مشاريع لتركيز الضرورية العقارية المدخرات توفير
  التدخل لتهيئة التراب ،

 الأنشطة الاقتصادية والتوسعات العمرانية توزيع عادةتقديم رؤية واضحة طويلة المدى لإ،  

  التحتية البنية تحسينو  الحدودية المناطق تطويراللازمة لتقديم المقترحات والتوجهات الاستراتيجية 

دماجها بها العيش وظروف   .المجاورة البلدان مع التعاون  ودعم التنمية مسار في وا 

 الترابية للتهيئة والتشريعي المؤسساتي الإطار تطوير. 4

 إقراره تم لما يستجيب والحضرية الترابية للتهيئة جديد إطار لوضع والتعمير الترابية التهيئة مجلة مراجعة 

 اللامركزية مجال في الجديدة والتوجهات الرشيدة الحوكمة المستدامة،  التنمية للبلاد الجديد بالدستور

للسكن  وضع سياسة عقارية تمكن الجماعات المحلية من  الجديدة واللامحورية  وبالاستراتيجية
 التهيئة العمرانية، وضع آليات لتمويل التهيئة، تبسيط تنفيذ مكونات الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة

 على للحصول بالنسبة وكذلك ومراجعتها التعمير وثائق لإعداد بالنسبة الآجال وتقليص الإجراءات

 قياسية، آجال في الاستثمار طلبات في البت نحو لتوجهاو  والتقسيمات ، البناء رخص
 القطاعية ويمكن  السياسات بين والتحكيم التنسيق إطار في الترابية للتهيئة الأفقي الدور وتدعيم تطوير

  تحقيق ذلك بإحداث هيئة وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة،
 المتدخلين بين الأدوار توزيع وا عادة والبلديات للجهات والبشرية المالية الموارد وتوفير اللامركزية تدعيم 

  الجهوي، والمستوى  الوطني المستوى  على
 حداث الترابي التقسيم في النظر ادةإع  من للرفع واقتصاديا وبشريا طبيعيا متناسقة اقتصادية أقاليم وا 

  اللامركزية، ودعم بالجهات التنمية نجاعة
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 إطار في وذلك التحتية والبنية والتجهيزات التهيئة مشاريع لتنفيذ والجهات الدولة بين الشراكة تطوير 

 والجهات، الدولة بين برامج عقود
 مرصد ووضع الضرورية التمويل آليات بإحداث وتقييمها الترابية التهيئة سياسة لتنفيذ فعالة آليات وضع 

 الترابية، للتهيئة وطني
 والمحلي والجهوي  الوطني المستوى  على الترابية التهيئة مجال في والبحث التكوين تطوير. 
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 العمرانيةالسكن والتهيئة 

مليون وحدة  3,3 قرابةبلغ  الرصيد السكنيأن  2014نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  بينت
ومعدل  %2.78مسجلا بذلك نسبة تطور سنوية بـ  2004وحدة سكنية سنة مليون  2,5سكنية مقابل 

 ألف مسكنا في السنة. 79إنتاج بـ 

مقابل  2014سنة  %0.4تراجعت نسبة المساكن البدائية إلى حيث  السكنىتحسنت ظرو  وبالتوازي 
 %16.2مقابل  2014سنة  %8.5إلى  2م 50نسبة المساكن أقل من كما تراجعت  .2004سنة  0.9%

، هذا فضلا عن الارتقاء بمختلف الخدمات حيث بلغت نسبة ربط المساكن بشبكة الماء 2004سنة 
 . %99.8وبالكهرباء  %58.2وبشبكة الصرف الصحي  %88.1الصالح للشرب 

I . 2015-2011انجازات الفترة  
بعض مراجعة تمثلت بالأساس في  اتخاذ عدة إجراءات  2015-2011شهدت الخماسية الأخيرة  

لإدخال المرونة على مقتضيات أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير حتى تواكب  النصوص القانونية
تسريع انجاز المشاريع والاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية  تساهم فيالتطور العمراني و 

 وتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود، حيث تم:

  والمتعلق بإحداث البرنامج  2012أوت  10المؤرخ في  2012لسنة  1224الأمر عدد إصدار
مسكنا اجتماعيا موزعة على كافة ألف  30الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير 

  .ولايات الجمهورية
  المتعلق بسن أحكام استثنائية  2013نوفمبر  01المؤرخ في  2013لسنة  47القانون عدد إصدار

لفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة الأراضي ا صلاحيةتتعلق بإجراءات تغيير 
للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بصمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ 

حداث المناطق الصناعية  .البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وا 

  يتعلق بسن أحكام استثنائية  الذي 2015افريل  27المؤرخ في  2015لسنة  11عدد  قانون الإصدار
 .لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء

 :تميزت الخماسية الأخيرة بـكما 
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  الزيادة في من خلال الترفيع في نسبة الكثافة السكنية بصمثلة التهيئة العمرانية وبالتقسيمات العمرانية
 .الثاني بمناطق السكن الفردينسبة المساحات المخصصة للسكن الجماعي وتعميم الطابق العلوي 

  تهيئة مثال  49متابعة تجمعات ريفية، و  8بلدية و 50مثال تهيئة عمرانية تخص  58المصادقة على
  .مناطق سكنية 9مناطق سياحية و 8منطقة صناعية و 37دراسة تخص  54تفصيلي من مجموع 

  يا بمسوحات تجمعا سكن 148مدينة بخرائط رقمية و 102مدينة بصور جوية و 80تغطية
نجاز برنامج الأشغال الجيوديزية و  دراسات  6وا عداد  تركيز منظومة الرصد العمرانيطبوغرافية، وا 

 محورية.

 الانجازات الكمية. 1

هكتار  330 1، بـ 2015-2011خلال الفترة  مساحة الأراضي الصالحة للبناء والتي تمت تهيئتها بلغت
الباعثين العقاريين عن طريق  %25و الخواصالمقسمين تمت تهيئتها عن طريق  %75منها 

 . العموميين

مقارنة  2015-2011، فقد تراجع معدل الإنتاج خلال السنوات الوكالة العقارية للسكنىأما على مستوى 
، حيث بلغ معدل الاقتناءات والبيوعات من الأراضي خلال الخماسية الأخيرة على التوالي 2010بسنة 

 .2010هك سنة  53هك و 157هك مقابل  51هك و 122

خلال الخمس النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء  صندوق  ، تمكنتمويل السكن الاجتماعيوفي مجال 
كما بلغت تدخلات بنك الإسكان في مجال  .د م 73.2مسكنا بقيمة  848 1 سنوات الأخيرة من تمويل

 .ريينفي شكل قروض للأشخاص وللتمويل المسبق للباعثين العقا د م 838السكن 

ألف مسكنا باستثمارات جملية  209.3قرابة  2015-2011كما بلغ عدد المساكن المنجزة خلال الفترة 
  .الباعثين العقاريين الخواصعن طريق  %19الأسر وعن طريق  %77منها  د م 468 12 تناهز

المساكن ، حيث بلغ عدد %4، فقد انحصر تدخلهم في حدود الباعثون العقاريون العموميون أما  
 . د م 377.4 مسكنا بكلفة جملية تقدر بـ 436 6 المنجزة خلال الخماسية الأخيرة حوالي

 000 3 توفيرالذي مكن من  البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعيانطلاق  2012كما شهدت سنة 
، د م 74.5 بكلفة جملية تقدر بـ 2015-2012مسكنا لتعويض المساكن البدائية خلال الفترة الممتدة بين 

 .د م 116مسكنا اجتماعيا بكلفة جملية تقدر بـ  787 1 هذا فضلا عن تقدم أشغال انجاز حوالي
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تدعيم تدخلات  2015-2011، فقدت شهدت الفترة تأهيل وتحسين ظرو  السكنأما على مستوى 
لتحسين المسكن  %60منها  د م 80 جملة تدخلاتهبلغت حيث  الصندوق الوطني لتحسين السكن

صلاح المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية والبن البرنامج  لفائدة %40ويات المتداعية للسقوط، اوا 
 .الاجتماعيالخصوصي للسكن 

 انجاز عدة مشاريع شملت: 2015-2011خلال الفترة ، تم نيةتهذيب وتأهيل الأحياء السكوعلى مستوى 

 احي 103إطار الجيل الرابع للبرنامج تهذيب  تم في، حيث البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية 
 د، م 1 بكلفة حيينأشغال تهذيب  ومواصلة د م 69.6كلفة ب

  احي 56منطقة تضم  21تم تهذيب  حيث ،برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى 
 د، م 98بـ تقدر  باستثمارات

 دماج الأحياء السكنية حيا بكلفة  42، حيث تم إنجاز أشغال البنية الأساسية بـ برنامج تهذيب وا 
 د، م 251حيا بكلفة  57 لـد ومواصلة أشغال التهذيب  م 154.7

 الإشكاليات. 2

 في: أهم الإشكاليات التي تعترض قطاع السكن والتهيئة العمرانيةتتمثل 

 على مواكبة التطور العمراني السريع،  وطريقة التصرف فيها عدم قدرة أدوات التخطيط العمراني
 .للمدنعلى حساب الأراضي الفلاحية المتاخمة  ةفوضوي أحياء سكنيةمما أدى إلى انتشار 

  إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليهاوتعقيد  آجالطول. 

 ءات الإدارية وتشعبها.صعوبة إنجاز التقسيمات والحصول على رخص البناء نظرا لطول الإجرا 

 .اعتماد الطرق التقليدية في البناء وانعدام التجديد والابتكار في مجال البناء 

 احتدادو  التجمعات العمرانية الكبرى داخل وارتفاع أثمانها خاصة  ندرة الأراضي الصالحة للبناء 
 .المضاربات العقارية

 تراجع إنتاج الباعثين العقاريين العموميين.  

  أسعار بيع المساكن وانعدام توازنها مع القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الشرائح الاجتماعية ارتفاع
 محدودة الدخل.

  خاصّة  الاجتماعيةمحدودية منظومة التمويل وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات مختلف الفئات
  المنتظم.ذوي الدخل المحدود وغير 
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 البرامج والمتدخلين  البرنامج الجهوي للتنمية، برامج  تشتت التدخلات لتحسين السكن بين مختلف
عدم نجاعة استغلال الاعتمادات المخصصة للفئات الصندوق الوطني لتحسين السكن...  و 

 .الاجتماعية لتحسين مساكنها

 .تقادم الرصيد السكني خاصة بالمدن العتيقة وغياب آلية لمعالجة ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط 

II .  2020-2016 المستقبلية للفترةالتوجهات 

ما تم إقراره بالدستور الجديد  لتهيئة العمرانية في إطارفي مجال السكن واتندرج التوجهات المستقبلية 
عيش مستوى الللبلاد من مبادئ تدعو بالخصوص لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة وتحسين 

  .ية محدودة الدخلوتوفير السكن اللائق خاصة للفئات الاجتماع

 في:لتهيئة العمرانية وتتمثل أهم التوجهات في مجال السكن وا

 توفير السكن اللائق لمختلف الشرائح الاجتماعية. 

  للاستجابة لحاجيات التوسع العمراني.توفير مدخرات عقارية 

 عية.التحكم في كلفة السكن لجعلها تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح الاجتما 

 وضع آليات للتحكم في أسعار مواد البناء ومقاومة الاحتكار. 

 .استنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكنية 

  رساء آليات لمتابعة ومراقبة مشاريع التهيئةو الحد من التوسع العمراني العشوائي  .ا 

 .تثمين الرصيد السكني القائم وخاصة في المراكز العمرانية القديمة 

 الأهدا  الكمية. 1

 الف مسكنأ 100منها  ألف مسكنا 300 قرابةإنجاز من أبرز الأهداف الكمية في هذا المجال، 
القطاع الخاص من أسر  يساهمسو  .البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعيجلها في إطار ا اجتماعي

 من المساكن.في إنجاز القسط الأوفر وباعثين عقاريين 
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  2020-2016السكن خلال المخطط  في قطاع تقديراتال
 الباعثين العقاريين العموميين

 
بحوالي  2020-2016تقدر الحاجيات خلال المخطط وفي مجال توفير الأراضي الصالحة للبناء، 

مسكنا في  45 بـألف مسكنا جديدا وباعتبار كثافة سكنية  250هكتار وذلك لاستيعاب حوالي  550 5
 المتبقية فسيتم انجازها في إطار عمليات تكثيف النسيج القائم. ألف مسكنا  الخمسينأما الهكتار الواحد 

لتجمعات البلدية نجاز مخططات التهيئة العمرانية لستتكثف الجهود لا وفي مجال التهيئة العمرانية
إرساء للتجمعات الريفية والصور الجوية وخرائط المدن، كما سيتم توبوغرافي الوالقيام بالمسح والريفية 

أشغال  اضافة الى مواصلةنظام معلوماتي لمتابعة النمو العمراني والتصرف الرقمي في وثائق التعمير 
 إنجاز الخرائط القاعدية والأشغال الجيوديزية. 

 في المحوري  دوره على للمحافظة للقطاع البنكي دعمه القطاع سيواصلتمويل السكن،  وعلى مستوى 
وذلك من خلال مختلف آليات التمويل  وتنشيط الحركة الاقتصادية تحسين ظروف عيش المواطنين

المحدثة من قروض الادخار السكني إلى القروض المباشرة وقروض التمويل المسبق للباعثين 
 الاجراء. هذا فضلا عن تدعيم تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة العقاريين.

دماج الأحياء الشعبية في محيطها العمراني،مجال في و   ستواصل تحسين ظروف السكن وتطوير وا 
المشاريع المدرجة ضمن برنامج انجاز  2020-2016خلال الفترة التهذيب والتجديد العمراني  وكالة

دماج الأحياء السكنية  .تهذيب وا 
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1041921
538

3108

513

2233
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والنهوض بمستوى العيش داخل الاحياء  ثمينهوت في إطار المحافظة على الرصيد السكني القديمو 
 والمدن العتيقة ستتميز الفترة المقبلة بتكثيف تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن.

 . الإجراءات والإصلاحات المصاحبة2

 في:لتهيئة العمرانية تتمثل أهم الإصلاحات في مجال السكن والبلوغ الأهداف المرسومة، 

  شهده القطاعيمراجعة التشريع الخاص بالبعث العقاري ليتلائم مع التطور الذي. 

 إحداث إطار قانوني ومؤسساتي وتشريعي خاص بالسكن المعد للكراء. 

  الفئات الاجتماعية لاحتياجات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لاستجابة  منظومةمراجعة
  .السكنفي مجال تمويل الضعيفة ومتوسطة الدخل 

  مراجعة شروط إسناد القروض والمنح من طرف الصندوق الوطني لتحسين السكن لاستجابة
 ذوي الدخل المحدود. الفئات الاجتماعيةلاحتياجات 

 وتدعيم التكوين في ميدان البناء إدراج تقنيات بناء حديثة وذات كلفة منخفضة ومقتصدة للطاقة. 

  إعداد أدوات التخطيط العمراني ومراجعتها والمصادقة تبسيط الإجراءات واختصار الآجال في
  .عليها

  لتحسين الفضاءات العمرانية وللمحافظة على جمالية المدن الرفع من جودة الدراسات العمرانية
 .العمرانية والمعمارية في إطار تهيئة عمرانية مستدامةوخصوصياتها 

 على دفع أصحابها للتهيئة العمرانية مراجعة الأداء الخاص بالعقارات الشاغرة داخل أمثلة ا
 .والحد من المضاربات العقارية استغلالها

  وضع برنامج جديد لتهذيب وتصهيل الأحياء السكنية العشوائية موزع على كافة ولايات الجمهورية
نجاز المرافق والتجهيزات الجماعية  .يشمل التدخل بالبنية التحتية وا 

 معالجة البنايات المتداعية للسقوط.وضع الإطار القانوني والمؤسساتي ل 

 .مراجعة المنظومة التشريعية والمؤسساتية والمالية المتعلقة بصيانة وتعهد السكن الجماعي 

 .تطوير مرصد السكن والعقار لتوفير معطيات دقيقة حول تطور القطاع 
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 العقارية المسائل

I .التشخيص 
تعتبر المسائل العقارية من القطاعات ذات الإشكاليات الهيكلية والتشريعية وتمثل القاعدة الأساسية 
لتنشيط الاقتصاد عبر تسوية الوضعيات العقارية وتكوين مدخرات عقارية لإنجاز وتركيز المشاريع 

ير أن هذا القطاع لم يتطور بالشكل التنموية من بنية أساسية وتجهيزات جماعية واستثمار خاص غ
 الكافي ليستجيب لمتطلبات المسائل التنموية خلال السنوات الخمس الماضية.

 في: 2015-2011والنوعية خلال الفترة  أهم الانجازات الكميةوتتمثل  

  مليون  1.5ليبلغ مجموع المساحات المصفاة حوالي راضي الاشتراكية هك من الأ 400تصفية قرابة 

تنظيم استشارة وطنية حول  2015أواخر سنة دون تصفية. كما تم ألف هك  343 قرابة وبقي هك
بضبط النظام الأساسي للأراضي  المتعلق 1964لسنة  28تنقيح القانون عدد الأراضي الاشتراكية و 

صدار أمر تطبيقي للقانون وذلك بهدف  الاشتراكية ضفاء النجاعة على وا  تسريع نسق التصفية وا 
 .مختلف الهياكل المكلّفة بها مما سيساهم في تصفية مساحات هامّةأعمال 

  الاستشارية المكلفة بتسوية إصدار أمر يضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية
. سيتم من وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها

عدد خلال هذا الأمر تجاوز جمود تصفية ملفات المتسوغين للأراضي الفلاحية قبل صدور قانون 
 .1995لسنة  21

 قطعة ارض بيضاء على  591لـ تحديد ملك الدولة الخاص من قبل لجان التحديد والاستقصاء
هك إضافة  094 1 على مساحة جمليةمنها قطعة  251هك وتسجيل  023 6 مساحة جملية تناهز

الى تسجيل عقارات مقامة عليها مؤسسات عمومية  مراكز صحية، مستشفيات، مدارس اعدادية 
 27آر  19هك  420 وابتدائية، معاهد ثانوية، قابضات مالية، مراكز أمن...  على مساحة جملية بـ

 ص.

  نجاز و ص في اقتناء أراضي لفائدة ملك الدولة الخاتتمثل خاصة  د م 23.2استثمارات بـقيمة ا 
الدولة والشؤون العقارية بولاية زغوان  لأملاكإتمام بناء مقر الإدارة الجهوية بناءات تتمثل في 

   مقرين جهويين بولايتي المهدية وتوزر في إطار تقريب الخدمات للجهات02نطلاق في بناء  الاو 
 الانطلاق في توسيع بناء مقر لحفظ الأرشيف بولاية بن عروس.بالإضافة إلى 
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 متابعة  نظومةمأملاك الدولة والشؤون العقارية على غرار  بوزارةالمنظومات الإعلامية  تطوير
نظام التصرف في قضايا نزاعات و  المتعلقة بالأراضي الفلاحية بالإدارات الجهوية الكراءاتملفات 
 الدولة.

  أما على مستوى التسجيل العقاري والذي ينبني على تتدخل ثلاثة هياكل  ديوان قيس الأراضي
دارة الملكية العقارية  فقد تمت دراسة قرابة  ألف ملف  99.6والمسح العقاري والمحكمة العقارية وا 

 ألف هك في إطار التسجيل الاجباري  381.6تسجيل تحديد و في إطار التسجيل الاختياري و 

 م الهياكل المتدخلة في السجل العقاري ببناء مقرات جهوية على غرار فتح إدارة جهوية بسليانة تدعي
 تابعة لإدارة الملكية العقارية.

  تطوير المنظومة الإعلامية لسّجل العقاري الفهارس ووضعها ببعض الإدارات الجهوية لإدارة
 الملكية العقارية بهدف تقريب الخدمات للمواطنين.

 :فتتمثل أهمها في والإشكاليات وباتالصعأما 

 وتداخل عديد الهياكل تحت  لأملاك الدولة والشؤون العقارية تشتت النصوص القانونية المنظمة
 إشراف مختلف الوزارات في ملف المسائل العقارية يطغى عليه في بعض الأحيان عدم التنسيق.

 المشاريع التنموية  انجازالذي أصبح يعيق  إشكالية على مستوى قانون الانتزاع للمصلحة العامة
نقص في المدخرات العقارية لأملاك الدولة علاوة على العمومية وخاصة المشاريع الكبرى، 

 هذه المشاريع في أحسن الظروف.الخاصة التي تسهل انجاز 

  وية تس  الذي يعيق 1964 لسنة 28 عدد لأراضي الاشتراكية المنظم لقانون الإشكالية على مستوى
ها لفائدة مستحقيها مما يساهم في جمود الاستثمار وتعطل التنمية بالجهات في الوسط وضعيات

والجنوب وخاصة منها التي بها موارد طبيعية خصوصية. كما أن المراعي الاشتراكية التي تنضوي 
مليون هك  غير معنية بالتصفية وتشهد سوء تصرف في غالب الأحيان  1.5تحت هذا القانون  

 مما يؤثر على استدامة الغطاء النباتي وتربية المواشي بهذه المناطق.

 بصفة قانونية المنصوص عليهم  المستغلين لعقارات دولية فلاحيةوضعية تسوية  صعوبة في
خاصة وان مساحة هذه  1995فيفري  13المؤرخ في  1995لسنة  21من القانون عدد  17بالفصل 

ألف هك ولا يزال مستحقيها لا يملكون سندات ملكية مما يمكنهم  200الأراضي شاسعة تتجاوز 
 من الاستثمار في أراضيهم وتطوير استغلالها.

 ضعف آلية متابعة الأراضي الدولية الفلاحية المسوغة على وجه الكراء من طرف اللجان الجهوية 
متسوّغين لهذه الأراضي إلى عدم تطبيق برامجهم الاستثمارية المتفق عليها مع مما دفع عديد ال

 وهو ما ساهم في عدم حسن استغلال هذه الأراضي. وزارة الفلاحة
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 لهذه العقارات في عدم حصر دقيق تتمثل خاصة  أملاك الأجانبة صعوبات تتعلق بتسوية وضعي
ضافة إلى رفض أغلب الأجانب التفويت في الاستغلال اللّاقانوني لها من طرف الخواص بالإو 

 .مستغليهاتها مع عقاراتهم لفائدة الدولة التونسية ليتسنّى تسوية وضعي

  بطريقة واضحة ها عدم وجود خارطة تضبطو  2011استغلال عشوائي للمقاطع خاصة بعد سنة
 .بالإضافة إلى غياب تصنيف دقيق للتصرف فيها

  راجعا  الاختبارات والنزاعات  ضعف مردود تسوية العديد من الملفات المتعلقة بالمسائل العقارية
 وطول الإجراءات. في الإمكانيات المادية والبشرية للنقص

  عدم ربط الهياكل المتدخلة في التسجيل العقاري  ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط، المحكمة
دارة الملكية العق لتسريع في نسق لمتابعة الملفات من جهة واارية  بمنظومة موحدة العقارية وا 

 .من جهة أخرى  التسجيل العقاري 

II . 2020-2016الخطة التنموية للخماسية 

 . التوجهات1

لتجاوز مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تواجه قطاع المسائل العقارية سيتم خلال الخماسية 
 الرامية أساسا إلى: تجسيم التوجهاتالقادمة العمل على 

  تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع المسائل العقارية والمدخرات العقارية والقيام
  بالإصلاحات الهيكلية اللازمة

  لعجلة الاقتصادية.ل افعاودجعله رافدا أساسيا للتنمية لالنهوض بالمجال العقاري  

 لى تحقيق الأهداف التالية:وعلى هذا الأساس سترتكز الخطة التنموية للقطاع ع

  ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمسائل العقارية 

 إيجاد حلول لتجاوز الإشكاليات العقارية التي تعيق نسق انجاز المشاريع العمومية 

  دخالها في الدور ة الاقتصادية مزيد تصفية الأراضي الاشتراكية بهدف دفع الاستثمار الخاص وا 
 بصكثر مردودية 

 تقريب الخدمات العقارية من المواطنين وتحسين الخدمات المسداة. 
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 عن طريق تدعيم دور الإدارات الجهوية  تطوير اللامركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية
دولة بصلاحيات جديدة مع وتوفير الوسائل البشرية والمادية لتعزيز دورها في حماية أملاك ال

 .وتسوية الوضعية العقارية بالجهات

 الإصلاحات العقارية. 2

ولتجسيم هذه الأهداف سيتم خلال الخماسية القادمة العمل على تنفيذ جملة من الإصلاحات والتدابير 
 المتمثلة أساسا فيما يلي:

 تفاديا لتشتت النصوص القانونية تهدف بتجميع النصوص  إعداد مجلة موحدة للشؤون العقارية
القانونية المشتتة والمتعلقة بصملاك الدولة لتسهيل عملية المتابعة مع إدراج صلب هذه المجلّة 
فصولا تشمل تصفية الوضعيات العقارية لاسيما فيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية وأراضي الأحباس 

مّدة وجميع أملاك الدولة بالخارج وكيفية التصرّف في المقاطع وأراضي السيّالين والرسوم المج
الدولية وفصولا أخرى تتعلّق بتجريم الاعتداءات على الملك العام والخاص للدولة وتشديد المراقبة. 

 إضافة الى وضع نصوص استثنائية تتعلّق بالطابع المالي للدولة المتعلق بجميع أملاك الدولة.

 قصد مزيد إحكام توزيع المهام وتنظيمها وتحقيق التكامل الهيكلي ي للوزارة تجديد الهيكل التنظيم
بين المركزي والجهوي باعتماد مبدأ لامركزية الخدمات وتشريك الجهات في اتخاذ القرار للارتقاء 

 .بمردودية الوزارة والتحسين من جودة خدماتها
  همية للأنشطة التي ترتكز على حل ولترسيخ مبدأ الحوكمة بوزارة أملاك الدولة ومزيد إعطاء أ

 الإشكاليات العقارية سيتم احداث هياكل جديدة بالوزارة تتمثل في:

 والانفتــاح الاختبــار لطلبــات الاســتجابة بهــدف وذلــك ختبــاراتوطنيــة للاوكالــة  احــداث -
 .للدولة مالية موارد وتوفير الخاص القطاع على

ممـا مـن شـانه أن يكـرس الشـفافية واسـتقلالية المكلـف العـام  إحداث هيئة قضايا الدولـة -
 لنزاعات الدولة

تعنـى بتـوفير المـدخرات العقاريـة المتصتيـة خاصـة مـن  احداث وكالة المـدخرات العقاريـة -
اعمــــال لجــــان التحديــــد والاستقصــــاء لملــــك الدولــــة الخــــاص واقتنــــاء مــــدخرات عقاريــــة 

التقسـيمية لـدوائر المـدخرات العقاريـة وتهـدف بالتنسيق مع كل المتدخلين واعداد الأمثلة 
هــذه العمليــة الــى حــل الإشــكاليات العالقــة بــالانتزاع للمصــلحة العامــة لتركيــز المشــاريع 

 التنموية العمومية.
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لإنجاز دراسـات علميـة وفنيـة تسـاعد فـي بلـورة سياسـة  احداث مركز الدراسات والتكوين -
 ي البلاد.عقارية واضحة المعالم وتكون سندا للتنمية ف

 دقيق لها بما في ذلك الأملاك ذات الطابع  طرق حصرعن  تسوية وضعيات أملاك الأجانب
الديني بتشريك تشريك الإدارات الجهوية والعمل على إبرام اتفاقيات على منوال الاتفاقية مع فرنسا 

 لتسوية وضعية المستغلين لأملاك الأجانب.
  وذلك لدفع منظومة السجل  لإرساء إدارة عصرية العقاريةتغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية

العقاري نحو الأفضل وتحقيقا لجودة الخدمات واختصارا آجال إسدائها وبالتالي النهوض بالسجل 
 العقاري.

 عبر مقاومة البناء الفوضوي والعشوائي والاعتداء على ملك  معالجة إشكاليات التجمعات السكنية
الدولة الخاص عن طريق وضع إجراءات صارمة تتخذّ ضد المتصرفين في التجمعات السكنية 
المحدثة بعد الثورة وتسوية وضعية المستغلين للتجمعات السكنية القديمة وذلك بإحداث دوائر تدخّل 

سهيل عملية إبرام عقود تفويت من طرف الدولة لفائدة الخواص عقاري لتحديد التجمعات السكنية لت
المستغلين للتجمعات السكنية، كما ينتظر إحداث مناطق سكنية أخرى منظمة لاستقطاب 

 المتساكنين وحذف هذه التجمعات العشوائية.

  ضي لمزيد دفع عملية تصفية الأرا 1964لسنة  28عدد تنقيح القانون المنظم للأراضي الاشتراكية
سنادها على وجه الملكية الخاصة بهدف النهوض بالاستثمار الخاص وتخصيص  الاشتراكية وا 
جزء منها لإقامة مشاريع عمومية تنموية لصالج الجهة في إطار دفع التنمية بالجهات التي بها 

 أراضي اشتراكية.

 ي اتجاه تسهيل ف 1976لسنة  85عدد  تنقيح القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة
الاجراءات وربح الوقت، سيساهم القانون الجديد في التسريع في عملية الحوز للجهة المنتفعة 
بالانتزاع خاصة التي تتعلق بإنجاز مشاريع البنية الأساسية مما يخولها الانطلاق في الإنجاز 

 مباشرة بعد صدور امر الانتزاع.

 ضبط أطر التصرف والاستغلال وتتلخص في إعداد قصد مزيد  تنقيح التشريع المتعلق بالمقاطع
خارطة تضبط المقاطع بكامل البلاد وسنّ نص قانوني خاص يضبط كيفية التصرف في المقاطع 

 الدولية مع تجريم الاستغلال العشوائي وتجاوز الحدود من قبل مستغلي المقاطع.

 لتصرف فيه واستغلالها من قبل ضمانا لحسن ا تنقيح التشريع المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
يقاف التجاوزات عن طرق وضع آليات مباشرة لإيقاف الاعتداءات  متسويغها عبر تعزيز الرقابة وا 
على الأراضي الدولية الفلاحية وتفعيل دور الإدارات الجهوية في الرقابة مع التنصيص صراحة 

 على خروج المكتري مباشرة حال انتهاء مدة التسويغ.
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 ل العقاري التسجي. 3

التسجيل العقاري خلال المخطط القادم وذلك بمزيد التنسيق بين الهياكل ينتظر ان يتم الترفيع في نسق 
دارة المكية العقارية  لمجابهة  المدّخلة  المحكمة العقارية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وا 

الاختياري ومطالب الدولة لحل إشكاليات مطالب المواطنين في استخراج الرسوم العقارية تبعا للتسجيل 
 الأراضي الغير مسجلة خاصة منها الأراضي الاشتراكية.

 2020-2016تقديرات  2015-2011إنجازات  
 400 381.6 ألف هك التسجيل الإجباري  

 115 99.6  ملف ألف  التسجيل الاختياري 

 336 385.4 ألف رسم   العقارية أحداث الرسوم

إدارات جهوية لإدارة الملكية عدد كما سيتم العمل على تقريب الخدمات للمواطن من خلال بناء 
العقارية وفتح إدارات جهوية أخرى وتطوير وسائل العمل من خلال تحويل إدارة المكية العقارية الى 

والتصرف في ديوان لتسهيل عملية التصرف في الموارد الذاتية علاوة على تطوير أساليب الحفظ 
 ملفات الترسيم وتعميم الإدارة الالكترونية على جميع المقرات.

التسريع في دراسة ملفات التسجيل العقاري  سيتم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري  وعلى مستوى 
وضع منظومة إعلامية عقارية الاختياري والاجباري بالقيام بالأشغال الطبوغرافية الضرورية، إضافة 

 تعن طريق اعداد بنك معطيات ونظام معلوماتي عقاري متطور ومتعدد الاستعمالاللبلاد التونسية 
 سيساهم في تعصير التعامل مع الإجراءات العقارية.

كما أن المحكمة العقارية ستعمل على تعصير البنية التحتية وتحسين ظروف العمل لتسهيل الخدمات 
تطوير نظام و مراكز الفرعية عدد من الإطار بناء وتهيئة  وتقريبها الى المواطن وينتظر في هذا

 معلوماتي في المادة العقارية يربط المحكمة المركزية العقارية بتونس بكل فروعها.

 والملك العمومي ملك الدولة الخاص. 4

لجنــة  اعمالهــا فيمــا  23ينتظــر خــلال المخطــط مواصــلة لجــان واستقصــاء وتحديــد ملــك الدولــة الخــاص  
. كمــا ســيتم يتعلــق ببرنامجهــا بتحديــد وتســجيل أراضــي بيضــاء وأخــرى مقامــة عليهــا مؤسســات عموميــة

الملــك العمــومي البحــري والملــك العمــومي وتســجيل مواصــلة تحديــد بالتنســيق مــع هياكــل عموميــة أخــرى 
 .لمجابهة الانتصاب العشوائي للسكن على الملك العمومي للمياه
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سينطلق العمـل علـى تصـفية الوضـعيات العقاريـة القديمـة لفائـدة المتسـوّغين القـدامى لأراضـي دوليـة فـي 
بعـــد اصـــدار امـــر يـــنظم عمليـــة الاســـتخلاص واحـــداث لجنـــة وطنيـــة  1995لســـنة  21إطـــار قـــانون عـــدد 

مجالس وزارية للمصادقة عليها وتهم استشارية ولجان جهوية استشارية لدراسة الملفات ثم عرضها على 
 ألف هك ستساهم في رفع الجمود على هذه العقارات. 200هذه العملية تصفية قرابة 

تنقــيح القــانون المــنظم للأراضــي كمــا ســيتم التســريع فــي عمليــة تصــفية الأراضــي الاشــتراكية علــى إثــر 
يق مــع مجــالس التصــرف لدراســة وســيتم تفعيــل اللجــان الجهويــة بالتنســ 1964لســنة  28الاشــتراكية عــدد 

الأراضــي الاشــتراكية القابلــة للإســناد مــع العمــل علــى تــرك مخــزون أراضــي رعويــة اشــتراكية لمــا لهــا مــن 
 أهمية في الحفاظ على قطاع تربية الماشية بالوسط والجنوب.
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 والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضرحماية البيئة 

I . 2015-2011تقيـيم وتشخيص قطاع حماية البيئة للفترة 

تدهورا ملحوظا من حيث النظافة العامة بالمدن والقرى  2011جانفي شهر شهد الوضع البيئي بعد 
منها  تمّيز بانتشار المصبات العشوائية والنقاط السوداء وذلك لعدة أسبابو  والمناطق الطبيعية

اللوجستية والاجتماعية والبشرية والترتيبية هذا إلى جانب تفاقم التلوث الصناعي بصغلب المدن والجهات 
لا سيما الأقطاب الصناعية الكبرى حيث لم يتمّ التوصل لتسوية وضعية مركز معالجة النفايات 

 . ولاية زغوان الصناعية والخطرة بجرادو

يد الضغوطات نظرا للظروف المناخية والتحولات الحضرية كما تعرّضت الغابات والمراعي لعد
 والاجتماعية والحرائق الطبيعية أو المفتعلة.

مشاريع في مجال ج و برامعدّة تنفيذ ومتابعة  2015-2011وبالرغم من كلّ هذه النقائص تمّ خلال الفترة 
 حماية البيئة والتنمية المستدامة بصفة عامة.

تنفيذ برامجه الرامية لدعم  2015-2011واصل الديوان الوطني للتطهير خلال الفترة  مجال التطهيرفي ف
المنظومة البيئية للبلاد وتحسين إطار العيش وتحقيق أهداف التنمية وضمان ديمومتها حيث توسعت 
خدمات التطهير من المناطق الحضرية الكبرى لتــشمل بصفة تدريجية المدن الصغرى والمتوسطة 

ء الشعبية بكامل تراب الجمهورية إلى جانب الشروع في برنامج تطهير المناطق الريفية ذات والأحيا
 السكن المجمّع.

كما تمّ خلال هذه الفترة انجاز مشاريع تصهيل منشآت التطهير للرفع من طاقتها حتى تستجيب للتطور 
عادة استعمالها في المجالات العمراني والاقتصادي إلى جانب تحسين نوعية المياه المعالجة للرفع من إ 

 التنموية.

  من  د م 561حوالي  2015-2011وقد بلغت جملة الاستثمارات في مجال التطهير خلال الفترة
   ساهمت في:%81مبرمجة   د م 692جملة 

 لسنة  89%بالمدن المتبناة من طرف الديوان من  تطوير نسبة الرّبط بالشبكة العمومية للتطهير
  .2015ي موفّى سنة ف 91,2% إلى 2010
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  هرقلة  / العطار والجريصة والسرس وبوعرادة والمرناقية والنفيضة محطات تطهير جديدة  7انجاز
إلى  2010محطة سنة  109حيث تطور عدد محطات التطهير المستغلة من ومنزل تميم  

 في السنة إلى 3م م 246 ممّا رفّع من كمية المياه المستعملة المجمّعة من 2015محطة سنة  116
 .3م م 248

  ّإلى  2010في اليوم من المياه سنة  3ألف م 813من  طاقة المعالجة بمحطات التطهير رتطو
  .2015في اليوم سنة  3ألف م 398

  ّإلى  2010كلم سنة  799 14 في طور الاستغلال من ر طول الشبكة العمومية للتطهيرتطو
 .2015كلم سنة  063 16

  بلديات طوزة وعين دراهم  2015بلدية متبناة سنة  173إلى  160بلدية جديدة لترتفع من  13تبنّي 
وغار الملح والميدة وقربص وعوسجة وجبنيانة وقرقنة وعقارب وجلمة والمكناسي والجريصة ودقاش 

 وتواصل إجراءات تبنّي بلديتي السرس وجربة أجيم .

  ّإلى حدود  2010مليون ساكن في موفّى سنة  5,6ر عدد المنتفعين بخدمات التطهير من تطو
  .%12 زيادة بنسبة  2015مليون ساكن في موفّى سنة  6,3

  حوضا  31كلم وحوالي  80وادي ومجرى مياه عابرة للمدن بطول حوالي  57القيام بتعهّد وصيانة
 سنويا. د م 2ولايات بمبلغ  9زعة على لتعديل سيلان مياه الأمطار مو 

في  2015-2011تمثـلت أهم الانجازات خلال الفترة  والتصّر  في النفاياتمجال النظافة وفي 
الانطلاق في إجراءات انجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل المبرمجة بولايات زغوان والمهدية 
قليم تونس إلى جانب الانطلاق في انجاز المصب المراقب  وتوزر وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين وا 

 تي بولاية بن عروس.بمنطقة الكابو 

كما تمّ انجاز مراكز تحويل النفايات لفائدة عدد من بلديات ولايتي تطاوين وقبلي وانجاز توسعة الخانة 
بالمصب المراقب بولاية صفاقس وتوسعة الخانة الخامسة بمصب برج شاكير والانطلاق في انجاز 

ية بنزرت فضلا عن الانطلاق في توسيع الخانة بالمصب المراقب بولاو توسعة الخانة السادسة به 
 سوسة وقابس. ةولايبكل من الدراسة المتعلقة بتوسعة الخانة بالمصب المراقب 

كما شهدت الفترة المنقضية تنفيذ حملات النظافة لتحسين الوضعية البيئية للمصبات البلدية والقضاء 
لتحويل النفايات بكل من القيروان  على النقاط السوداء وا عداد الدراسات التنفيذية لانجاز مراكز إضافية
  الشراردة وحاجب العيون والوسلاتية  وسوسة  كندار وسيدي الهاني .
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نفيذ لت 2015-2011تواصل العمل خلال الفترة  الوقاية من التلوث والعناية بالبيئة الصناعيةمجال وفي 
ص منها التي شهدت برامج مقاومة التلوث بالجهات وخاصة بالأقطاب الصناعية الكبرى وبالخصو 

المتساكنين للمطالبة بإزالة مظاهر التلوث وتحسين الظروف الصحية بمحيط طرف احتجاجات من 
 المناطق الصناعية.

المتعلقة  استيفاء كل الإجراءات  دراسات مع إمضاء اتفاقيات القروض وشهدت الفترة المنقضية 
ل في إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت ذات البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت والمتمثب

العلاقة بالأقطاب الصناعية الملوّثة وبمنظومة التطهير والتصرف في النفايات بالإضافة إلى تهيئة 
حداث كرنيش بمنطقة منزل عبد الرحمان وتوسعة ميناء الصيد البحري بهذه المنطقة.  البحيرة وا 

من خلال الدعم الفني والمالي عبر دراسات إزالة التلوث  مقاومة التلوث الصناعيكما تواصل برنامج 
وتقييم ملفات الامتيازات الجبائية والتصرف في صندوق مقاومة التلوث الذي يمنح مساعدات 

لم تخضع لدراسات المؤثرات على المحيط وذلك لمساعدتها التي و  1991للمؤسسات المحدثة قبل سنة 
 على اقتناء واستعمال التقنيات النظيفة في الإنتاج.على تركيز معدّات للحدّ من التلوث و 

مؤسسة صناعية سواء  240وفي إطار تركيز مقومات الاقتصاد الأخضر تمّت مصاحبة ومساندة 
أو تصهيل محطات معالجة  أو التشخيص البيئي المعمّق 14001لإرساء منظومة التصرّف البيئي ايزو 

 وا عدادف البيئي المربح أو لتنفيذ مشروع الإنتاج الأنظف المياه المستعملة أو لتركيز برنامج التصرّ 
 مهندسا  في مجال نجاعة الطاقة والطاقة المتجددة. 60التدقيق الطاقي وتكوين المهندسين  

تمّ دعم المجهود البلدي للعناية بالجمالية الحضرية بالأوساط الحضرية  مجال البيئة الحضريةوفي 
البرنامج الوطني للمنتزهات الحضرية من خلال انجاز أشغال تهيئة حيث تمّ في هذا الإطار تنفيذ 

المنتزه الحضري برقادة بولاية القيروان والقسط الثاني للمنتزه الحضري المطوية بولاية قابس واتخاذ 
التدابير المتعلقة باستكمال أشغال المنتزه الحضري وادي الدرب بالقصرين فضلا عن مواصلة صيانة 

 قرطاج وبرج علي الرّايس ببلدية تونس ومنتزهات المروج والنحلي وفرحات حشاد برادس. وتعهّد منتزهي

بالمخافر الريفية الشاسعة  لمقاومة الحشرات الناقلة للأضرار البرنامج الوطنيكما تمّ في إطار تنفيذ 
لى ذمة بمنطقة تونس الكبرى وولايات نابل وسوسة والقيروان، اقتناء كميات من المبيدات ووضعها ع

إلى جانب التحكم في منسوب المياه بسبختي السيجومي وأريانة وجهر  2015-2011الخطة خلال الفترة 
المياه والأودية ودعم المجهود البلدي في مجال شفط مياه الدهاليز والفراغات الصحية وتنفيذ حملات 

 التحسيس والتوعية في مجال العناية بالنظافة العامّة.
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انجاز عدّة برامج ومشاريع تتعلق  2015-2011شهدت الفترة  بالشريط الساحليمجال العناية وفي 
بالخصوص بحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتهيئة الشواطئ وانجاز الفسح الشاطئية 

 والمحافظة على الموارد والمنظومات الطبيعية.

 250ن الانجراف البحري  حوالي وتمثلت الأشغال في حماية أجزاء من الشريط الساحلي المتضررة م
انجاز أشغال حماية منطقة الصخور وشواطئ بنزرت وحماية شاطئ دار شعبان وكرنيش نابل و كلم  

وجهر الميناء القديم بغار الملح وحماية فالاز هرقلة وفالاز المنستير وحماية شواطئ المهدية وسواحل 
كلم من خلال إقامة حواجز  9,4ل مناطق على طو  7جزيرة قرقنة  سواحل سيدي فرج وحماية 

 .صخرية 

والى جانب هذه المشاريع تواصل انجاز برنامج رصد ومتابعة المنظومات البيئية الساحلية من خلال 
جمع المعطيات ضمن نظام مؤشرات المتابعة البيئية وا عداد الخرائط الموضعية وبناء قواعد معلوماتية 

 شريط الساحلي والكثبان الرملية وغيرها.تخصّ المناطق الرطبة وجيومورفولوجيا ال

وتمّ في إطار تركيز منظومة المراقبة ورصد الأخطار الطبيعية والبشرية على الشريط الساحلي والتصقلم 
مع التغيرات المناخية انجاز العديد من المشاريع نذكر منها بالخصوص مشروع التصدّي لمظاهر 

المناخ في المناطق الساحلية الهشة والمشروع الإقليمي  قابلية التضرّر والمخاطر الناتجة عن تغير
حول دعم التقلبات والتغيرات المناخية صلب الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة 

 للمناطق الساحلية بالمتوسط.

بعة جملة من فقد تمّ تنفيذ ومتا المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجيأمّا فيما يخصّ 
البرامج والمشاريع والأنشطة في مجال التصرف المستدام في الموارد الطبيعية على غرار مشروع 
النهوض بالحديقة الوطنية بالشعانبي بولاية القصرين ومشروع التصرف المستدام في موارد التربة بولاية 

 .سليانة

وتمّ في إطار البرنامج الوطني لمكافحة التصحر تحيين وموائمة الخطة الوطنية والبرامج الجهوية 
والمحلية لمقاومة التصحر وتنفيذ مشاريع نموذجية بالجهات على غرار ما تمّ بمنطقة البرك بولاية 

 القصرين. 

حماية الموارد الطبيعية كما تمّ ضمن مشروع التصرف في المنظومات الواحية التونسية الشروع في 
وتنمية المنظومة الواحية والنهوض بظروف عيش المتساكنين المجاورين لأربعة واحات تابعة لولايات 

 قابس وقبلي وتوزر وقفصة.
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وفي إطار برنامج متابعة الأوساط الطبيعية تواصل تركيز الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء ونوعية 
تواصل انجاز عديد البرامج ذات العلاقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية  المياه ونوعية التربة كما

ألف هكتار من التشجير الغابي  31ودعم التنوع البيولوجي نذكر منها بالخصوص انجاز ما يناهز 
ألف هكتار من  18هكتار من الهندي الأملس وتهيئة ما يناهز  3 200والرعوي وغراسة ما لا يقل عن 

 المراعي.

 2015-2011تواصل خلال الفترة  مجال الحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وفي
تنفيذ البرامج الميدانية ذات العلاقة ولا سيما منها برنامج الحماية من الفيضانات بإنجاز منشآت 

مشروعا  16الحماية من الفيضانات على مشارف المدن أو داخلها حيث بلغ عدد المشاريع المتواصلة 
 .د م 105مشروعا باستثمار جملي قدره  52والمشاريع الجديدة 

بلدية  عين دراهم وفوسانة وحيدرة ومرناق  13الحدّ من الكوارث الطبيعية دعم قدرات  إطاركما تمّ في 
وتالة وجدليان وبنزرت ومرناق وبوسالم وجندوبة والمنيهلة ومنزل جميل وتونس  لتمكينها من الانضمام 

 لحملة العالمية "تمكين المدن من مجابهة الكوارث: مدينتي تستعد".إلى ا

II . التوجهات والإستراتيجيات لقطاع حماية البيئة والتنمية المستدامة
 2020-2016والاقتصاد الأخضر خلال فترة المخطط 

إلى ترسيخ مسار  2020-2016تهدف التوجهات في مجالات حماية البيئة بالنسبة لفترة المخطط 
الاستدامة وانخراط الاقتصاد في سياق الاستدامة وتعزيز اللامركزية وتعميم الخدمات البيئية وتعزيز 

 .اعتماد الطاقات المتجددة وتوفير ضمانات لإزالة التلوث وصون المنظومات البيئية

 في:أهم التوجهات المرسومة خلال الفترة القادمة  وتتمثل

 وذلك عبر تدعيم خدمات  اة في الأوساط الحضرية والريفيةالارتقاء بجودة خدمات التطهير المسد
ساكن وتدعيم طاقة معالجة المياه  آلاف 10 من الأقل بالبلديات التطهير بالوسط الحضري والتدخل

 .استعمالها في مختلف المجالات ادةإعالمستعملة وتحسين نوعية المياه المعالجة وتنمية 

 لحضري مع إعطاء الأولوية للولايات ذات نسب الربطتوسيع وتهذيب شبكات التطهير بالوسط ا 
 التي لا تزال دون المعدل الوطني.

 تعميم خدمات التطهير بسائر البلديات المتبقية والغير متبناة من الديوان الوطني للتطهير. 
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  من خلال  النهوض بأوضاع النظافة وا حكام التصر  في النفايات بالمناطق الحضرية والريفية
وذلك بمواصلة برنامج إنجاز وحدات معالجة  النفايات في الحالية للتصرف نظومةالم تطوير

 والتوجه نحو التثمين والرسكلة والانطلاق في اعتماد النفايات بالتخلّي تدريجيا عن عملية الرّدم

وتطوير وسائل وطرق  الفرز الانتقائي للنفايات ومقاومة ظاهرة تناثر الأكياس البلاستيكية بالمحيط،
، هذا فضلا عن مواصلة جديدة في إحداث مواطن شغل يساهم كنس الأنهج والساحات العامة مما

زالة النقاط  تنفيذ برنامج القضاء على المصبات العشوائية للنفايات المنزلية ونفايات البناء وا 
 السوداء.

  من التخلص من  %40وضع مشاريع نموذجية بكل من تونس الكبرى وسوسة وصفاقس لبلوغ نسبة
 .2020من مجمل النفايات الموجودة بهذه المناطق مع موفى نفايات الهدم والبناء 

 الوحدات الصناعية  من خلال تحسين الوضع البيئي بعدد من معالجة مشاكل التلوث الصناعي
 الأكثر تلوّثا

 الخطة  من خلال تنفيذ: المحافظة على المنظومات البيئية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية
حماية الموارد الطبيعية والمنظومات المرتكزة على  2020-2016فترة المخطط للمستقبلية ا

الإيكولوجية والتنوع البيولوجي من مخاطـر التلـوث والإتـلاف والمحافظة على توازنها لضمان 
 .استدامة وظائفها التنموية والاجتماعية والبيئية

 السلبية والآثار الطبيعية وقع الكوارث من للتقليص التأقلم والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية 

والجفاف من خلال  الفيضانات تواتر لا سيما الحراري  الاحتباس تداعيات ومن المناخية للتغيرات
 والحد من الكوارث من للتوقي المبكر الإنذار وتعزيز الطبيعية المخاطر لترصد الوطنية تدعيم القدارت

دراج التصقلم مع ت  .مناخ ضمن أولويات القطاعات الهشةصثيرات تغير الآثارها وا 

إعداد دراسة إستراتيجية لتقييم سيتمّ خلال فترة المخطط  حماية المدن من الفيضاناتفعلى مستوى 
تدعيم الإستثمارات المتعلقة بصيانة وجهر منشآت و  ظاهرة الفيضانات على كامل التراب الوطني

المحافظة على الملك العمومي البحري بما يستجيب لحاجيات الحاضر ورهانات و  الحماية المنجزة
 . في إطار مفهوم التنمية المستدامةالمستقبل 

  المتجددة  الطاقة مجال في المشاريع بعث على من خلال التحفيزالنهوض بالاقتصاد الأخضر
الحضرية وترشيد استهلاك الطاقة والبيئية والتشغيل البيئي والمهن الخضراء  البيولوجية والتكنولوجيا

  .وتثمين النفايات وتطوير نسبة الطاقات المتجددة

 بالتنسيق مع وزارة التربية والجمعيات  دعم وتطوير مجالات الاتصال والتوعية والتربية البيئية
الذي نمية المستدامة الناشطة في المجال مع الاستفادة من البرنامج العالمي للتربية من أجل الت
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إلى جانب عمليات التكوين والتثقيف في مجال حماية  ليه المنظمة العالمية "اليونسكو"رف عتش
البيئة والتنمية المستدامة لا سيما في مجال مقاومة التلوث الصناعي والمحافظة على الطبيعة 

 والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية والوقاية وتجنب الأخطار المحتملة.

   تعزيز مسارات الحكم المحلي ب رساء أسس الحوكمة البيئية المحلية والجهويةتطوير اللامركزية وا
والمقاربة التشاركية على المستوى المحلي والجهوي من خلال المساعدة على وضع وتنفيذ 

 المحلية واستراتيجيات تنمية المدن. 21الأجندات 

III . 2020-2016الأهدا  المرسومة خلال فترة المخطط 

، تمّ وضع جملة من 2020-2016لبلورة التوجهات ومتابعة الاستراتيجية المتبعة خلال الفترة القادمة 
 :نذكر منها بالخصوص ما يليلمتابعة والتقييم، لالمؤشرات 

  بالبلديات المتبناة من طرف الديوان  %92,5بكامل الوسط الحضري و %90بلوغ نسبة ربط تعادل
 . 2020 الوطني للتطهير في غضون سنة

  محطة  150إلى  2015محطة سنة  116تطور عدد محطات التطهير في طور الاستغلال من
 .2020تطهير في موفى سنة 

  2020كلم سنة  17 350إلى  2015كلم سنة  16 063تطور طول الشبكة العمومية للتطهير من. 

  2015مقارنة مع سنة  %23أي بزيادة تقدر بـ  2020من المياه المعالجة سنة  3مليون م 300بلوغ . 

  المتقادمة عبر تصهيلها وتوسيعها لضمان جودة  محطة تطهير 50ب تحسين نوعية المياه المعالجة
 .ه معالجة حسب المواصفات التونسيةميا

  2015سنة  % 25من إعادة استعمال المياه المطهرة مقابل  %50بلوغ نسبة. 

  يمكن من الاقتصاد في استهلاك الطّاقة ساستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التطهير ممّا
 . %30بحوالي 

  حاليّا كلم   2 800  %18الترفيع في نسبة استغلال شبكات التطهير من طرف القطاع الخاص من
  .2020سنة كلم   4 300  %25إلى 

  محطة. 38إلى  16طرف القطاع الخاص من الترفيع في عدد محطات التطهير المستغلة من 

 من النفايات المجمّعة %95إلى  %80المشابهة من و  الترفيع في نسبة معالجة النفايات المنزلية 
 .2020ذلك مع موفّى سنة و 

  من كميات النفايات التي يتم نقلها للردم بعد  %40إلى  2020التقليص بشكل تدريجي لغاية سنة
 معالجتها.
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  مثالا أخضرا للمدن التونسية خلال فترة المخطط. 40بلوغ 

 وذلك  2010مقارنة بسنة  2020في موفى  %19 ـالتقليص في نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة ب
  للتقليص من التصثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
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 المؤسسات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص

 المــقدمة
نتائج سلبية وبدأت توازناتها المالية تشهد  2011سجلت بعض المنشآت العمومية منذ سنة 

سجلت الوضعية المالية للبعض منها مزيدا من التدهور وأصبحت  اكم .ختلالات من سنة إلى أخرى إ
ت التي ملفّات بعض المؤسسات والمنشآتتالي من خلال  يتّضحوهو ما  ،مهددّة بالتوقف عن النشاط

تمّ عرضها على جلسات عمل وزارية والتي أوصت بتمكينها من الموارد المالية اللازمة سواء مباشرة 
من الخزينة أو عن طريق توفير ضمان الدولة للحصول على قروض بنكية لتصمين مواصلة نشاطها 

نحو إقرار التوجّه أو  للنهوض بها وتسوية وضعيتها واضحة المعالم استراتيجيةغياب في وذلك 
 .إصلاحات هيكلية

ل ، وهو ما يمثّ د م 000 4 يفوق  عجزا (2013-2010)الفترة  خلالعرفت المؤسسات العمومية وقد 
ر هذه خطرا كبيرا على التوازنات الاقتصادية ونجاعة المرفق العام وتوفير الخدمات العمومية. كما ستؤثّ 

ى على النظام بشرية العاملة بهذه المؤسسات وحتّ الوضعية تصثيرا مباشرا على مواطن الشغل والموارد ال
 البنكي والصناديق الاجتماعية.

تشخيص وضعيتها  نّ إف وباعتبار المكانة التي تحظى بها المنشآت العمومية في الاقتصاد الوطني،
يجاد المخارج المناسبة للنهوض بهاالمالية ودراسة أسباب تدهور نتائجها  يكتسي أهمية كبرى  وا 

 . 2020-2016 للفترة 

I . مساهمة المنشآت العمومية على مستوى الإقتصاد الكلي 

قطاع إنتاج وخدمات  21تنشط في  2013موفى سنة عند  منشأة 104بلغ عدد المنشآت العمومية 
، ساهمت في تنمية الإقتصاد الوطني حسب ما تبرزه وزارة 15تنافسي وغير تنافسي تحت إشرا  

 المؤشرات التالية:

  2012سنة  د م 798.4 7 مقابل 2013سنة  د م 427.9 7 بــ قيمة مضافةحققت المنشآت العمومية، 
لناتج المحلي في تكوين ا %9.7، مساهمة بذلك بنسبة %4.8وبنسبة  د م 370.5أي بتراجع قدره 
 ،2013الإجمالي لسنة 
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  أي  ،2012سنة  د م 557.3 2 مقــــابل 2013سنة  د م 707.4 2 استثمارات المنشآت العموميةبلغت
بت في تكوين رأس المال الثا 17.5% ، مساهمة بذلك بنسبة%5.9وبنسبة  د م 150.1بزيادة قدرها 

 ،2013على المستوى الوطني لسنة 

 موفى  عندعون  559 119 مقابل 2013موفى سنة  عندعون  386 139 تُشغّل المنشآت العمومية
من عدد  %4.1مساهمة بذلك بنسبة  ،%16.6بنسبة عون و  827 19 درهاأي بزيادة ق ،2010سنة 

  ،2013لى المستوى الوطني خلال سنة النشيطين المشتغلين ع

 من الأجور  %11.9أي ما يعادل  ،2013سنة  د م 406.7 3 بقيمة وزعت المنشآت العمومية أجور
  الموزعة على المستوى الوطني.

II .العمومية لوضعية المالية للمنشآتالتشخيص العام ل 

والنشاط  يعتمد تشخيص الوضعية المالية للمنشآت العمومية على تطوّر المؤشرات المتعلّقة بالمردودية
 دعم الدولة والأجور والإستثمارات  والنتائج الجملية  المداخيل والقيمة المضافة ونتيجة الإستغلال 
والنتيجة الصافية . وتستند عملية التشخيص إلى معطيات محاسبية تقتصر على الفترة الممتدة من سنة 

ئج المنشآت العمومية لسنة وذلك بسبب عدم توفّر المعطيات النهائية حول نتا 2013إلى سنة  2010
2014. 

 الجملية للمنشآت العمومية ةــمردوديمؤشرات ال. 1

تزامنت  2010مقابل مردودية إيجابية سنة  2013سجّل قطاع المنشآت العمومية مردودية سلبية سنة 
 مع تطوّر هام لحجم الأجور مقارنة بتطور القيمة المضافة خلال نفس الفترة.

 المداخيلمن  نتيجة الاستغلال نسبة .أ

سنة  %8.5و 2012سنة  %5.2مقابل  2013سنة  %2.7يل ـلال من المداخـبلغت نسبة نتيجة الاستغ
 .2010يتجاوز الخمس نقاط مقارنة بسنة أي بإنخفاض ، 2010

 المداخيلمن النتيجة الصافية  نسبة .ب

 2010سنة إيجابي  %4.8 مقابل 2013سنة سلبي  %3.8بلغت نسبة النتيجة الصافية من المداخيل 
 .2010يتجاوز الثمانية نقاط مقارنة بسنة أي بإنخفاض ، 2012سلبي سنة  %0.7و
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 جور من القيمة المضافةنسبة حجم الأ .ج

 %40.9و 2010سنة  %36.6مقابل  2013سنة  %45.9 قيمة المضافةمن ال حجم الأجوربلغت نسبة 
 .2010مقارنة بسنة  اطنق ةعشر القارب ت زيادةأي ب، 2012سنة 

 لنتائج الجملية للمنشآت العموميةمؤشرات النشاط وا. 2

  التطوّرات التالية 2013-2010سجّلت المؤشرات الجملية المتعلقة بالمنشآت العمومية خلال الفترة  
 حسب ما يبيّنه الجدول الموالي:

  ل ؤش  ت
  لق    )م د(

 )%( 2013-2012 ل غ    
 )%(  ل غ   

2010-2013  2010 2011 2012 2013 

  ل   ئج  لج    

 19.6 3.6 29001 27985.0 24155.1 24242.8  ل د   ل

 5.3- 4.8- 7427.9 7798.4 6819.6 7046.0  لق     ل ض   

 61.1- 44.7- 799.5 1445.0 1108.0 2056.3    ج      غ  

 195.2- - 1120.6- 193.5- 151.7 1176.4  ل   ج   لص    

  ؤش  ت  ل     هم 

 20.2- 5.9 2707.4 2557.3 3748.2 3391.7     ث    ت

 139.7 3.9- 6088.2 6327.7 4688.1 2535.5   ح     غ  

 4.7- 25.7 114.0 90.7 108.5 119.6   ح     ث   

 32.0 6.8 3406.7 3190.2 2843.3 2581.1  لأ   

 لـداخيـالم .أ

سنة  د م 985.0 27 إلى 2010سنة  د م 242.8 24 منالعمومية لمنشآت المجمّعة لمداخيل التطورت 
مقارنة بسنة  %3.6وبنسبة  د م 1016.3بقيمة محقّقة بذلك زيادة  ،2013سنة  د م 001.3 29و 2012
 .2010مقارنة بسنة  %19.6وبنسبة  د م 758.5 4و 2012

 :وتطوّرت مداخيل المنشآت العمومية حسب القطاعات كما يلي
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 )م د(  ل د   ل  
      ل غ      لق  ع

2010-2013 

  ل   ق

 2012-2013 

      ل غ    

2010-2013 

  ل   ق

 2010-2013 
2013 2012 2011 2010 

 المحروقات  5713.2 6348.5 7978.2 8189.7 2476.5 43.3 211.5 2.7

 الضمان الإجتماعي  4628.9 5209.9 5833.5 6503.8 1874.9 40.5 670.3 11.5

 الكهرباء  2308.9 2408.1 2669.4 2968.6 659.7 28.6 299.2 11.2

 التجارة  1253 1376.9 1518.8 1613 360 28.7 94.2 6.2

 البنوك 1164.1 1176.2 1209 1371.4 207.3 17.8 162.4 13.4

 الفلاحة  873 830.4 841.8 997.1 124.1 14.2 155.3 18.4

 النقل  1591.4 1447.3 1710.4 1706.1 114.7 7.2 4.3- 0.3-

 الخدمات المساندة لقطاع النقل  403.8 355.5 420.9 466.4 62.6 15.5 45.5 10.8

 الصناعات الغذائية  281.3 289.5 322.3 336.1 54.8 19.5 13.8 4.3

 المياه  252 263.8 289.5 305.6 53.6 21.3 16.1 5.6

 المنشآت المالية الأخرى  120.8 97.1 148 169.4 48.6 40.2 21.4 14.5

 البيئة  124.7 131.6 140.4 145 20.3 16.3 4.6 3.3

 السكن  84.6 91.1 58.9 97 12.4 14.7 38.1 64.7

 الإعلام والنشر  70.8 63.1 66.3 65.8 5- 7.1- 0.5- 0.8-

 السياحة  78.5 86.5 105 70 8.5- 10.8- 35- 33.3-

 صناعات مواد البناء  191.3 181.5 154.8 137.4 53.9- 28.2- 17.4- 11.2-

 الصناعات الميكانيكية  233.5 202.4 167.9 169.4 64.1- 27.5- 1.5 0.9

 التجهيز  325.8 245.6 229.4 231.1 94.7- 29.1- 1.7 0.7

 الإتصالات  1713.8 1513.8 1525.6 1412.2 301.6- 17.6- 113.4- 7.4-

 المناجم  788.4 585.8 863.2 428 360.4- 45.7- 435.2- 50.4-

 الصناعات الكيميائية 2040.9 1250.3 1731.8 1618.2 422.7- 20.7- 113.6- 6.6-

  ل ج  ع 24242.7 24154.9 27985.1 29001.3 4758.6 19.6 1016.2 3.6

 ةـافـة المضـيمـالق .ب

 2012سنة  د م 798.4 7 مقابل 2013سنة  د م 427.9 7 القيمة المضافة للمنشآت العمومية بلغت
  .%5.4وبنسبة  د م 381.9، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 2010سنة  د م 046.0 7و

 :وتطورت القيمة المضافة للمنشآت العمومية حسب القطاعات كما يلي
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  لق     ل ض    )م د(

      ل غ      لق  ع

2010-2013 

-2012 ل   ق 

2013 

      ل غ    

2010-2013 

  ل   ق

 2010-2013 
2013 2012 2011 2010 

  لك  ب ء 564.4 648.2 756.1 906.9 342.5 60.7 150.8 19.9

  لض  ن  لإ    ع   70.6 67.2 62 158.7 88.1 124.8 96.7 156.0

  ل ج     62.5 7.2- 26.3- 47.8 14.7- 23.5- 74.1 281.7-

  ل   ك  717.7 686.7 739 801.1 83.4 11.6 62.1 8.4

  لخد  ت  ل    د  لق  ع  ل قل  344.6 309 375.2 420.1 75.5 21.9 44.9 12.0

  ل قل 658.2 574.7 642.4 678.9 20.7 3.1 36.5 5.7

  ل  ح   53.9 71.4 67.5 93.5 39.6 73.5 26 38.5

  لص  ع ت  لك    ئ    644.4 333.2 216.6 241.9 402.5- 62.5- 25.3 11.7

  ل ك   21.1 21.6 12.6 24.4 3.3 15.6 11.8 93.7

  ل ج  ز  148.9 148.1 146.8 152.2 3.3 2.2 5.4 3.7

  ل  ئ   87.5 93.5 102.3 106.7 19.2 21.9 4.4 4.3

  ل   ه  170.8 184.4 206.7 205.7 34.9 20.4 1- 0.5-

  لإع م و ل     36 36.8 39.7 37.3 1.3 3.6 2.4- 6.0-

  لص  ع ت  لغذ ئ    8.8 32.8 34.1 27.5 18.7 212.5 6.6- 19.4-

  ل   ح   14.1 9 12.1 5.2 8.9- 63.1- 6.9- 57.0-

  ل   آت  ل  ل    لأ  ى  41.3 38.1 43.9 35.4 5.9- 14.3- 8.5- 19.4-

 ص  ع ت    د  ل   ء  55.2 53.8 34.1 21.2 34- 61.6- 12.9- 37.8-

  لإ ص  ت  1131.4 1021.1 1000.8 943 188.4- 16.7- 57.8- 5.8-

  لص  ع ت  ل  ك   ك    35.7 50.9 116 46.8 11.1 31.1 69.2- 59.7-

  ل ح وق ت  1571.1 1985.5 2544.8 2230.3 659.2 42.0 314.5- 12.4-

  ل    م  608 460.6 672.4 243.5 364.5- 60.0- 428.9- 63.8-

  ل ج  ع 7046.2 6819.4 7798.8 7427.9 381.9 5.4 370.7- 4.8-

 لالــة الاستغــنتيج .ج

 2012نة س د م 445.0 1 مقابل 2013نة س د م 799.5 للمنشآت العموميةالمجمّعة نتيجة الاستغلال بلغت 
 . %61.1-  د م 256.8 1  و%44.7-  د م 645.5بقيمة محقّقة بذلك تراجعا تباعا  ،2010سنة  د م 2056.3و

ستغلال سلبية إمنشصة نتيجة  49في حين سجلت  2013ستغلال إيجابية خلال سنة إمنشصة نتيجة  44وحققت 
 .سنةنفس الخلال 

 وتطورت نتيجة الإستغلال المجمعة للمنشآت العمومية حسب القطاعات كما يلي:

    ج   لإ  غ   )م د(  

      ل غ      لق  ع

2010-2013 

-2012 ل   ق 

2013 

      ل غ    

2010-2013 

  ل   ق

 2010-2013 
2013 2012 2011 2010 

  ل ح وق ت  709.1 1052.7 1392.5 1195.2 486.1 68.6 197.3- 14.2-

  لك  ب ء  143.3 151 139.1 284 140.7 98.2 144.9 104.2

  لخد  ت  ل    د  لق  ع  ل قل  122 46.8 25.7 233.2 111.2 91.1 207.5 807.4

  ل  ح   29.6- 12.2- 14.7- 35.7 65.3 220.6- 50.4 342.9-

  ل ج     17.1- 119.1- 81.7- 13.2 30.3 177.2- 94.9 116.2-

  ل ك   1- 6.6- 10.1- 4.2 5.2 520.0- 14.3 141.6-

  ل   آت  ل  ل    لأ  ى  17.3 15.4 21.1 20.8 3.5 20.2 0.3- 1.4-

  ل   ه  26.5- 27.7- 18.3- 23.3- 3.2 12.1- 5- 27.3

  لص  ع ت  لغذ ئ    59- 35.8- 44- 57.9- 1.1 1.9- 13.9- 31.6

  لص  ع ت  ل  ك   ك    6.6 9.1 64.2 5.8 0.8- 12.1- 58.4- 91.0-

  ل  ئ   58.6- 64.2- 65.5- 60- 1.4- 2.4 5.5 8.4-

  لإع م و ل     1.6 2.3- 0.3- 4.7- 6.3- 393.8- 4.4- 1466.7

  ل   ح   7.4 0.1- 2.3 4.5- 11.9- 160.8- 6.8- 295.7-

  ل ج  ز  25.2 8.9 2.1- 2.3 22.9- 90.9- 4.4 209.5-

 ص  ع ت    د  ل   ء  17.5 12 13.4- 32.1- 49.6- 283.4- 18.7- 139.6

  لض  ن  لإ    ع   54.7- 190- 241.3- 261.8- 207.1- 378.6 20.5- 8.5

  ل قل  91.3- 265.9- 286- -308.3 217- 237.7 22.3- 7.8

  لإ ص  ت  382.6 275.1 207.5 147.9 234.7- 61.3- 59.6- 28.7-
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    ج   لإ  غ   )م د(  

      ل غ      لق  ع

2010-2013 

-2012 ل   ق 

2013 

      ل غ    

2010-2013 

  ل   ق

 2010-2013 
2013 2012 2011 2010 

  ل   ك 120 68.9 73.4 279.6- 399.6- 333.0- 353- 480.9-

  ل    م  402.3 198.2 392.9 21.7- 424- 105.4- 414.6- 105.5-

  لص  ع ت  لك    ئ    439.2 4.1 96.4- 89.4- 528.6- 120.4- 7 7.3-

  ل ج  ع 2056.3 1108.0 1445 799.5 1257.3- 61.1- 645.9- 44.7-

  ةـجة الصافيـالنتي .د

مقابل نتيجة  2013سنة  د م 120.6 1 سجلت المنشآت العمومية نتيجة صافية مجمّعة سلبية بقيمة
 د م 176.4 1 ونتيجة صافية مجمّعة إيجـابية بقيمة 2012سنة  د م 193.5 صافية مجمّعة سلبية بقيمة

 .2010مقارنة بسنة  د م 297.0 2و د م 927.1، محقّقة بذلك تراجعا تباعا بقيمة 2010سنة 

 :وتطورت النتيجة الصافية المجمّعة للمنشآت العمومية حسب القطاعات كما يلي

 
  ل   ج   لص     )م د(

      ل غ      لق  ع

2010-2013 

  ل   ق

 2012-2013 

      ل غ    

2010-2013 

  ل   ق

 2010-2013 
2013 2012 2011 2010 

  ل   ك 88 61.5- 74.2- 785.3- 873.3- 992.4- 711.1- 958.4

  لص  ع ت  لك    ئ    435.1 8.2 99.5- 136.8- 571.9- 131.4- 37.3- 37.5

  ل    م  375.7 188.2 361.5 24.5 351.2- 93.5- 337- 93.2-

  ل قل  84.9- 155.5- 341.7- 424.5- 339.6- 400.0 82.8- 24.2

  لك  ب ء  37.5- 17.2- 222.9- 248.0- 210.5- 561.3 25.1- 11.3

  لض  ن  لإ    ع   40.1- 182.5- 224.1- 241.1- 201- 501.2 17- 7.6

  لإ ص  ت  225.5 165.4 38- 152.4 73.1- 32.4- 190.4 501.1-

 ص  ع ت    د  ل   ء  16.9 14.4 5.1- 22.7- 39.6- 234.3- 17.6- 345.1

  ل ج     31.6- 141.4- 117.9- 51.2- 19.6- 62.0 66.7 56.6-

  ل   ح   11.6 2.5 4.5 1.6- 13.2- 113.8- 6.1- 135.6-

  ل ك   10.3 17.9 4.3- 1.1 9.2- 89.3- 5.4 125.6-

  ل ج  ز  12.7 1.4- 14.7- 4.2 8.5- 66.9- 18.9 128.6-

  لإع م و ل     2.8 7.5- 0.8 2.9- 5.7- 203.6- 3.7- 462.5-

  لص  ع ت  ل  ك   ك    10.1- 5.8- 47 12.6- 2.5- 24.8 59.6- 126.8-

  لص  ع ت  لغذ ئ    61.8- 40.2- 44- 60.3- 1.5 2.4- 16.3- 37.0

  ل   ه  35.6- 36.2- 23.8- 30.6- 5 14.0- 6.8- 28.6

  ل  ئ   3.3 0.6- 0.6 9.8 6.5 197.0 9.2 1533.3

  ل   آت  ل  ل    لأ  ى  22.2 22.3 29.9 34.3 12.1 54.5 4.4 14.7

  ل  ح   47.9- 63.2- 55.8- 17.3- 30.6 63.9- 38.5 69.0-

  لخد  ت  ل    د  لق  ع  ل قل  110.7 32.2 34.9 202.3 91.6 82.7 167.4 479.7

  ل ح وق ت  211 413.3 592.8 485.4 274.4 130.0 107.4- 18.1-

  ل ج  ع 1176.3 151.4 194- 1120.9- 2297.2- 195.3- 926.9- 477.8

 الإستثمارات .ه

مسجلة بذلك  ،2012سنة  د م 557.3 2 مقابل 2013سنة  د م 707.4 2 بلغت استثمارات المنشآت
لدى   %80 أكثر من المنشآت العمومية  إستثمارات حجم وتركز. %5.9وبنسبة  د م 150.1تطورا بقيمة 

 .منشصة 11
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 منح الاستغلال .و

 د م 327.7 6 مقابل 2013سنة  د م 088.2 6 العمومية المنشآت بلغت منح الإستغلال التي تحصلت عليها
مقارنة بسنة  %3.8وبنسبة  د م 239.5، مسجّلة بذلك تراجعا بقيمة 2010سنة  د م 535.5 2و 2012سنة 
 منح الاستغلال النصيب الأوفر من وتركز . %140.1+  2010د مقارنة بسنة  م 552.7 3بـ وزيادة 2012

 آت.منش 4لدى   %98 أكثر من منشآت العمومية لل

 منح الاستثمار .ز

 د م 90.7مقابل  2013سنة  د م 114.0العمومية آت ـالمنش بلغت منح الاستثمار التي تحصلت عليها 
مقارنة بسنة  %25.7وبنسبة  د م 23.3، محقّقة بذلك تطوّرا بقيـــمة 2010سنة  د م 119.6و 2012سنة 
 آت.منش 3لدى   %99 أكثر من لمنشآت العمومية ل منح الاستثمار النصيب الأوفر من وتركز. 2012

 الأجور .ح

م د  581.1 2و 2012سنة  د م 190.2 3 مقابل 2013سنة  د م 406.7 3 بلغ حجم الأجور بالمنشآت العمومية
مقارنة بسنة  د م 825.6و 2012مقارنة بسنة  %6.8وبنسبة  د م 216.5، محقّقا بذلك تطورا بقيمة 2010سنة 
شصة علما وأنّ عدد أعوان من 24لدى   %80الأجور  ما يفوق  النصيب الأوفر من وتركز . 32.0%+  2010

، أي بزيـادة قدرها 2013عون سنة  386 139 إلى 2010عون سنة  559 119 المنشآت العمومية قد تطوّر من
متصتية من إدماج أعوان المناولة والإنتدابات الجديدة وتفعيل التشريع والتراتيب  %16.6عـون وبنسبة  827 19

 المتعلقة بالعفو التشريعي العام. 

 سلبية ذاتية المنشآت العمومية التي سجلت أموالا .ط

مقابل  د م 457.7 2 بما قيمته 2013ذاتية سلبية مجمّعة خلال سنة  منشصة عمومية أموالا 29سجّلت 
 تتطلب وضعيتها المالية إعادة الهيكلة. د م 401.5رؤوس أموال مجمّعة بما قيمته 

 المنشآت العمومية التي سجلت خسائر متراكمة .ي

لى غاية سنة  44سجلت  ، وبلغت د م 881.7 1 خسـائر متراكمة بما قيمتها 2010منشصة عمومية منذ إحداثها وا 
وبنسبة  د م 359 2 بما قدره 2013و 2010، أي بزيادة بين سنتي 2013سنة  د م 240.7 4 الخسائر المتراكمة

 وذلك دون إعتبار الخسائر المتراكمة للصناديق الإجتماعية. 125.4%
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 ستنتاجاتأهـم الإ. 3

 يتّضح من خلال التشخيص العام للوضعية المالية للمنشآت العمومية أساسا ما يلي:

  تدهورا لمؤشرات نتيجة الإستغلال والنتيجة الصافية  2013سجّلت المنشآت العمومية خلال سنة
لى 2010والمردودية مقارنة بسنة  . ويرجع ذلك أساسا إلى تعطل الإنتاج ببعض المنشآت الهامة وا 

 التطوّر الهام لحجم الأجور وتطوّر المدّخرات على القروض المسندة من قبل البنوك العمومية،
 د م 799.5إلى  2010سنة  د م 056.3 2 منشـآت العمومية منتراجعت نتيجة الإستغلال المجمّعة لل 

 ،%61.1وبنسبة  د م 256.8 1 ، أي بقيمة2013سنة 
  سنة  د م 1176.4مقابل  2013سلبي سنة  د م 1120.6بلغت النتيجة الصافية المجمعة للمنشآت العمومية

 ،%195.2وبنسبة  د م 297 2 ، أي بتراجع قدره2010
  نتيجة صافية سلبيةمن المنشآت   %50منشصة  حوالي  93عمومية من مجموع  منشأة 46سجلت 

 ،2013في نهاية سنة 
  لى غاية سنة  منشأة 44سجلت . د م 881.7 1 خسائر متراكمة بما قيمته 2010عمومية منذ إحداثها وا 

بما قدره  2013و 2010، أي بزيادة بين سنتي 2013سنة  د م 240.7 4 الخسائر المتراكمةوبلغت هذه 
 دون إعتبار الخسائر المتراكمة للصناديق الإجتماعية، %125.4وبنسبة  د م 359.0 2

   التي تتطلب منشأة أموالها الذاتية سلبية 29تواصل العجز الهيكلي لعدد من المنشآت العمومية  
 وصياغة إستراتيجيات متكاملة للنهوض بصدائها، إعادة هيكلتها

 سنة  د م 406.7 3 إلى 2010سنة  د م 581.1 2 من العمومية تطور حجم الأجور بالمنشآت
بلغ معدّل الزيادة السنوي في حجم الأجور و  .%32بنسبة و  د م 825.6، أي بزيادة قدرها 2013
خلال الفترة  %6.1  مقابل معـدّل زيادة سنوي في حجم الأجور بـ2013-2010خلال الفترة   10.0%

 2006-2010،  

  ( من أهم أسباب تراجع د م 825.6+) 2013-2010تمثل الزيادة في حجم الأجور خلال الفترة
 ، (د م 1256.8-نتيجة الإستغلال خلال نفس الفترة )

  مستويات قياسية ببعض المنشآت  2013و 2010شهدت نسبة الزيادة في حجم الأجور بين سنتي
  وشركة %81.2+على غرار المجـمع الكيميائي التونسي   % 50تجاوزت في بعض الحالات الـ 

  والشركة %72.3+  والصندوق الوطني للتصمين على المرض  % 133.8+تونس للطرقات السيارة  
  ،% 97.6+التونسية لصناعات التكرير  
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  تواصل إرتفاع دعم الدولة للمنشآت العمومية حيث بلغت منح الإستغلال والتوازن مستويات قياسية
مقابل  2013سنة  د م 6088.2على الرغم من محدودية موارد الدولة   2013و 2012خلال سنتي 

  ،%139.7، أي بزيادة بنسبة 2010سنة  د م 535.5 2
  ّن،تسجيل بعض المنشآت لعجز ظرفي قابل للتحس 
   منشصة  47تواصل المحافظة على التوازنات المالية وتطور الأداء لعدد من المنشآت العمومية

  .2013عمومية سجلت نتيجة صافية إيجابية خلال سنة 

III . لمنشآت العموميةلالوضعية التنظيمية 

النصوص القانونية والترتيبية للمنشآت النقائص على مستوى م أه. 1
  العمومية

ما عند التعرض لمقترح إحداث مؤسسة حدود قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية سيّ يصعب ضبط 
ويمكن  .لها أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية وغياب تعريف واضح وذلك لتعدد أو منشصة جديدة

؛ إلّا (EPNA) التي لا تكتسي صبغة إدارية بداية التفريق بين المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية
منشصة  التي لا تكتسي صبغة إدارية لا يعتبر كل المؤسسات العمومية 1989لسنة  9القانون عدد  أنّ 

قائمة هذا الصنف من  2004 سبتمبر 27المؤرخ في  2004لسنة  2265الأمر عدد عمومية، لذلك يحدّد 
 المؤسسات التي تُعتبر منشصة عمومية: 

 104:  المنشآت العموميّة 

  74:  التي لا تكتسي صبغة إداريّةالمؤسسات العموميّة 

 23:  المؤسسات العموميّة للصحّة 

  201 : المجمـوع 

 العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية ويجدر بالذكر في هذا الصدد، أنّ عددا من المؤسسات
والمضبوطة قائمتها بصمر ليست في حقيقة الأمر بمنشآت عمومية لاقتصار نشاطها جزئيا أو كليا على 

ة غير تجارية. لذلك، تتعدّد تسميات المنشآت العمومية من ديوان أو شركة إلى مؤسسة دون أن أنشط
من  العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية يطابق ذلك وضعها القانوني. ثمّ إنّ التفرقة بين المؤسسات

بعض جانب، والشركات من جانب آخر، لا تخضع لمقياس واضح. لذا من الوارد جدّا أن تُصنّف 
تكتسي صبغة  عمومية لا المنشآت العمومية الناشطة في نفس القطاع كشركة والبعض الآخر كمؤسسة

؛ ومثال ذلك الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تنتمي للصنف الأخير، بينما تُعتبر كل إدارية
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حيث تعتبر  المنشآت الأخرى للنقل شركات. إضافة الى ذلك، هنالك أمثلة أخرى في القطاع الصناعي
عمومية لا  الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك الشركة التونسية لصناعات التكرير مثلا مؤسسات

 وليست بشركات. تكتسي صبغة إدارية

ولئن كان لهذه الضبابية سلبيات إلّا أنها مكّنت من تجاوز بعض العقبات في التسيير والتي تفرضها 
 صّ:طبيعة المؤسسات العمومية وبالأخ

 عمومية لا  إضفاء بعض المرونة في التصرف من خلال تحويل بعض الأنشطة إلى مؤسسات
تنامي عدد هذا الصنف من  روتتمتع بالإستقلالية المالية، وهو ما يفس تكتسي صبغة إدارية

 مؤسسة، 20بزيادة  2012و 2005المؤسسات الذي تطور بين 

  خصوصا دورها في ضبط وتعديل الأسعار. ويبدو تطبيق سياسات الدولة الإجتماعية والإقتصادية و
لا تكتسي  التي عموميةال ذلك جلّيا في كون الفارق الهام بين الوضع القانوني للشركات والمؤسسات

هو أنّ هذه الأخيرة، على عكس الأولى، ليست لها مجلس إدارة ويعيّن مسؤولها  صبغة إدارية
 دولة ولتنفيذ سياساتها.الأوّل بصمر ممّا يسهّل إعتبارها إمتدادا لل

ومهما كانت المبرّرات، فإن توضيح مصطلح المنشصة العمومية من وجهة نظر إقتصادية علاوة على 
 توحيد التسمية في اتجاه مصطلح الشركة من شصنه إيجاد مقاربة شاملة لمعالجة صعوباتها.

ت وأخرى تخضع لتعريف وفي ظلّ هذا الغموض، فإنّ عددا من المنشآت تتمتع بقانون أساسي للشركا
منشصة بين وزارات الإشراف حسب  104تتوزع و  .لا تكتسي صبغة إدارية التي عموميةال المؤسسات

 الجدول التالي:

 توزيع المنشآت حسب الوزارات 

 نسبة التغيير

 2010بين سنتي 

 )%(2013و

 الفارق
عدد مواطن الشغل 

(2013) 

عدد مواطن الشغل 

(2010) 

عدد المنشآت 

(2013) 
 وزارات الاشراف

 وزارة النقل  23 30386 35319 4933 16.2

 وزارة الصناعة 17 24492 35287 10795 44.1

 وزارة المالية 11 9749 9951 202 2.1

 وزارة التجهيز 10 3570 4173 603 16.9

 وزارة الفلاحة 9 11949 12945 996 8.3

 وزارة التجارة 5 1076 1281 205 19.1

 وزارة السياحة 5 224 213 -11 -4.9

 رئاسة الحكومة 5 3452 3637 185 5.4

وزارة الشؤون  4 7746 9667 1921 24.8

 الاجتماعية

 وزارة الاتصالات 4 18228 18612 384 2.1

 وزارة الصحة 3 3038 3005 -33 -1.1

 وزارة الداخلية 3 496 484 -12 -2.4
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 نسبة التغيير

 2010بين سنتي 

 )%(2013و

 الفارق
عدد مواطن الشغل 

(2013) 

عدد مواطن الشغل 

(2010) 

عدد المنشآت 

(2013) 
 وزارات الاشراف

 وزارة الشباب 2 304 182 -122 -40.1

 وزارة التربية 1 170 188 18 10.6

 وزارة البيئة 1 4526 4293 -233 -5.1

 رئاسة الجمهورية 1 153 149 -4 -2.6

 المجموع 104 119559 139386 19827 16.6

ساسا بعدم تفعيل أصلة منظومة متابعة المنشآت العمومية من نقائص متّ تشكو  ،ومن جهة أخرى 
المتعلق بكيفية ممارسة  2002لسنة  197 2 على غرار الأمر عدد النصوص المنظمة لهذا الجانب

لموضوعة على كاهل المنشآت الالتزامات اف وتحديد الإشراف وصيغ المصادقة على أعمال التصرّ 
ة الهياكل المكلفة بالإشراف في بعض الوزارات العمومية، وضعف الإمكانيات الموضوعة على ذمّ 

د الهياكل المتدخلة في عملية تعدّ وخاصة للمنشآت  الحينيّةوغياب نظام معلوماتي يمكن من المتابعة 
 ية.الإشراف على المؤسسات والمنشآت العموم

مؤسسات تضخّم عدد المنشآت العمومية وال المنظومة القانونية الحالية تؤدي إلىوبالتالي، فإنّ 
د أصنا  المؤسسات والمنشآت العمومية وغياب تعريف تعدّ العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و 

ما عند التعرض لمقترح بشكل يصعب معه ضبط حدود قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية سيّ واضح 
 .أو منشصة جديدةعمومية لا تكتسي صبغة إدارية إحداث مؤسسة 

 وى دور الدولةأهم النقائص على مست. 2

 تضطلع الدولة بعديد المهام في علاقتها بالمنشآت والمؤسسات العمومية بصفتها:

 ،تساهم في رأس مال المنشآت والمؤسسات العمومية 

 ،تحدّد التوجهات الإستراتيجية لقطاعات الإنتاج 

  مردودية مساهماتها،تراقب مطابقة أعمال التصرّف مع التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وتتابع 

 ،تعدّل الأسعار على مستوى سوق السلع والخدمات 

 ،تضمن تواصل تصمين المرافق العمومية الأساسية 

 وموانئ  الظروف الملائمة للإنتاج عبر المشاريع الكبرى التي تنجزها  بنية تحتية وطرقات ئتهي
 ومطارات ... ،

 ومية التي تبرمها مع القطاع الخاص...تساهم في خلق ديناميكية إقتصادية عبر الصفقات العم 

وفي عدم تحديد مجالات ومعايير وحجم تدخّل الدولة عبر المنشآت العمومية التي تمتلكها كلّيا أو 
جزئيا أن يؤول الوضع إلى إتخاذ قرارات غير ناجعة إقتصاديا، حيث أن المنشصة العمومية مطالبة في 
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ية والمساهمة في السياسة الإجتماعية للدولة من خلال تعديل نفس الوقت بالمحافظة على توازناتها المال
 الأسعار والإلتزام بتشاريع وتراتيب رقابية صارمة.

 لهذه الإعتبارات، لم يتمّ تحديد دور متناسق للدولة في مجالات:

 ،دور الدولة كجهاز يتولّى ضبط التوجّهات الإستراتيجية 
 ،دور الدولة كمساهم عمومي 
 ن لاستمرارية المرافق العمومية.دور الدولة كضام 

هات دور الدولة كجهاز يتولى ضبط التوجّ على مستوى نقائص  .أ
 الاستراتيجية

: قطاع إنتاج وخدمات 21تتدخّل الدولة إستنادا إلى المنشآت العمومية التي تملكها جزئيا أو كلّيا في 
 والاتصالات ...التجهيز والطاقة والبنية التحتية والنقل والتجارة والسكن 

وينقسم تدخّل المنشات العمومية في قطاعات الإنتاج إلى تدخّل في قطاعات تنافسية وقطاعات غير 
تنافسية وقطاعات تصمين مرافق عمومية حيوية. وعلى الرغم من التحولات الهيكلية التي عرفها 

 ، فإنّ 2015-1986  الاقتصاد الوطني منذ الإستقلال وخاصـة خلال العشريـات الثلاث المنـقضية
حتكارها لبعض القطاعات أصبحت غير مبرّرة ولا  مجالات تدخل العديد من المنشآت العمومية وا 
تكتسي جدوى إقتصادية وأضحت في بعض الأحيان سببا في تراجع مناخ الاستثمار ومكبّلا للمبادرة 

دولة كسلطة عمومية إقتصادية. الخاصّة باعتبار الممارسات المخلّة بحريّة المنافسة التي تقوم بها ال
 :وتتمثّل أهمّ النقائص في هذا المجال في

   2015-2011التخلّي عن تجربة التعاقد بين الدولة والمنشآت العمومية خلال الفترة،  

 وتراجع  تدخل المنشآت العمومية في قطاعات تنافسية ممّا يحدّ من نجاعة الإقتصاد الوطني
 للإستثمار الخاص،

 مع القطاع الخاص بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية، ضعف الشراكة 

 ساعد على تمجال التمويل و  فيرساء شراكة بين القطاع العام والخاص إ على عشجّ غياب آلية ت
 ،رسملة المنشآت العمومية

 العمومية  في  المنشآتجتماعية وتضامنية بالاشتراك مع إلتمويل برامج ذات أبعاد  غياب آلية
 ،في محيطها الخارجي المنشصةإطار المسؤولية الاجتماعية  بهدف إدماج 
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  تدخل الدولة في السياسة التجارية لبعض المنشآت العمومية وذلك بالتدخّل في سياسة ضبط تعريفة
م السلع والخدمات المسداة دون الأخذ بعين الإعتبار للتوازنات المالية للمنشصة، بالإضافة إلى عد

 تحديد معايير واضحة للحصول على دعم الدولة  منح الإستغلال ، 

 لتنفيذ سياستها  تدخل الدولة في مجال التصرّف في الموارد البشرية ببعض المنشآت العمومية
الإجتماعية التي قد لا تتلائم مع حاجيات المنشصة الحقيقية، ممّا يؤثر سلبا على نجاعتها 

 ومردوديتها.

 دور الدولة كمساهم عموميعلى مستوى نقائص  .ب

 رأس المال في عمومي كمساهم الدولة دور مستوى  على نقائص. 1
 عامة مصلحة وتؤمّن

مشكلة تشتّت الملكية بين مختلف وزارات الاشرا  يشكو دور الدولة كمساهم في رأس المال من 
ي الى عدم تنامي الدور الفاعل ، ممّا يؤدالقطاعي وضعف الإمكانيات المادية للدولة ووزارات الاشرا 

للدولة في هذا المجال. ويقابل تفتّت الملكية تعدّد سلطات الاشراف بين رئاسة الحكومة ووزارات 
الاشراف القطاعي ووزارة المالية؛ ممّا ينشئ تداخلا بين السلطات وتعدّد المرجعيات بالنسبة 

 للمؤسسات.

لسابقة ضبط إستراتيجية مساهماتها بصفة واضحة ودقيقة فضلا عن ذلك، لم تتولّ الدولة خلال الفترة ا
لا بصفتها كمالك أو مساهم في رأس المال فحسب بل كذلك بصفتها تضطلع بمهمة تصمين مصلحة 

 :عامة. وتتمثّل أهمّ النقائص في هذا المجال في

 قة في مجال المساهمات والإشراف على المؤسسات والمنشآت واضحة وموثّ  غياب استراتيجية
ة من هذا القطاع ن من تحديد الأهداف المرجوّ تمكّ  (stratégie actionnariale de l’Etat)العمومية 

 ، ...لخإ-التشغيل –الإنتاجية -في مختلف المجالات  الإنتاج

  لى الخلط بين إي يؤدّ مما  ،التفريق بين الدولة كمساهم في رأس المال والدولة كسلطة إشرافعدم
 ناجعة،المصالح واتخاذ قرارات غير 

 وتحويل  غياب أهداف دقيقة لمساهمات الدولة الحالية بكل منشصة عمومية  على غرار تحقيق أرباح
الدولة، تعديل أسعار السوق، تصمين مرافق عمومية حيوية لا يمكن  ةموارد إضافية لفائدة ميزاني

شجيع القطاع الخاص على الإستثمار في قطاعات تكتسي التخلّي عنها لفائدة القطاع الخاص، ت
 مخاطر على مستوى المردودية... ،
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  تركيز الدولة عند معالجة ملفات تطهير وا عادة هيكلة المنشآت العمومية على التدخّل من أسفل
الموازنة وذلك بشطب الديون أو جدولتها أو تقديم مساعدات مالية أو ضمانات بنكية دون البحث 

 ول جذرية،عن حل
  ،غياب معايير واضحة وموثّقة لإحداث منشصة عمومية أو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية 

  غياب معايير واضحة وموثّقة للتخلّي عن مساهمات الدولة  على غرار إقتصار تدخل الدولة على
وظيفة  المجالات التي لا يمكن للقطاع الخاص تصمينها أو تستوجب حضور الدولة بصفتها تؤدي

 المصلحة العامة... ، 

  جراءات إعادة هيكلة المنشآت العموميةإ تشعّب المسالك على مستوى. 

الحكومة من رئاسة  محدثة على مستوى كلّ أفقية هياكل  5 ة للإشراف بتولّيحاليال تّسم الوضعيةتو 
المؤسسات الإشراف على عمليات وزارات الإشراف القطاعي تنسيق بالإضافة إلى ووزارة المالية 

 :، وهيوالمنشآت العمومية

 الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية،  

  الحكومة، برئاسةوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية 

   الحكومة، برئاسةوحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية 

 الحكومة، الإدارة العامة للتخصيص برئاسة 

 راقبي الدولة،هيئة م 

 الإشراف القطاعي هياكل الإشراف على المنشآت العمومية بوزارات. 

 مّا أدّى إلي:

 التنسيق بين الهياكل المذكورة على مستوى نقص حالة من التداخل وال،  

  ّبصفة كبيرة من نجاعة حوكمة  يحدّ  ممّا ،ها هذه الهياكلعدم نشر التقارير والمعطيات التي تعد
 ،العموميةوالمنشآت المؤسسات 

  العموميةغياب إستراتيجية موحّدة لحوكمة المؤسسات والمنشآت. 
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نقائص على مستوى دور الدولة في تطوير حوكمة المنشات التي . 2
 تساهم في رأس مالها

لم تتولّى الدولة خلال الفترة السابقة الحرص على تطوير حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية بما 
الموارد العمومية بالنجاعة والفعالية المستوجبة، ولم يتمّ بالتالي تفعيل مبادئ المحاسبة  يضمن إستعمال

 والمسائلة. وتتمثّل أهمّ النقائص في هذا المجال في:

  نقص على مستوى إستقلالية مجالس الادارة في إتخاذ القرارات خاصّة بالنسبة للمنشآت الناشطة
 في قطاعات تنافسية، 

  للمنشآت العمومية، والتسيير الإدارةمهمتي بين عدم الفصل 
  غياب إجراءات موضوعية وشفّافة ومحدّدة مسبّقا لتعيين وا عفاء رؤساء المؤسسات والمنشآت

العمومية وأعضاء مجالس الادارة أو المؤسسة وتحديد عقوبات واضحة في حالة ثبوت سوء 
 تصرّف في الأموال العمومية،

 والمؤسسات العمومية،  ضعف نظام تصجير رؤساء المنشآت 
  عدم تعميم هياكل الحوكمة على كافة المؤسسات والمنشآت العمومية وضبط صلاحياتها وتمكينها

 من الموارد المادية والمالية والبشرية الضرورية لإنجاز مهامها،

  ،عدم تعميم لجّان التدقيق الدائمة ولجّان المخاطر على المنشآت العمومية 
  الرقابة الداخليةعدم فعالية إجراءات،  
 والمحاسبة التحليلية  ضعف الأداء على مستوى الهياكل المكلّفة بالتدقيق الداخلي ومراقبة التصرّف

 بالمنشآت العمومية بسبب نقص الموارد المالية والمادية والبشرية الضرورية،
 تدخّل الدولة في بعض مجالات التصرّف العادي في المنشآت العمومية وخاصة في مجال 

 التصرّف في الموارد البشرية لتنفيذ سياستها الاجتماعية، 
  ثقل الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على الإنتدابات بالمنشآت والمؤسسات العمومية وتنقيح هياكلها

 التنظيمية وأنظمتها الأساسية، 
  بإعداد قوائمها المالية في الآجال،المنشآت العمومية  عديدلتزام إعدم 
  ى منظومة التصرف التقديري في الموارد البشرية بالمنشآت العمومية،ضعف على مستو 
 وضعف إنتاجية  ضعف الحوار الإجتماعي بالمنشآت العمومية، ممّا أدّى إلى تفاقم الإضرابات

 العمل،



 

208 

  ّف عملية التصرّ  ممّا يحدّ من ؛د الالتزامات المحمولة على المؤسسات والمنشآت العموميةتعد
جراءات  خاصة في ما يتعلّق بإجراءات الصفقات العموميةت والكلفة الناجع من حيث الوق وا 

 الإنتدابات،

  ّرئاسة الحكومة لة في عملية الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية د الهياكل المتدخّ تعد 
ما من حيث تبادل ة آليات التنسيق سيّ وعدم فعاليّ  ووزارات الاشراف القطاعي ووزارة المالية... 

 ،المعلومة
  غياب توضيح دقيق للإلتزامات المحمولة على الدولة في حالة تدخّلها في السياسة التجارية أو

 الإجتماعية أو البيئية للمنشصة،
  ة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسيةقة خاصّ الرقابة المسبّ ثقل، 
  ستقلال الإداري والمالي ع بالاد أو هيئة إشراف وتنسيق تتمتّ هيكل إداري مركزي موحّ غياب

 تتولّى التصرّف في المساهمات العمومية،رها مجلس إدارة ويسيّ 

  فة بالإشراف في بعض ة الهياكل المكلّ الموضوعة على ذمّ البشرية والمادية ضعف الإمكانيات
 ،الوزارات

  .عدم نشر تقارير لفائدة والسلطة التشريعية والعموم حول وضعية مساهمات الدولة 

 كمراقب الدولة دور. 3

على الرغم من التنصيص على تمتّع المؤسسات والمنشآت العمومية بالاستقلالية المالية والمعنوية، فإنّ 
يكاد أن يتّصل  تالنصوص المنظّمة لعملية الإشراف عليها تشير إلى أنّ تدخل الدولة في إتخاذ القرارا

 بكافة أشكال التصرّف العادي واليومي بالمنشاة أو المؤسسة العمومية. 

 :وتتمثّل أهمّ النقائص في مجال الدور الذي تلعبه الدولة كمراقب في

  عدم حصر تدخل الدولة  سلطة الإشراف  في حالات الإحتراز التي يثيرها مراقب الدولة أو أحد
أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة والتي يعتبرها أخطاء ذات تصثيرات جوهرية لا يمكن 

 تداركها مستقبلا أو تتنافى والتوجهات الإستراتيجية للدولة، 

 لمنشصة العمومية بالإعتماد على مرجعية مساهمة الدولة في رأس غياب معايير دقيقة لتقييم أداء ا
 مالها،

  تقييم مردودية المنشصة بالإعتماد أساسا على مدى مشروعية التصرّف عوض تغليب مبدأ تقييم مدى
 بلوغ الأهداف المرسومة ونجاعة وفاعلية التصرف،
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 ما يمكّن من تكريس مفهوم عدم تطوير مفهوم خطص التصرّف في المؤسسات والمنشآت العمومية ب
 نجاعة وفعالية التصرّف على حساب مفهوم مشروعية التصرف،

  غياب ثقافة المحاسبة والمسائلة وغياب عقوبات صارمة من قبل دائرة الزجر المالي على
المسؤولين على المنشات والمؤسسات العمومية وأعضاء مجالس الإدارة ومجالس المؤسسة في 

 مال تتعلق بإهدار المال العام أو الفساد أو الرشوة.حالة ثبوت قيامهم بصع

 دور الدولة كضامن لاستمرارية المرافق العمومية. 4

لم تتولّ الدولة خلال الفترة السابقة تدعيم نجاعة وفاعلية التصرّف بالمنشآت العمومية التي تؤمن 
من إنتاجية القطاع الخاص للمساهمة في الرفع  مرافق عمومية حيوية نظرا لما تكتسيه من دور أساسي

  :وتنافسيته على المستوى العالمي. ويتجلى ذلك من خلال

  غياب عمليات إعادة هيكلة جوهرية للمنشآت العمومية التي تؤمّن مرافق عمومية حيويّة بما يضمن
ديمومة نشاطها وتطوير تنافسيتها على المستوى العالمي مع الحرص على الضغط على كلفة 

ن جودة منتوجاتها وخدماتها إستنادا إلى المعايير الدولية  الإتصالات، الكهرباء، إنتاجها وتحسي
 المياه، الطاقة، النقل، لوجستية النقل، الشحن... ،

  ضعف نسبة إنجاز الإستثمارات في قطاعات البنية التحتية والمرافق العمومية الحيوية، بما يضمن
 خدمات المسداة وجودتها.دفع التنمية مع الحرص على الضغط على كلفة ال

IV .الإصلاحات المقترحة 

 الأساسية للإصلاح المقتضيات. 1

العمل على إصلاح المحاور الأساسية  إصلاح وهيكلة المؤسسات والمنشآت العموميةتستوجب عملية 
 التالية:

  ستقلالية ومرونة في التصرف وتسهيل والمنشآت العمومية ومجالس إدارتها إإعطاء المؤسسات
 ،وتسريع الإجراءات

 بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية،العلاقة التعاقدية  تطوير  

  قة بالصفقات العمومية لتتلاءم مع مقتضيات مراجعة النصوص القانونية المتعلّ مواصلة عملية
 ،النسق السريع لأخذ القرار خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية

 ياسات الدولة المتعلّقة بالتسعير،إعادة النظر في س 
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  قانون الشراكة بين القطاع العام والخاصتفعيل التسريع في،  

 ،إعادة الهيكلة المالية الجذرية للمؤسسات والمنشآت العمومية 

 ،تطوير الحوكمة الداخلية والعامّة للمؤسسات والمنشآت العمومية 

 ة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.تطوير أسس الحوار الاجتماعي وتنمية الموارد البشري 

 الحوكمة العامةعلى مستوى . 2

في مجال الإشراف على  والاستراتيجية، تنسيق الإجراءات العملية هياكل أفقية 5تتولى حاليا 
إحداث دون  ،موحّدهيكل  صلبتجميعها من الضروري بات المؤسسات والمنشآت العمومية، لذلك 

عنى بإصلاح المؤسسات والمنشآت تُ موازية للهياكل القائمة لأنّ إحداث هياكل جديدة هياكل جديدة 
 العمومية إضافة إلى الهياكل الموجودة حاليا والمعنية بالإشراف الأفقي لا يمكن مبدئيا أن يكون حلّا 

 جذريا باعتباره يتعارض مع قواعد تبسيط إجراءات الإشراف. 

 رحلة القادمة:في هذا السياق خلال الم سيتمّ و 

 التقارب مع  في اتّجاهوتبسيط أصنافها  هامراجعة مفهوم المنشصة العمومية من خلال تحديد مفهوم
ما من حيث احترام الالتزامات القانونية وآليات سيّ  مفهوم الشركات العاملة في القطاع الخاصّ 

 :الابقاء على صنفين من المنشآت العمومية الإطارفي هذا  تمّ يسالتسيير. و 

 الشركات العمومية، 

 المؤسسات العمومية المنتجة لسلع وخدمات قابلة للترويج. 

 سابعا  من القانون عدد  33ي عن مفهوم المؤسسات العمومية على معنى الفصل بالتالي التخلّ سيقع و 
 .لها عتبر نشاطها امتدادا لعمل الإدارة والنظر في حلول بديلةوالتي يُ  1989لسنة  9

  القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف على المنشآت العمومية بغرض تطوير مراجعة النصوص
قة خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية حوكمتها والتخفيف من الرقابة المسبّ 

ية للتطهير وا عادة هيكلة المنشآت اللجنة الفنّ عمل قة بوالعمل على تبسيط الإجراءات المتعلّ 
 ،العمومية

 د معايير واضحة وموثّقة عند إحداث منشصة عمومية أو عند التخلّي عنها، إعتما 
  تجميع كل الوظائف المتعلقة بالإشراف الأفقي لضمان التنسيق والنجاعة وذلك ضمن هيكل إداري

ع د أو هيئة إشراف وتنسيق كوكالة وطنية للتصرف في المساهمات العمومية تتمتّ مركزي موحّ 
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هذا الهيكل  يختصّ سو  أو مجلس إستراتيجي. رها مجلس إدارةلمالي ويسيّ بالاستقلال الإداري وا
 بممارسة كافة وظائف الدولة كمساهم وتحديدا في مجالات:

 ،تنظيم المنشآت العمومية -

 ،متابعة تركيبة هياكل المداولة وتقييم أعمالها -

 ،ية والماليةف في المجالات الفنّ متابعة وتقييم التصرّ  -

  ،الرقابة -

 .والإصلاحات والتكوينالدراسات  -

وستضبط صلاحيات الهيئة أو الوكالة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي. وسيخضع أعوان الهيئة أو 
الوكالة لنظام أساسي خاصّ يصادق عليه بصمر حكومي. وستتولّى الهيئة أو الوكالة تقديم تقاريرها 

المكلّف بالمالية والوزير  وملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والوزير
 المكلف بالتنمية،

  التصكيد على دور وزارات الاشراف القطاعي في تحديد السياسات القطاعية وعقود البرامج وعقود
 الأهداف ومتابعة انجازها،

  عمومية تحديد ونشر استراتيجية الدولة كسلطة Pouvoir public  آت ـفي مجال المساهمات والمنش
من  ، l’Etat actionnaireوتبويب أهدافها وترتيبها من منطلق دورها كمساهم   ،يةالعمومية من ناح

 ناحية أخرى.

 بهدف جعل عقود البرامج وعقود الأهداف المؤسسة والدولة المنشصة أو بين  تطوير تجربة التعاقد
حلقة محورية في منظومة إصلاح المنشآت، وذلك خاصة من خلال إعتمادها كوثيقة مرجعية 

فرادها بمجالس إدارة خاصة عند النظر فيها أو متابعتها.لتقي  يم الأداء وا 

 الحوكمة الداخليةعلى مستوى . 3

 ترتكز الإصلاحات المقترحة في مجال الحوكمة الداخلية على العناصر التالية: 

 ،دعم إستقلالية مجالس الادارة في اتخاذ القرارات 
 المؤسسة، ومجالس الإدارة مجالس إعادة النظر في تركيبة 
 المؤسسة، داخل رشيدة لحوكمة تؤسّس التي إرساء الهياكل 
 المعلومة. عن والإفصاح تطوير الشفافية 
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 والتسيير الفصل بين مهمتي الادارةعلى مستوى . 4

مبدأ التوازن بين  لضمانة إدارة المنشصة عن مهمّ الإدارة ة رئاسة مجلس فصل مهمّ بات من الضروري 
 . لةئالمسا وتدعيم مبدأ الادارة عند اتخاذ القرارات وحيادية مجلسالهيكل التنفيذي و  هيكل المداولة

يهدف هذا و  .منشأةبالنسبة لكلّ تعيين رئيس لمجلس الإدارة ومدير عام  وسيتمّ على ضوء هذا المبدإ
وذلك من  ف داخل المنشآتالإجراء إلى تفعيل دور مجالس الإدارة وتحويلها إلى هياكل لحوكمة التصرّ 

 توزيع الإختصاصات على النحو التالي:خلال 

 العلاقات و تنظيم جلسات مجلس الإدارة و ف الرقابة على أعمال التصرّ دور رئيس مجلس الإدارة ل
 ؛مع المساهمين وأعضاء المجلس وسلطة الإشراف

 والمالية ية إستراتيجية الشركة في المجالات الفنّ  ورسمف أعمال التصرّ دور إحكام لمدير العام ل
 عليها. والتجارية وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة السلطة والمؤهلات والموضوعية اللازمة للقيام بوظيفة  في هذا الإطارر تتوفّ سو 
تعيين وا عفاء المدير العام من  عتبريُ و  الإدارة.أعمال التصرّف داخل الإستراتيجية ومراقبة  القيادة

ل مسؤولية أداء وتحمّ  تهن من مراقبالأساسية لمجلس الإدارة حتى يتمكّ بين الصلاحيات 
 سيتمّ:  وفي هذا المجال،. خذهايكون مسؤولا عن القرارات التي يتّ سكما  .المؤسسة

  إعطاء الصلاحيات الكافية لمجالس الإدارة في اتخاذ القرارات دون الرجوع لهياكل الإشراف
 ،الاقتضاءوتحميلها مسؤولية ذلك عند 

  دة من طرف في إطار الأهداف المحدّ  الاستراتيجيةيمارس مجلس الإدارة وظيفته في مراقبة القيادة
ر له سلطة تعيين وا عفاء المدير تتوفّ سكما  .(dans le cadre d’un contrat-programme) الحكومة

 ،العام

  ّا العامةر ومتابعة استراتيجية المؤسسة وأهدافهيشارك مجلس الإدارة في تصو، 

 تحديد مؤشرات تقييم الأداء،  

 متابعة إعداد المعطيات والقوائم المالية،  

 إعداد برامج التعيين في خطط التسيير الهامة،  

 قا دة مسبّ مقاييس موضوعية محدّ على عتماد لإاب تغيير الطرق الحالية لتسمية أعضاء المجالس
رساء برامج تكوين دورية لفائد ،للتسمية من ناحية  ،تهم في مختلف مجالات التصرفمن ناحية، وا 
 ،أخرى 
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  مع إمكانية  ل بالمؤسسات والمنشآت العموميةعتماد معايير موضوعية دنيا لتسمية المسؤولين الأوّ إ
 إعتماد مبدأ الترشّح والمناظرة عند تعيينهم.

 بة مجالس الادارة ومجالس المؤسسةتركيعلى مستوى . 5

من ممارسة عمله بموضوعية وبصفة في المرحلة القادمة ن تركيبة مجلس الإدارة يتمكمن أجل 
للبنوك تعيين متصرفين مستقلين على غرار ما هو معمول به بالنسبة ، بات من الضروري مستقلة

 .واعتماد معايير موضوعية وشفّافة ومحدّدة مسبّقا عند التعيين العمومية

ر لأعضاء مجلس الإدارة المؤهلات والخبرة اللازمة لممارسة مهامهم بالنجاعة أن تتوفّ  أيضا متّ ويتح
 .نون لديهاالمطلوبة وذلك بالنظر لخصوصيات المؤسسات التي يعيّ 

أو دارة الإمجلس و وكالة التصرّف في المساهمات بتقييم مستوى أداء الهيئة أقوم وفي هذا السياق، ست
 التقييم صبغة هامّة تساعد علىهذا . ويكتسي ونجاعة ومساهمة مختلف الأعضاءمجلس المؤسسة 

متابعة وحدة وستُحوّل الصلاحيات الحالية ل .أعضاء المجلس وموجّهة لتكوينوضع برامج ناجعة 
الحكومة الخاصّة بمتابعة المردودية مستقبلا رئاسة بالمؤسسات والمنشآت العمومية أنظمة الانتاجية في 

 للهيكل المركزي الذي سيتمّ إنشائه. 

 الهياكل التي تؤسس لحوكمة رشيدة داخل المؤسسةإرساء . 6

مجالس على  تستوجب الحوكمة الرشيدة إنشاء هياكل جديدة داخل المنشآت العمومية. وبالتالي، يتعيّن
، تصمين وظائفها علىة لمساعدتها ان مختصّ ث لجّ احدخلال المرحلة القادمة إت العمومية نشآدارة المإ

 :على غرار

 التدقيق ةلجن، 

  التصجير ةلجن، 

 الاستراتيجية ةلجن، 

 المخاطر ...  ةلجن 

متصرف مراعاة الكفاءة وتحديد معايير موضوعية عند التعيين على رأس هذه اللجان  مع تعيين وسيتمّ 
. كما سيتمّ تدعيم هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة التصرّف والمحاسبة مستقل يترأس لجنة التدقيق 

 التحليلية بالموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بعملها على الوجه المطلوب. 
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 الشفافية والإفصاح عن المعلومةتطوير . 7

بصفة دورية نشر معلومات تصليفية عن المؤسسات ستتولى الهيئة أو وكالة التصرّف في المساهمات 
ن من إعطاء صورة مكّ ما يُ العمومية إضافة لتقرير سنوي حول التصرف في هذه المؤسسات بوالمنشآت 

 . ر العام لهذه المؤسساتداء والتطوّ الأواضحة عن 

 :ةوسيضمّ هذا التقرير المعطيات التالي

 الأداء المالي العام للمؤسسات،  

 القيمة الجملية لحافظة مساهمات الدولة،  

 جملة من المؤشرات التصليفية، 

 ،متابعة إنجاز الإستثمارات 

  متابعة عملية تطوير منظومة تقييم الأداء؛ بما يمكّن من تكريس مفاهيم المسائلة ونجاعة وفاعلية
 التصرّف على حساب مفهوم مشروعية التصرّف.

الإصلاحات المقترحة على مستوى الموارد البشرية والحوار . 8
 الاجتماعي

تتجاوز مسصلة الإصلاحات على مستوى الموارد البشرية المنشآت العمومية لتشمل الوظيفة العمومية 
النظر في سياسات التصجير  في حدّ ذاتها. كما أنّه لا مجال لإصلاح المنشآت العمومية دون إعادة

 والترقيات وغيرها. 

 وفي هذا الإطار، سيتمّ خلال المرحلة القادمة:

 مع  إرساء الآليات الكفيلة بترشيد الانتدابات بالمنشآت العمومية بما يتلاءم وحاجياتها الفعلية
 تخفيف الاجراءات المتعلّقة بالانتدابات ومراجعة الهياكل التنظيمية،

  ُاسليم اجتماعيا ابالمنشآت العمومية بما يضمن مناخ الاجتماعيتطوير الحوار  لبُ البحث عن س 
 الاجتماعيمحيطها الخارجي على المستوى  ليشمللها وتحسين إنتاجية العمل مع تعزيز مجال تدخّ 

 ،والبيئي

  ّف في الموارد البشرية والتكوين بالمنشآت العمومية بما يسمح بتطوير تطوير منظومة التصر
مراقبة تصرّف التقديري والالمنشآت من الكفاءات مع إرساء آليات لل وتلبية حاجياتات المهار 

  والمتابعة،
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  ّربط نسبة من ب وذلكل على المؤسسات والمنشآت العمومية مراجعة نظام تصجير المسؤولين الأو
 .الأجر بصداء المؤسسة

 مستوى استراتيجية التمويلعلى الإصلاحات . 9

بصعوبات ولديها  لهيكلة المؤسسات العمومية التي تمرّ  اطموح اماد برنامجمن الضروري اعتبات 
مكانية ملموسة لتطوير نشاطها. ويجب التفريق، عند المعالجة، بين المؤسسات العاملة في القطاع إ

 وتستند المقاربة المعتمدة في هذا المجال على المبادئ التالية: التنافسي وغيرها.

  ّالدعم المباشر أو غير التعويل على  وضل من أعلى الموازنة  الرأسملة  عالتصكيد على مبدأ التدخ
 ،المباشر

  رساء مبدأ التعويل على الذات بحيث يصبح الالتجاء إلى ربط الدعم المالي بمفهوم المرفق العام وا 
 ا،الدعم استثنائي

  ّالتنافسي ط عمل استراتيجي من قبل المؤسسات العمومية التي تنشط في المجال اقتراح مخط
 وديمومة نشاطها،يضمن تطوير المؤسسة 

  ّمن قبل المؤسسات  2017لى تحقيق التوازنات في أجل أقصاه إتمويل ترمي لة لاعداد خط
 ،العمومية

 اديق للتدخل ضمن الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الناشطة في القطاع إحداث صن
 التنافسي.

 مؤسسات العموميةلية للالهيكلة المامستوى على الإصلاحات . 10
 في المجال التنافسي الناشطة

 لا تكاد تخرج الحلول الممكنة للهيكلة المالية لمثل هذا الصنف من المنشآت عن ثلاث إمكانيات:

 ، التدخل المباشر لتصفية الديون قصيرة المدى  التدخّل من أسفل الموازنة 
  من أعلى الموازنة ،التدخل المباشر من الدولة برفع رأس المال  التدخّل 
 .ّالشراكة مع القطاع الخاص 

وحيث أنّ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاصّ لا يستقيم مبدئيا مع منشآت ذات وضعية مالية حرجة، ممّا 
لا يُمكّن من تثمين أصولها، يُعتبر التدخل من أسفل الموازنة حلّا وقتيّا لا يستقيم مع الهدف الرئيسي 
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المتمثّل في استدامة وربحية المؤسسة. وبالتالي، يبدو الحلّ الثاني المتمثل في التدخّل المباشر من 
 الدولة برفع رأس المال الحلّ الأمثل، إلّا أنّ الوضع العام للقدرات المالية للدولة لا يسمح بذلك. 

، وذلك لتعويضات أو الدعم الماليالتمويل من أعلى الموازنة بدلا من ا العام المُقترح فيالمبدأ ويتمثّل 
يمكّن من تحويل الديون قصيرة المدى إلى ديون طويلة  إحداث صندوق وطني للاسترجاع في إطار

 المدى عبر الترفيع في رأس المال.

 مبدأ التدخل من أعلى الموازنة

 
بين القطاع رساء شراكة إ علىى صندوق وطني للاسترجاع سم  حداث إطار للتمويل تحت مُ إ عشجّ يُ و 

لى إيؤدي سمجال التمويل ويساعد على رسملة المنشآت العمومية. و  فيالخاص القطاع العام و 
التخفيف من المساهمة المباشرة للدولة في تمويل عمليات هيكلة المؤسسات العمومية الناشطة في 

م جديد للحوكمة لتطوير مفهو سعيا لى تمكينها من مرافقة تلك المؤسسات ا  و  ،القطاع التنافسي من جهة
 يصخذ بعين الاعتبار ديمومة تحسين الأداء. 

وسيتمّ خلال الفترة القادمة القيام بالدراسات الضرورية للنظر في جدوى إحداث صندوق وطني 
 للاسترجاع وآليات عمله بعد تقييم نتائج تدخل صندوق إعادة هيكلة المنشآت العمومية.
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 كيفية استخدام صندوق الاسترجاع

 

 مؤسسات العموميةالهيكلة المالية للمستوى على لإصلاحات ا. 11
 في مجالات المرفق العمومي للقطاع الاحتكاري  الناشطة

تنبني جملة الإصلاحات المعتمدة في مجالات المرفق العمومي للقطاع الإحتكاري على المبادئ 
 التالية:

  العمومية برنامجا للتطوير تبقى الهيكلة المالية من مشمولات الدولة على أن تقترح المنشصة
 ،الاستراتيجي قابلا للتنفيذ

 من مشمولات الدولة فقط يبقى تمويل أعلى الموازنة، 

  دة قا ويتضمن أهدافا محدّ المصادقة عليه مسبّ  تمّ تالإبقاء على الدعم المباشر مع اقتراح عقد برنامج
 ،مع بيان تصثيراتها الاجتماعية والبيئية
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 للتصثير الايجابي   جهوية قيداصنصندوق وطني/نشاء إFonds Régionaux Impact لتمويل  
برامج ذات أبعاد اجتماعية وتضامنية بالاشتراك مع المؤسسات العمومية  في إطار المسؤولية 

   بهدف إدماج المؤسسة في محيطها الخارجي.للمؤسسة الاجتماعية
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 لتربوية والثقافيةالقطاعات االباب الثاني: 
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 تمهيد

للرأس المال البشري  للدّور الموكولتماشيا مع التوجهات العامة للسياسة التنموية للفترة القادمة وا عتبارا 
نحو مزيد الرفع من مردودية  2015-2011تكثف السعي خلال الفترة  ،في تحقيق أهدا  التنمية

الصلة بتثمين الموارد البشرية ولاسيما منها قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم القطاعات ذات 
 .العالي والثقافة

تواصل العمل بهدف تحسين المردود الداخلي الكمي والنوعي من خلال تطوير  التربيةففي مجال 
طار الإشراف  البيداغوجي ودعم وظيفة المناهج البيداغوجية والوسائل التعليمية ودعم تكوين المدرسين وا 

كما تم العمل على تحسين ظروف الدراسة بالمؤسسات التربوية عبر دعم بنيتها  البحث والتجديد.
يلاء عنصر التهيئة والصيانة عناية خاصة لتعميم تواصل ا وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص .الأساسية وا 
على توفير الظروف  صوالحر ولوية ذات الأالتدريجي للسنة التحضيرية والعناية بالمؤسسات التربوية 

 الملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

، تكثف السعي نحو مزيد إحكام الربط بين نظامي التكوين المهني والتعليم التكوين المهنيوفي مجال 
كما .والتكوين التعليم منظومتي بين للانتقال معابر من خلال تعميق الدراسة حول السبل الكفيلة بإرساء

الجهود الرامية إلى تطوير التكوين مع المؤسسة باعتباره شرطا أساسيا في دعم قابلية التشغيل  تواصلت
 .وتطوير آليات تمويل التكوين المستمر

والإسهام في تحسين تشغيلية  جودتهعلى الرفع من  إرتكزت الجهود ،التعليم العاليوفي مجال 
 .إلى جانب تطوير برامج الإشهادالواعدة  الخريجين عبر تنويع شعب التكوين ودعم الشعب

 الموضوعية السبيل الأنسب لترسيخ الهوية الوطنية وتصمين تفتحها على الحضارات والقاعدة هبإعتبار و 
مكانة محورية ب الثقافةقطاع  ، حظيلتعزيز التماسك الإجتماعي وتجذير قيم الديمقراطية والمواطنة

 .وصلب الإستراتيجية التنموية ضمن المشروع الإصلاحي

القطاعات  تقييم وتشخيص واقع أفرزفقد  ،المسجلة تاوالإنجاز  المكاسبمن  رغمإلا انه، وعلى ال
مستوى التحصيل المسجل لدى  تواضع تتمثل بالأساس في النقائصالعديد من  التربوية والثقافية

 والتعلّمنسبة إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مناهج التعليم إضافة إلى ضعف  المتعلمين
 .نسب التوجيه إلى المسالك والشعب العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات القدرة التشغيلية العالية وتدني
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على الاستجابة ضعف قدرته  ،المهنيالتكوين لقطاع  عملية تشخيص الواقع الحالي أفرزتوبالتوازي، 
ترسخ صورة سلبية لهذا القطاع و واضحة  إستراتيجيةغياب رؤية و والتصقلم مع حاجيات المؤسسات 
 المهن.للتكوين المهني في غياب ثقافة 

تواصل ارتفاع عدد تتمثل بالأساس في  يشكو من عديد النقائص التعليم العاليكما لايزال قطاع 
مة عروض التكوين ومناهجه مع ءخريجين في الاختصاصات ذات التشغيلية المتدنية وعدم ملاال

  .الاقتصاد حاجيات

وفق التقييمات المنجزة جملة من النقائص منها التنظيمي والهيكلي  افىالثقالقطاع  ومن جهته يشهد
 .ومنها ما هو مرتبط بالوسائل المالية وبالبنية الأساسية وبمضامين العمل الثقافي

تحسين أداء منظومة التربية من أجل  2020-2016سيتواصل السعي خلال الفترة  ومن هذا المنطلق
 في مختلف جوانبها.والثقافة والتكوين المهني والتعليم العالي 

ع يرفتتحسين مردودية هذا القطاع إلى جانب دعم الجودة وال علىسترتكز الجهود  التربيةففي قطاع 
التصدي لظاهرة الفشل المدرسي والإنقطاع المبكر عن و عدد التلاميذ بالشعب العلمية والتقنية  في

 الدراسة.

في توفير اليد العاملة الماهرة سيتم تطوير التكوين واعتبارا لدوره  التكوين المهنيأما في مجال 
 في القطاعات الواعدة بالشراكة مع المهنيين.خاصة والتدريب 

، ستتواصل الجهود من أجل مزيد الرفع من نجاعته ومردوديته التعليم العاليوفيما يتعلق بقطاع 
بالتوازي سيتم تعزيز إستقلالية وتحسين تشغيلية المتخرجين وا عادة النظر في نظام التوجيه الجامعي. و 

دارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعميم مناهج التقييم المستمر للأداء ونظام  التصرف وا 
 الإعتماد.

ستتركز الخطة المرسومة لتنمية القطاع خلال الخماسية  الثقافيوبهدف تحقيق نقلة نوعية للقطاع 
الفنية والنهوض بالصناعات الثقافية والإرتقاء بالعمل تكريس حقوق الملكية الأدبية و  علىالقادمة 

 .الثقافي والعناية بالمجالات الإبداعية

في منظومة التنمية البشرية والإجتماعية بالنظر  جوهرية مكانةب والتربية البدنيةالرياضة كما ستحضى 
 .إلى وظائفها الأساسية التربوية والصحية والترفيهية
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 التربية

من الناتج  %4.5في قطاع التربية الذي تُخصّص له الدولة ما لا يقلّ عن  التي تحققتإن الإنجازات 
دلّت على شيء فإنما تدلّ على مدى  نا  ، و العامة للدولة الميزانيةمن  %15وحوالي المحلي الإجمالي 

في نحْت مجتمع طموح ومتسامح ومتصصّل في وبدوْره  قطاع التربيةبقيمة الإستثمار في إيمان تونس 
 على الآخر.  ومتفتّحهويّته 

ومتوازنا على أن تؤمن المدرسة تكوينا متينا  توعمل التربية أولوية مطلقةولقد جعلت تونس من  
تمثل قاعدة على امتلاك المعارف واكتساب الكفايات والمهارات التي  ومتعدد الأبعاد وتساعد التلاميذ

ؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية بما يُ صلبة لمواصلة التعليم والتكوين ولقابلية التشغيل 
 والاجتماعية والثقافية والتعلم مدى الحياة. 

القوْل بصنّ ما أنجز في المجال التربوي في تونس يتعدّى ما نادت به المواثيق  ةوليس من باب المُغالا
لكلّ الذين  حقّ التعليم مجانافقد نصّت القوانين التونسية على أن الدولة تضمن  ي الغرض.الدّولية ف

إكتفت الفقرة في حين  ،وتُوفّر لجميع التلاميذ فُرصا مُتكافئة للتمتّع بهذا الحقهم في سنّ الدراسة 
ى التعليم الابتدائي. من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل بجعل المجانية مقتصرة عل 28من المادة الثانية 

  .26ولم يوسّعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلّا إلى التعليم الأساسي  الفقرة الأولى من المادة 

فقد أوجبها المشرّع التونسي من "سنّ السادسة إلى سنّ السادسة عشر"،  بإجبارية التعليمأمّا فيما يتعلّق 
وفي المقابل فقد اكتفت المنظومة الدولية بحصر هذه الإجبارية في التعليم الابتدائي، أي من سنّ 

 .ةالسادسة إلى سنّ الثانية عشر 

إلى سن  ليم إلزاميالتع"  على أنّ منه  39دستور الجمهورية التونسية الجديد في الفصل نصّ وقد 
، وتسعى إلى توفير المجاني بكامل مراحلهتضمن الدولة الحق في التعليم العمومي و  السادسة عشرة

الناشئة في هويتها  تصصيلالإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على 
والانفتاح  تعميم استخدامهاو  عربية ودعمهاوعلى ترسيخ اللغة الوانتمائها الوطني العربية الإسلامية 

من  47كما نص الفصل  .على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان "
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية "على أنّ نفس الدستور 

دون تمييز ووفق المصالح الفضلى  الأطفالالحماية لكل  أنواععلى الدولة توفير جميع و  والتعليم
 ."للطفل
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I . 2015-2011إنجازات الفترة 
مكّنت المجهودات المبذولة من حيث  2015-2011استصثر نظام التربية بعناية خاصة خلال الفترة 

ما تم إقراره من تدابير وبرامج شملت جلّ مكونات المنظومة  بفضل تحقيق جملة من النّتائج الإيجابية
التربوية. فقد تواصل العمل بهدف تحسين المردود الداخلي الكمي والنوعي للمنظومة التربوية عبر 
طار الإشراف  تطوير المناهج والوسائل البيداغوجية في كلّ المراحل التعليمية ودعم تكوين المدرسين وا 

 البيداغوجي. 

 لإنجازات النوعيةا. 1

 السنة التحضيرية  .أ

والارتقاء بتنشئته  بناء شخصية الطفلالتربية ما قبل المدرسية في  تضطلع به نظرا للدور الهام الذي
تعميم السنة التحضيرية التي تحتضن العمل على الاجتماعية وتصهيله للتعليم المدرسي، تواصل 

د المدارس الابتدائية المحتضنة لأقسام تحضيرية تطوّر عدحيث الأطفال بين سن الخامسة والسادسة 
مدرسة بالسنة  2076مقابل  2014/2015مدرسة خلال السنة الدراسية  082 2 إلىعددها ليصل 

الصافية للإلتحاق نسبة البلغت . و %45.6تقدّر بـ بذلك نسبة تغطية، مسجلا 2013/2014الدراسية 
السنة الدراسية  في %85.9سنوات حوالي  6و 5بالسنة التحضيرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .2010/2011في السنة الدراسية  %80.1مقابل  2014/2015

 التعليم الابتدائي والمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي  .ب

 حيث بلغتسنوات  6البالغ عمرهم  كلي للأطفالالالتمدرس شبه ، تحقق التعليم إلزامية إقراربفضل 
كما تطورت نسب التمدرس للفئة . 2014/2015السنة الدراسية خلال  %99.5النسبة الصافية للالتحاق 

 2014/2015السنة الدراسية خلال  %81و %99على التوالي لتبلغ سنة  18-12سنة و 11-6العمرية 
 .20110/2011السنة الدراسية خلال  %78.8و %98.3مقابل

 تم العمل على كافة المستويات مع ضمان فاعليته، صدائه علىالارتقاء بو  التربوي نظام التحسين جودة ول
من خلال مراجعة توفير الظروف الملائمة والإمكانيات الضرورية لتصمين البيئة التربوية المناسبة 

 .البرامج وطرق التدريس والوسائل التعليمية
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وتصمين تربية  قوم على الإنصاف والمساواةت مقاربةلارتقاء بمردودية المنظومة التربوية وفق ا لوسعي
التي تسجل نسب انقطاع ورسوب  التربويةذات الأولوية بالمؤسسات العناية  تكثفت، جيدة للجميع

 .مدرسة 557لها شمل حاليا  إضافيعبر تقديم دعم المعدل الوطني  تفوق 

 للدعم ساعات تخصيص تم التعليم بحق للتمتع الإعاقة حاملي للأطفال الملائمة الظروف ولتوفير
 الخصوصية الحاجيات ذوي  التلاميذ عدد الدامجة وبذلك بلغ بالمدارس لفائدتهم النوعية والمتابعة
 .تلميذ 3000حوالي  2014/2015الدراسية  السنة خلال الابتدائية بالمدارس المسجّلين

النموذجية على كامل تراب الجمهورية، حيث التربوية تعميم المؤسسات  إلى كما إنصرف الإهتمام
تلميذا  050 7 ارتفعت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال الخمس سنوات الأخيرة من

، في حين بلغ عدد المعاهد %44تقدر بـ تطوّرأي بنسبة  2015سنة تلميذا  155 10 إلى 2011سنة 
 تلميذا. 9882معهدا بطاقة استيعاب تقدر بـ 15النموذجية 

في التعليم الابتدائي  مرتفعةنسب الرسوب والانقطاع فلا تزال أما على مستوى المردود الداخلي 
 2013/2014هذه النسب خلال السنة الدراسية  بلغتوالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حيث 

 :المستويات التالية

 التعليم الثانوي  التعليم الإعدادي العام والتقني التعليم الابتدائي 
 16.4 16.7 7.1  %نسبة الرسوب  

 12.5 9.2 1.0  %نسبة الانقطاع  

 "شهر المدرسة"تنظيم حملة وطنية لصيانة المؤسسات التربوية وفي إطار تحسين ظروف الدراسة، تم 
هذه المجهودات تبقى البنية التحتية تشكو . إلا أنه وعلى الرغم من "سنة المؤسسة"ليتحول فيما بعد إلى 

 من تقادم المباني إضافة إلى نقص في التجهيزات التربوية وفي التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء.

رهان العمل على كسب سياق  رساء مدرسة متفاعلة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي فيولإ
تستقطب أكثر من نصف  التي أصبحت لشعب العلميةلتم دعم التوجيه التشغيليّة وتطوير الكفاءات 

  .التلاميذ

ما على المستوى الجهوي فتتفاوت نسب التوجيه إلى مختلف المسالك من جهة إلى أخرى حيث ترتفع أ
فيما يتعلق  غياب رؤية واضحةإلى  إضافة التوجيه إلى مسلك الآداب بالجهات الداخلية معدلات

السنة الدراسية خلال  %4.6 إلى هذا التعليم بلغت نسبة التوجيهحيث  بالتعليم الإعدادي التقني
2014/2015. 
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إذ تبين المعطيات  نموّا مطرّداالخاص سجّل قطاعُ التعليم الابتدائيّ وعلى مستوى القطاع الخاص، فقد 
 305 48 مؤسسة تحتضن 262 إلى ليصلارتفع مؤسّساته  عددأن  2014/2015 ةالدراسيبالسنة  المتعلقة

 خلال السنوات الأخيرة.الخاص للتعليم الثانوي  تلميذا مقابل شبه استقرار

 الإنجازات الكمية. 2

 تطور عدد التلاميذ

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المراحل التعليمية

 152 47 551 46 351 45 934 42 060 42 576 40 السنة التحضيرية

 493 066 1 177 049 1 559 029 1 836 014 1 017 003 1 600 008 1 المرحلة الابتدائية

المرحلة الثانية من التعليم الأساسي 
 والتعليم الثانوي 

986 567 953 209 937 287 921 464 899 891 888 858 

 (%تطور نسب التمدرس )

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 85.9 85.2 84.2 82.5 80.1 77.5 سنوات 5-6

 99.5 99.5 99.4 99.4 99.3 99.3 سنوات 6

 99 99 99 99 98.3 98.2 سنة 6-11

6-16 92.1 92.6 93.4 93.2 93.5 94.2 

12-18 78 78.8 81.1 80.1 80.6 81 

 مؤشرات الجودة

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 22.4 22.1 22.1 21.9 22.1 22.1 معدل عدد التلاميذ بالفصل الواحد ابتدائي

 16.8 17 17.2 17.2 17.5 17.2 للمدرس الواحد ابتدائي معدل عدد التلاميذ

 25 25 25.4 25.6 26 26.7 معدل عدد التلاميذ بالفصل الواحد إعدادي وثانوي 

 11.6 11.7 12.1 12.4 12.7 13.1 معدل عدد التلاميذ للمدرس الواحد إعدادي وثانوي 
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 (%) مؤشرات الفاعلية

 2010 2011 2012 2013 2014 

 91.9 92.2 91.5 91.7 92.8 الارتقاء بالابتدائينسبة 

 7.1 6.7 7.5 7.3 6 نسبة الرسوب بالابتدائي

 1 1.1 1 1 1.2 نسبة الانقطاع بالابتدائي

 74.1 74.1 73.4 74.6 76.7 نسبة الارتقاء بالإعدادي العام والتقني

 16.7 16.5 17.3 17.4 14.2 نسبة الرسوب بالإعدادي العام والتقني

 9.2 9.4 9.3 8 9.1 نسبة الانقطاع بالإعدادي العام والتقني

 71.1 71.1 71.3 74.4 73.9 نسبة الارتقاء بالثانوي 

 16.4 16.2 16.8 15.5 14.9 نسبة الرسوب بالثانوي 

 12.5 12.7 11.9 10.1 11.2 نسبة الانقطاع بالثانوي 

II .الاستنتاجات والاشكاليات 
 لازالت المنظومة التربوية، المبذولة للرفع من مردوديتها والارتقاء بصدائهاالمجهودات على الرغم من 

 رتكز على أسس علمية. معالجة جذرية تالتي أضحت في حاجة أكيدة إلى  عديد النقائصمن تشكو 

لبرامج الرسمية التي لبعض المتدخّلين  في عدم احترامتتمثّل أهمّ الإشكاليات  التحضيريةفي المرحلة ف
تباين كبير في  إلىى ما أدّ مكراس الشروط مقتضيات و  خصوصيات التربية قبل المدرسية تراعي

بالنسبة إلى القطاع الخاص  لاسيماداري . وقد كان لغياب التفقد البيداغوجي والإمكتسبات الأطفال
تشكو كما  .على جودة الخدمات المسداة الأثر السلبيضعف التنسيق بين المتدخلين  إلىبالإضافة 

نة الإطاراتقلة لّ المؤسسات الحاضنة لأقسام تحضيرية من ج في كيفية التعامل مع الشريحة  المكوَّ
تتمثل في عدم الأخرى  الإشكالياتتشهد المرحلة التحضيرية العديد من  وبالتوازي سنوات.  6-5العمرية 

مع  للسنة التحضيريّة حاضنةتوفّر الظروف التربوية والصحيّة الملائمة داخل العديد من الفضاءات ال
 .نقص في التجهيزات التربوية

يستدعي ضعف مستوى التحصيل المسجل لدى المتعلمين فان المرحلة الابتدائية أما على مستوى 
انتداب  صيغالتدريس و  ق مراجعة للبرامج الدراسية والتكوين الأساسي والمستمر للمدرسين وطر 

فتقد إلى وي اتقليديبعضها زال ي لا التعليمية المعتمدة التيالمدرسين ونظام التقييم إضافة إلى الوسائل 
 راعي اختلاف أنساق التعلّم لدى التلاميذ واحتياجاتهم الخصوصية.يالمرونة ولا 

 .الصيانةتقادم الوسائل التربوية وغياب و  المدارس الإبتدائية من الإهتراءالبنية التحتية في  تشكوكما 
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من خلل هيكلي المنظومة التربوية تشكو لا تزال عدادية والتعليم الثانوي المرحلة الإأما على مستوى 
التلاميذ صعوبات في الانتقال  يلاقي إذ، ضعف الترابط والتكامل بين مختلف المراحل التعليميةبيتعلّق 

التي  شكالياتالإعلاوة على بين مختلف المراحل  الترابطخرى بسبب ضعف أمن مرحلة تعليمية إلى 
اختلال التوازن بين الثلاثيات والهدر في الوقت الدراسي بين  من حيثالزمن المدرسي مسصلة تطرحها 

 .البرامج المدرسية كثافة وذلك في ظل الأسابيع المفتوحة والمغلقة وأسابيع الإصلاح

لتعلّم وانسبة إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مناهج التعليم  لا تزال ومن جهة أخرى  
ضعف نسب التوجيه إلى المسالك والشعب العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات  إلى جانبضعيفة 

عدادية والتعليم المرحلة الإكما تفتقر جلّ المؤسّسات في  .الجهات بين تفاوتهاو  القدرة التشغيلية العالية
 المتعلّمينالنفسية والاجتماعية بالإحاطة إلى نقص بالإضافة  الضروريّة لوسائل التعليميةإلى ا الثانوي 

 أغلبهم إلى المناطق الداخلية.في  والمنتمينالمقيمين 

ستند إلى معايير تللتقييم  مرجعيّة وطنيّةتشهد المنظومة التربوية غياب ، والمساندة القيادة مجالأما في 
التخطيط ثقافة ضعف في تسيير الشصن التربوي و  اللامركزية محدوديةإلى  بالإضافة ومؤشرات علمية

 المستوى الجهوي. على الاستراتيجي

III . 2020-2016الخطة المرسومة للخماسية 
 الإستراتيجيةالتوجهات  ةأضحى من الضروري إعادة بلور المتسارعة في ظل التحولات والتطورات 

على تصصيل الناشئة  والعمل ستشرافية قوامها التنمية البشريةإنظرة  يستند إلىتدريجي  يواعتماد تمش
ونشر ثقافة  الأخرى والحضارات  الأجنبيةفي هويتها وعلى ترسيخ اللغة العربية والانفتاح على اللغات 

من خلال الرفع من جودة التعليم ضمن  الشاملةحتّى تسهم المدرسة في تحقيق التنمية الإنسان حقوق 
ا يمكّن المتعلّم من اكتساب درجة عاليّة من وبم ،من جهة ،بيئة جاذبة ومحفزة ومعززة للتعلّم والإبداع

 .من جهة ثانيّة المجتمع فيالاندماج  تيسّر له كفاياتال

 تحقيق مبدأ الإنصا  وتكافؤ الفرص. 1

مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع بدون  وا عتمادن تحسين جودة التعليم والإنصاف في الفضاء المدرسي إ
 أبرزها: منتمييز يتطلب بلوغ جملة من الأهداف 
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 نة التحضيرية والارتقاء بمردودهااستكمال تعميم الس .أ

من منطلق الايمان بصهمية التربية قبل المدرسية ودورها في بناء شخصية الطفل وتصهيله للتعليم 
المدرسي لما توفره من مقومات وفرص النجاح للأطفال في مواصلة الدراسة، سيرتكز العمل على 

  والارتقاء بمردودها باقرار الزاميتها ومجانيتها. ريةاستكمال تعميم السنة التحضي

متوافقة مع  وضع برامجكما سيتم الحرص على تجويد محتوى التعلمات وطرق التنشيط وتوحيدها ب
 .غايات وأهداف السنة التحضيرية ومستجيبة لاهتمامات الطفل وحاجاته

السنة التحضيرية ستتكثف الجهود ولضمان تكوين جيد للإطار التربوي بما يتلاءم مع خصوصية 
الى جانب لمجالات البيداغوجية والتنشيطية لتغطية الحاجات الإضافية من المدرسين وتكوينهم في ا

 العمل على توفير الموارد المادية اللازمة من تجهيزات وفضاءات.

م، سيتم العمل في ن تنفيذ خطة تعميم السنة التحضيرية مرتبط بجودة نظام المتابعة والتقييوباعتبار أ
تقييم ال معايير وتحديد لمرافقة المؤسسات حسب خصوصياتها ضبط خطة جهويةمرحلة أولى على 

 .هذه الحلقة التربوية في مرحلة ثانية مع ما يتلاءم وخصوصيةرقابة الو 

 دامجة لذوي الاحتياجات الخصوصية تأمين بيئة تعليمية .ب

بملاءمة البنية التحتية وتصهيلها دون تهميش  الفئاتهذه لعناية بعلى استتركز الجهود في هذا الإطار 
  .تصخذ بعين الاعتبار احتياجات ذوي الإعاقة اعتماد أمثلة هندسيةو

ق الفردية كالذكاء والقدرة على التحصيل ار باعتباره يراعى الفو  صيغ التعليم الإفراديكما سيتم إدراج 
وضع شبكات ملاحظة تمكن المدرسين من رصد وذلك من خلال  والإختلافات فى الميولوالفهم 

  إفرادي.الحالات المستوجبة لتعليم 

تدريب الإطار التربوي على آلية التعامل مع هذه الشريحة من الأطفال بالتوازي، سيتم العمل على و 
 وذلك علاوة على الضرورية والإمكانياتحيين وحدات التكوين في هذا المجال وتوفير الوسائل وت

 . الأخصائيين النفسانيينى توفير الحرص عل
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 التمييز الايجابي وتطوير آلياته دعم .ج

تحديد انجاز دراسة تقييمية من أجل  ستشهد الفترة القادمةفي ظل تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي 
المؤسسات  إفراد ، ليتم بعد ذلكتصنيف المؤسسات التي تحتاج إلى تمييز إيجابيموضوعية لمعايير 

رساءو  رنامج تدخّل سنوي المستهدفة بب لهذه المؤسسات وتقييم أدائها وتقديم منظومة متابعة ومرافقة  ا 
 . لها اللازم الدعم

 مراجعة الخارطة المدرسية. 2

بات من الضروري مراجعة  تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي وتزايد العمل بالفصول ذات الفرق  أمام
 لخارطة المدرسية وذلك خاصة من خلال:ا

 تنظيم الخارطة المدرسية الحالية النظر فيإعادة  .أ

في  المستويات المركزية والجهوية والمحليةسيعتمد هذا البرنامج المرحلية والتدرج في التنفيذ بإشراك كل 
وسيتم الحرص في هذا السياق على  .لدمج المؤسسات التربويةمخطط عملي فني  صياغة وتنفيذ

 الهياكل العمومية المتدخلةعقد شراكات مع ا الغرض إلى جانب تعبئة الامكانيات المادية والبشرية لهذ
 . مع المجتمع المدني لتقديم الخدمات اللازمةو 

توفير خدمات النقل تجميع المؤسسات التربوية على المستوى الجغرافي مع وفي هذا الإطار، سيقع 
نهاء العمل بالفصول ذات الفرق في المؤسسات التي تتعو  والأكلة المدرسية ذّر فيها عملية التجميع ا 

 .2017-2016بداية من السنة الدراسية وذلك 

إحداث مؤسسات جديدة تتوفّر بها المرافق التربوية وكذلك المبيت المدرسي لتجميع تلاميذ كما سيتم 
 .التصطيرو  المدارس ذات الفرق الملغاة مع توفير المرافقة النفسية والصحية والإحاطة

 حول انتشار المؤسسات التربويةية بلورة نظرة استشراف .ب

تم بلورة نظرة استشرافية حول انتشار المؤسسات التربوية تعتمد مراجعة الخارطة المدرسية ستفي إطار 
إعداد دليل بالأساس على التخطيط للتوسيعات والاحداثات بما يراعي التوسع العمراني من خلال 

 توفير الرصيد العقاري في هذا الإطار على عمل سيتم الو . فني لبرمجة الاحداثات والتوسيعات إجرائي
 .مراجعة نماذج التهيئة العمرانيةالمعنية و مصالح المع للغرض بالتنسيق ضبط خطة عمل وطنية و 
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 يات الموارد البشريةتطوير كفا. 3

 تأهيل المدرسين والمكونين .أ

إحداث نظام تكوين  في إطار إرساء منظومة متكاملة لتصهيل المدرسين والمكونين، سيتم العمل على
الجدد من خلال إحداث مسارات جديدة في مستوى التعليم  قبل الخدمة للمدرسينللإعداد المهني 
 مرحلة ماجستيرو  بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي إجازة تطبيقية في علوم التربيةالعالي تتمثل في 

 . في اختصاصات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي  تطبيقية

كما ستتواصل الجهود لتطوير منظومة التكوين المستمر بإحكام التوازن بين التكوين النظري والتكوين 
رساء منظومة وطنية لهندسة التكوين وفق المعايير و إعداد مرجعية وطنية للتكوين الميداني عبر  ا 
حداث و  الدولية المعتمدة تطوير و  تمرمراحل تكوينية اشهادية حضورية ضمن منظومة التكوين المسا 

 . منظومة التكوين الاشهادي عن بعد

وستتكثف الجهود لإرساء آليات لتحفيز المدرسين من خلال ربط الترقية بالتكوين واعتماد الأعمال 
سيتم الحرص على تحسين ظروف عمل المدرسين كما البحثية وأعمال التجديد المنجزة في الترقيات. 

 ت التنشيطية اللازمة لتكملة التعلمات.الفضاءاو  توفير المعينات البيداغوجيةو 

ولانجاح عملية التصهيل، ستتدعم آليات المتابعة والمرافقة وتقييم عمل المدرسين عبر تطوير مهمة التفقد 
الى جانب مراجعة دور مديري المؤسسات التربوية درسين ووضع مرجعية موحدة للتقييم البيداغوجي للم

 لمرافقة المدرسين. 

لمدرسين من لر العملية التربوية وجودتها، سيتم العمل على فتح الآفاق المهنية ولضمان حسن سي
 تثمين القدرات المكتسبة واعتمادها في الترقية.و التعليم والتكوين مدى الحياة  دعمخلال 

 الموارد البشرية من غير المدرسينتطوير كفايات  .ب

الكفاءة من خلال ضبط مرجعيات للملامح سيتم في هذا المجال تطوير منظومة الانتداب على أساس 
حداث مراحل تكوينية للانتداب في مختلف الرتب الغير مدرّسة  المهنية للإطار التربوي الغير مدرّس وا 
بمعاهد مهن التربية مع العمل على وضع وحدات تكوينية مشتركة بين مختلف مراحل تكوين الإطار 

 .مدّرس الغير
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 تجويد تعلماتهمتطوير مكتسبات المتعلمين و . 4

بهدف كسب رهان الجودة ستشهد الفترة القادمة العمل على تطوير مكتسبات المتعلمين ودعم جودة 
تجويد البرامج والمناهج والوسائل التعليمية إضافة إلى الحرص على تحديث التعلمات من خلال 

 نظام التقييم.  والارتقاء به إلى مستوى المعايير الدولية مع إعادة النظر في تدريس اللغات

 امج والمناهج والوسائل التعليميةالارتقاء بالبر  .أ

أصبح من الضروري الارتقاء بالبرامج اج المعرفة وتطور وسائل الاتصال في ضوء تسارع نسق انت
والمناهج والوسائل التعليمية حتى تكون مواكبة لهذا التطور. وفي هذا الإطار، سيتم العمل على بناء 

  .رامجمرجعية وطنية للب

بما يضمن تكوينا متوازنا يستهدف تنمية شخصية المتعلم  لمراجعة شبكة التعلماتوستتكثف الجهود 
. كما أنشطةأخرى في شكل توزيع التعلّمات بين مواد مدرّسة و تعليمية و طبقا لخصوصية كل مرحلة 

كامل والترابط التسيتم العمل على إحكام تمفصل مراحل التعليم في محتويات البرامج بالحرص على 
 .القسم التحضيري والمرحلة الابتدائية وبين المرحلة الثانوية والتعليم العالي بين

لكل مستوى باعتماد  الأسبوعيةتحديد عدد ساعات الدراسة ب وبالتوازي ستتم مراجعة زمن المواد الدراسية
مع الأخذ بعين الاعتبار ة مبدأ التوزيع السنوي للساعات المستوجبة لتدريس كل مادّ و المعايير الدولية 

مين التكوين التكنولوجي والمهني داخل مراكز التكوين صتو  المقاربة بالمشروع في تدريس بعض المواد
. كما سيتم دعم التكوين بالتداولفي إطار تعزيز  داخل المؤسسات الاقتصاديةو المهني المختصة 

 الإنسان.سانية والتربية على حقوق المواد الاجتماعية والإن

نشاء  وضمانا لنجاح الارتقاء بالبرامج والمناهج، سيتم العمل على تنويع الوسائل التعليمية والوسائط وا 
 وتيسير النفاذ إليها واستعمالها إلى جانب وضع معايير متطوّرة لتصميم الكتب.  منصّة رقميّة

تشخيص الحالات تعتمد على  وستتكثف الجهود من أجل إرساء منظومة ناجعة للمعالجة والتدارك
تشخيصا دقيقا والعمل على إدراج حصص الدعم والتدارك ضمن موازنات المربّين المعنيّين والتلاميذ 

بناء قاعدة بيانات لرصد و  ووضع برنامج لتكوين المدرّسين في بيداغوجيا الدعم والعلاج المستهدفين
 .صعوبات التعلّم
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 مستوى المعايير الدوليّة تجويد تدريس اللغات والارتقاء به إلى .ب

، أصبح من الضروري البحث في سبل تطوير تدريس اللغات غاتللّ التلاميذ  أمام تراجع مستوى تملّك
واعتبارها من الأولويات وذلك من خلال وضع إطار مرجعيّ في كافّة المراحل واعتماد تطبيقات 

العربية في جميع مراحل الدراسة ودعم  وبرمجيّات متطوّرة في الغرض. كما سيتم الإرتقاء بتدريس اللغة
تقانها.  تدريس اللغات الأجنبية وا 

الجانب تركيز منظومة تقييميّة جديدة تضمن نجاعة التقييم وتغلّب  .ج
 الجزائيالجانب على  يّ التكوين

 الجزائي والتقييم التكوينيالتشخيصيّ و  التقييم بين توازن ستنصرف الجهود إلى تركيز منظومة تقييمية 
من خلال إجراء تقييم في بداية كلّ سنة دراسيّة لكافّة مستويات التدريس لقيس المكتسبات القبليّة 

دراج التقييم التكوينيّ في الممارسا  .ت البيداغوجيّة بكافّة المستوياتّ المستوجبة وا 

تقليص بينها وال للمتعلمين المتوازن  التكوين يضمن بماوتعديلها  الضّوارب مراجعةكما ستتكثف الجهود ل
من خلال  التعليم مستويات مختلف بين وشروطه الارتقاء آليات مراجعةبكافّة المراحل التعليميّة و 

 إرساء آلية ارتقاء قائمة على مبدأ الجدارة. 

رابعة ال أساسا في السنوات التلاميذ مكتسبات لقيس إشهاديّة غيركما سيتم العمل على إحداث محطات 
حداث تقييمات وطنيّة قارّة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتّصال اسيّ والثامنة أس ابتدائيّ   .وا 

من  المتعلّمين لجميع ملزمة عامّة وطنيّة وبالتوازي، سيتم العمل على إحداث محطات أخرى تقييمية
لغاءو  (والبكالوريا أساسيّ  التّاسعة) وتوجيهيّة إشهاديّة صبغة ذات وطنيّة امتحانات اعتمادخلال   ا 
 .الابتدائيّة المرحلة إقرار امتحان ختم مع البكالوريا امتحان في %20 احتساب

 تطوير الحياة المدرسية. 5

في توفير مناخ إيجابي يساعد المتعلمين على التعلم من دور هام الحياة المدرسية  تضطلع بهنظرا لما 
مشاركة  حيث مازالتتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال  وأمام عدم واكتساب قيم وسلوكات بناءة

دعم وتطوير كل  الحرص على سيتكثفالتلاميذ في الأنشطة الثقافية والرياضية دون المصمول، 
 :من خلالخاصة الجوانب المتصلة بالحياة المدرسية وتفعيلها 



 

234 

 مراجعة الزمن المدرسي  .أ

لما يطرحه من قضايا من حيث اختلال التوازن بين  من الإشكاليات الهامةيعد الزمن المدرسي 
بالإضافة الفروض الثلاثيات والهدر في الوقت الدراسي بين الأسابيع المفتوحة والمغلقة وأسابيع إصلاح 

وفّق بين التعليم ة تمراجعإلى عدم الملاءمة بين الزمن المدرسي والزمن الاجتماعي، وهو ما يستدعي 
مواءمة زمن والعمل على  مواءمة الزمن المدرسي للزمن الاجتماعيل من خلا والتثقيف والترفيه

 .التعليم والتعلّم لزمن الأنشطة الثقافية والرياضيّة والترفيهيّة

رساء "المدرسة الصديقة  .ب  "تحويل المدرسة إلى فضاء جاذب وا 

ا من مكونات الفعل التدريسي لارتباطه العضوي بالشروط ييعتبر الفضاء المدرسي مكونا أساس
وفي هذا الإطار، سيتم العمل الضرورية اللازمة لإنجاح العملية التعليمية داخل المؤسسة التربوية. 

وتجعل المدرسة "صديقة  ابة تقلّص من ظواهر النفور وتحفّز المتعلّمينخلق بيئة مدرسيّة جذّ على 
توفير الخدمات مع الحرص على المؤسّسات التربويّة  وصيانةنية التحتيّة تحسين البمن خلال للطفل" 

" وتعميم المطاعم ديوان الخدمات المدرسيّةبإحداث " الاجتماعيّة للمتعلّمين والفاعلين التربويين
 المدرسيّة وتطوير منظومة النقل المدرسيّ والخدمات الصحيّة.

 تطوير العمل الجمعياتي في الفضاء المدرسي .ج

 الجهود تكثيف التربوية بالمؤسسات الرياضيو  الثقافي النشاط مستوى  على مسجلال ضعفال ستوجبي
إلتزامية إقرار ب المدارس في التطوعي والعمل والترفيه التثقيف ميادين في الجمعياتي العمل تطوير بغاية

 .في المؤسّسات التربويّة الثقافيّة والرياضيّةالأنشطة 

 للمتعلّمينالشاملة الصحّة البدنيّة والنفسيّة إرساء مقوّمات  .د

 خطة وضع الضروري  من أضحى بالأوساط التربوية، الحضاري  للسلوك المنافية الممارسات تفشي أمام
 للتلميذ والنّفسيّة البدنيّة بالصّحّة المضرّةو  المحفوفة بالمخاطر لسّلوكاتل للتصدّي وعلاجيّة وقائيّة

وتكثيف تدخلات المرشدين الاجتماعيين  المدرسي الوسط في الاجتماعي العمل تطويرترتكز على 
 لمتابعة حالات العنف المدرسي.

نفسانيين ومزيد إنتداب أخصائيين من خلال  للمتعلّمين النفسيّة المرافقة مصسسةكما سيتم العمل على 
 .التصديب مجالسبالنفسانيين  تدقيق أدوارهم مع ضرورة التنصيص على مشاركة الأخصّائيّين
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 إعادة هيكلة التعليم الإعدادي والثانوي . 6

باعتبار أهمية المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لما تلعبه من دور مفصلي وترابط بين المرحلة 
الابتدائية والتعليم العالي، بات من الضروري إعادة هيكلة هذه المرحلة على مستوى منظومة التوجيه 

 م المدرسي والجامعي.المدرسي ومنظومة الإعلا

 مراجعة منظومة التوجيه المدرسي .أ

ضعف نسب التوجيه إلى المسالك والشعب العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات القدرة التشغيلية ل إعتبارا
في الفترة القادمة ، سترتكز الجهود ب رؤية واضحة حول التعليم التقنيغياو العالية في بعض الجهات 

 ضمانا لتنوّع المسالك والشعب ومرونة العبور بينها. عتبات التوجيه المدرسيّ إعادة النظر في على 

اث مسالك تكنولوجية حدإعبر  عهايتنو  اتجاه في والشعب للمسالك الحاليّة الهيكلة مراجعةكما ستتم  
 بواقع سوق الشغل.  هاوربط في المرحلة الثانوية ومهنيّة

تنمية المهارات من خلال وضع خطّة ل هامّة منزلة والتقني المهنيّ  التعليم إيلاءوبالتوازي سيتم  
 عداديةتدريس التربية التقنية بالمرحلة الإطوير ضافة إلى تإ اليدوية لدى التلميذ منذ مرحلة مبكرة

  .عدادية التقنيةعادة النظر في دور المدارس الإوا   اعتمادا على الانشطة التطبيقية والمشاريع

تكوين بالتداول التنظيم من خلال  المهني والتكوين التعليم منظومتي بين معابر إحداثكما سيتم 
وضمان  المعاهد بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصاديةالمدارس الإعداديّة و لفائدة تلاميذ 

  مواقع تكوين تستجيب لرغبات الناجحين من المدارس الإعداديّة التقنيّة.

عادة إضافة إلى إ اتهم المتعلمين لمسار لترشيد اختيارات  اتّصاليّةوضع خطة ومن هذا المنطلق سيتم 
 هم.والتوجيه المدرسي والجامعي وطرق تكوين الإعلامالنظر في مشمولات وعمل مستشاري 

 تطوير منظومة الإعلام المدرسي والجامعي .ب

شعب نسبة توجيه مرتفعة إلى مقابل  ضعف التوجيه إلى التعليم التقني والتكنولوجي والعلميل نظرا
فإنه بات من الضروري مراجعة ، شاملة للتوجيه المدرسي استراتيجيةغياب في ظل  الآداب والاقتصاد

وضع خطّة و  المتعلّمين عند التوجيه ثقافة تطويرالمدرسي والجامعي من خلال  الإعلاممنظومة 
 المشروع تنمي للتوجيه استراتيجيّة بلورةاضافة إلى  تكوين لفائدة الأطراف القائمة على التوجيه
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ساعد التلميذ على تو عتمد المرحليّة ت توجيه مدرسيّ  منظومةإرساء عبر  لمتعلّمينلدى ا الشخصي
  .التوجّه نحو المسار الذي يتناسب مع مؤهلاته

 التصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة. 7

صعوبة في  من الابتدائية وخاصة المرحلة الإعداديةتشكو المنظومة التربوية في مستوى المرحلة 
 : . وفي هذا الإطار سيتمتحقيق إجبارية التعليم ومنع تسرب التلاميذ

 الإحاطة بالمهددين بالفشل المدرسي .أ

 ضعف آليّات مواجهة الانقطاع التلقائي الناتج عن ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة بالنظر إلى

التي وانتشال المتسربين من المخاطر لوقاية والعلاج التشاركي بين المتدخلين ل ملعالوقصور في 
من  للإحاطة بالمهددين بالفشل المدرسي، ستبذل الجهود يواجهونها على إثر تركهم لمقاعد الدراسة

دراج  الرصدتطوير مهمة و  تطوير مهام الرصد والتدقيق والمتابعةخلال  والإشعار بالحالات المهددة وا 
قصد سصلة التلاميذ المهديين كنقطة قارة ضمن برنامج عمل مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي م

شعار خلايا المرافقة المدرسية بالحالات المرصودةإيجاد الحلول الملائ  مة لها حالة بحالة مع إعلام وا 
 .للمهدّدين وبيداغوجي مادي دعم تقديمو

 التربويّة التعليميّة والتكوينيّةإعادة إدماج المتسرّبين في المنظومة  .ب

من الإشكاليات التي يتعين معالجتها. لذلك ستتكثف  الدراسة من المبكر التسرب ظاهرة استفحال يعدّ 
عادة التربويّة المنظومة من المتسرّبين ستعادةلا الجهود  السادسة سن دون  هم من خاصة إدماجهم وا 
تمام المسار التعليمي بنجاحتوفر مستلزمات العودة إلى من خلال  عشر كما ستشهد الفترة  .المدرسة وا 

حداث ارساء مسارات تعليمية عبر  الاستدراكي للتعليم منظومة تركيزالقادمة   متعدد فريقوا 
 وتنفيذ وضعمع  لإعادة الإدماج التربوي للمنقطعين المعنية المؤسسات في للعمل الاختصاصات

 شامل للغرض. تكويني برنامج

 الأنظمة الداخليّة للمؤسّسات التربويّةمراجعة  .ج

 التربويّة القيم يراعي بما للمؤسّسات الدّاخليّة الأنظمة مراجعةسيتم العمل في هذا الإطار، على 
 وفقا التربوية للمؤسسات الداخلية الأنظمة لبناء وطنية مرجعية إعداد من خلال المحيط وخصوصيّات

 المرجعيةهذه  مع يتلاءم بما الداخلية الأنظمة بناءمع  التربوي  السلوك ولمدونة الجودة لمعايير
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 التربوي  الجانب تغليب اتجاه في التأديبي النظام مراجعة رص علىحال وبالتوازي، سيتكثف .الوطنية
 مكونات ومختلف التلميذ بين والتواصلي العلائقي الجانب تطوير من يمكّن بما الزجري  الجانب على

 .التربوية الأسرة

 تطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتّصال )حلّ رقمي للجميع(. 8

 معمليات التعليم والتعلّ  على مستوى  .أ

 عمليات في والاتصال المعلومات تكنولوجيات إدماج ضعفمن  تشكو التربوية المنظومة لاتزال
 تكوين ضعف إلى إضافة المطلوبة بالكيفية متوفرة غير المادية المستلزمات تزال لا إذ ،والتعلم التعليم
الغرض. وعلى هذا الاساس  في شامل استراتيجيّ  تصوّر إلى والافتقار المجال في المدرسين بعض
 من خلال في التعليم والتعلم والاتصال المعلومات تكنولوجيات توظيف تطوير الضروري  من أصبح

 التربويّة المؤسسات ربطب والاتصال المعلومات تكنولوجيا استعمال لتعميم الماديّة المستلزمات توفير
. كما سيتم الإعلاميّة بالمعداتو  معلوماتيّة بشبكاتها تجهيز و  تهاتهيئو  التدفق عاليّة الأنترنات بشبكة

 وضعب لهذه التكنولوجيات البيداغوجي الاستعمال حسن علىمن القدرة  المدرّسين تمكين العمل على
 على ووضعه الرقمي الإنتاج تطويروذلك بالاضافة إلى  البيداغوجيّة الممارسات في التكوين مرجعيات

 والتطبيقات المحتويات صناعة وتحفيز لتطوير وطني برنامج بعث عبر والمدرّسين المتعلّمين ذمّة
 المنظومة حاجيات تلبية على قادرة صناعية بيئة دعمو  العلاقة ذات الأطراف مع بالإشتراك الرقميّة
 والمربين المتعلّمين تشجيع الحرص على سيتمكما  .عاليةال جودةال ذات الرقمية المحتويات من التربوية
 المجال في التجديد مشاريع لتحفيز آليات وضعمن خلال  المجال هذا في والابتكار التجديد على

 .وتثمينها ومتابعتها والمؤسسات الهياكل بمختلف الرقمي

 الإداري  التسيير على صعيد .ب

 بين والتكامل الترابط ومحدودية التربوية المنظومة قيادة مستوى  على النجاعة ضعف إلىاعتبارا 
 نظام إرساء سترتكز الجهود خلال الخماسية القادمة على ،والوطنية والجهوية المحلية مكوناتها مختلف

 المتوفرة المعطيات قواعد في التصرف بإحكام يسمح والتقييم والمساندة للقيادة مندمج معلومات
 توفير مع اومحليّ  وجهويّا مركزيا الإلكترونيّة الإدارة مقوّمات إرساء العمل علىو  وتطويرها وتوحيدها

 .التربوية لإدارةا تحديث سياق في الإلكتروني التسيير حسن من الإداريين لتمكين خاص تكوين
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 تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة صلب المنظومة التربويّة. 9

 الوظائف والمهامتطوير  .أ

وتعزيز الديمقراطية  المصالح المركزيةاعادة هيكلة  من أجلالعمل  ستشهد الخماسية القادمة تكثيف
والحد تسيير الشأن التربوي ولضمان النجاعة في  .من خلال ارساء آليات الحوكمة الرشيدةالتشاركية 

ما يتعلق بصياغة الخطط ورسم فيإعطاء دور أكبر للجهة  سيتم العمل على، التفاوت بين الجهات من
لجهة وتمكينها من أخذ القرارات المناسبة الموافقة لالتوجهات مع التفويض التدريجي للصلاحيات 

تطوير كفاءات  سترتكز الجهود قصد، تحرير المبادرة في الجهات وتثمينها وفي إطارلخصوصيّاتها. 
 .التصر  والإدارة التربوية جهويا

 وتسيير المؤسسات التربويةتأهيل الإدارة  .ب

 دعمالحرص على و  المحلّي التخطيط وظائف تطوير من خلال الإدارة المؤسساتية التربوية ستتعزز
 قيادة علىمن القدرة  التربويين الفاعلين تمكينمع  التربويّة المؤسّسات في والإدارة التصرّ  كفاءات
 مع الشراكة ودعم بمحيطها المؤسّسة علاقة تطوير بالإضافة إلى وذلك المدرسي الوسط في التغيير

 .المدني المجتمع

 إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء العام للمنظومة التربوية .ج

 للجودة وطنيّة مرجعيّة ضبطو  التربويّة المنظومة أداء بتقييم تعنى هياكل إحداثسيتم العمل على 
 أداء لتقييم منظومة إرساءمع  التدقيق دور تفعيلو  والتقييم البرمجة وظائف تطوير وذلك علاوة على

 والدراسات البحوث دعمو  الدوليّة التقييمات في تونس مرتبة تحسينو  التربويّة المؤسسات
 .الاستشرافيّة

IV . التربويةالمؤشرات 

على  عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ينتظر أن يتطور  
ألف  899ومن  2020/2021ألف تلميذ سنة  184 1إلى  2015/2016ألف تلميذ سنة  081 1التوالي من 
 ألف تلميذ خلال نفس الفترة. 047 1تلميذ إلى 
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 تطور عدد التلاميذ

  ل   ق 2020/2021 2015/2016 

 103 184 1 081 1 ) ألف( الابتدائي

 148 1047 899 )ألف( الإعدادي والثانوي 

 حسب المرحلة التعليمية )بالألف(تطور عدد التلاميذ 

 

على  عدد الفصول في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي كما ينتظر أن يتطور 
فصلا  609 38ومن  2020/2021فصلا سنة  572 51إلى  2015/2016فصلا سنة  131 47التوالي من 

 فصلا خلال نفس المدة. 904 46إلى 

 فصولتطور عدد ال

  ل   ق 2020/2021 2015/2016 

 441 4 572 51 131 47 الابتدائي

 295 8 904 46 609 38 الإعدادي والثانوي 

1 081
1 101

1 126
1 148

1 166
1 184

899

939

968

997
1 024

1 047

2016-20152017-20162018-20172019-20182020-20192021-2020

الابتدائي الإعدادي والثانوي
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 (%) خمس سنواتتطور النسبة الصافية للالتحاق بالسنة التحضيرية لأطفال 

 

88,1%

90,4%

92,7%

95,1%

97,5%

100,0%

2016-20152017-20162018-20172019-20182020-20192021-2020

السنة التحضيرية
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 التعليم العالي

 القيمة ذات الاقتصادية الأنشطة استهداف على يقوم جديد تنموي  منوال تبنينحو  يقتضي توجه تونس

 الخريجين. تشغيلية لتعزيز الجامعي وتطوير المناهج المعتمدة التكوين بجودة العالية، النهوض المضافة
إدخال جملة من الإصلاحات  2015-2011خلال الفترة التعليم العالي قطاع  شهدوفي هذا الإطار 

تدعيم و  المنقضيةصعوبات والإشكاليات التي واجهها القطاع خلال السنوات التلافي  الرامية إلى
 .والمكاسب المسجلةالانجازات 

بتأمين التكوين بالأساس  المتعلقة التحدياتأفرز تقييم وتشخيص واقع التعليم العالي العديد من  ولقد 
ة شخصية الطالب وتطوير كفاءاته وتعزيز قدراته على المساهمة في بناء الجامعي المناسب وتنمي

 .مجتمع المعرفة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة

للارتقاء به إلى مستوى  بجودة التكوين الجامعيالنهوض المقبلة على فترة الخلال  ستتركز الجهودو 
المعارف والكفاءات التي تتماشى مع  بتمكينهم من وتعزيز تشغيلية الخريجين المواصفات العالمية

وتحسين مختلف جوانب الحياة  تطوير حوكمة القطاعإضافة إلى  حاجيات المجتمع والاقتصاد
 .الجامعية

I . 2015-2011انجازات الفترة أهم 

 الانجازات النوعية. 1

 الرشيدة الحوكمة مقوماتإرساء  .أ

 على المستوى  مؤسسات التعليم العالياستقلالية  ضمان من أجلالمنقضية تكثّفت الجهود خلال الفترة 
على مستوى التعاقد والتصرف في الموارد المسجلة نقائص ال ولتلافيالبيداغوجي والإداري والمالي. 

التجديد  ، وبهدفوالاعتماد والجودةالتقييم ونظم التصرف الإداري والمالي  وعلى صعيدالبشرية 
تدعيم الحوكمة  إلى ، إنصرف العملالبيداغوجي والإداري والماليصرف وتحسين جودة الت البيداغوجي

الموجّهة نحو النجاعة والمردوديّة في إطار التمويلات التنافسية لدعم جودة التكوين الأكاديمي 
مشروعا بمؤسسات التعليم العالي والبحث  93مكنت من تمويل التي والمؤسساتي  برنامج دعم الجودة  

 .2012و 2006 سنتي ينالعلمي والجامعات ب
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، 2015الخارجي سنة و  2014برنامج دعم الجودة إلى التقييم الداخلي سنة  ولقد ثبت من خلال إخضاع
 .المنتفعة بتدخلاتهتدعيم المردودية والجودة داخل المؤسسات  نجاح البرنامج في

ي تم خلال سنتي في إطار إرساء مبدأ التسيير الديمقراطي لمختلف هياكل ومؤسسات التعليم العالو 
إجراء انتخابات في كل مؤسسات التعليم العالي تخص رؤساء الجامعات والعمداء  2014و 2011

 والمجالس العلمية ورؤساء الأقسام.

 الحياة الجامعية  مناختحسين  .ب

أفضل  محيطللدراسة والتدريس وتوفير  الملائمةظروف الضمان بهدف و مستوى الحياة الجامعية  على
خلال الخماسية تم العمل  ،سرة الجامعية من طلبة ومدرسين وباحثين وموظفين وعملةلمكونات الأ

بناء  كما شهدت نفس الفترةجامعية. الخدمات تطوير التجهيزات و الفضاءات و ال تدعيمالماضية على 
قتناء لعدد من المؤسساتمقرات جديدة  لفائدة مؤسسات التعليم العالي  اللازمة تجهيزاتال الجامعية وا 

  .العلمي والبحث

 طالبات بالسكنلتمتيع ا تم إقرارالإحاطة بالطلبة وتوفير أفضل الظروف لحياتهم الجامعية،  وفي إطار
 خلال سنتيفي مناسبتين خلال الثلاث سنوات الأولى من الدراسة والترفيع  في المبيتات العمومية

 وتوسيع قاعدة المنتفعين بهذه المنح. لكافة مراحل الدراسة في المنحة الجامعية 2015و 2012

 دعم التشغيلية قصد المناهج والتكوينتطوير  .ج

تكوين  إلىبالإضافة و مد" إعلى مستوى منظومة التكوين وفي إطار استكمال المنظومة المؤطرة لنظام "
صين في التدقيق وتقييم مكونين وخبراء مرجعيين في نظام "إمد" والبيداغوجيا الجامعية وخبراء مخت

السنوات الأخيرة إصدار جملة من النصوص الترتيبية المرجعية التي تخص  ، سجلتمسالك التكوين
الشهادة الوطنية و  الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة

  للماجستير والشهادة الوطنية للدكتوراه.

 الشغل لسوق  الحقيقية لحاجياتمع ا كفاءاتهم وملاءمة العالي التعليم خريجي تشغيلية لحسن ضماناو 
لى جانب  بعث مسالك تطبيقية على  ة البناء المشترك لمسالك التكوين من خلالتطوير منظوموا 

 تدعيم العمل على ، تركزلخريجيها أوفر الفرص للحصول على شغل تكفلمستوى الإجازة والماجستير 
مدرسا في مجالات  150تكوين ما يقارب  عبرتطوير برامج الإشهاد وذلك ب يم العاليالمهننة في التعل
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لي للدراسات قفصة والمعهد العاو القيروان و سوسة و جندوبة و المنار  بتونسمختلفة وتركيز مراكز المهن 
 التكنولوجية بزغوان.

الدليل المنهجي للبناء المشترك إعداد وثائق إطارية ومرجعية للبناء المشترك على غرار وبالتوازي مع  
 أنظمة بينتقييم مسالك التكوين المنجزة بالبناء المشترك و  لمسالك التكوين والدليل المنهجي لتدقيق

بالاهمية اللازمة وذلك عبر وضع  روح المبادرة مجال إذكاء ي التكوين فيظح التكوين وهياكل الإنتاج
 ن نموذجيتين هما جامعة قرطاج وجامعة جندوبة.خطة عمل إستراتيجية يجري تنفيذها في جامعتي

 تحسين جودة التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي  .د

شهدت الفترة المنقضية إدخال جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير مردود قطاع التعليم العالي 
نوعية التكوين ومصداقية الشهادات المسلمة من قبل المؤسسات الخاصة للتعليم  الخاص وضمان

صدار منشور هذه الشروع في مراجعة كراس الشروط المتعلق بتنظيم  فضلا على العالي المؤسسات وا 
بالمؤسسات الخاصة للتعليم  ضبط شروط وطرق الالتحاق بمراحل تكوين المهندسيني 2015في جوان 

المؤسسات إلى تقديم عقود برامج تتضمن مشاريع هذه المؤسسات على مدى  هذهة دعو  مع العالي
تعزيز نسبة التصطير البيداغوجي وتدعيم التجهيزات العلمية ب خاصة فيما يتعلقالثلاث سنوات المقبلة 

حكام تنظيم التربصات والاعتناء بالفضاءات   .التعليمية والبيداغوجية وا 

 الانجازات الكمية. 2

 (ب لأل ) عدد الطلبة والخريجينتطور 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 292.2 305.7 315.5 339.6 346.8 عدد الطلبة في القطاع العمومي 

 30.3 26.0 21.8 17.7 15.0 عدد الطلبة في القطاع الخاص 

 58.2 61.3 61.7 68.8 74.1 عدد المتخرجين من القطاع العمومي 

 6.9 5.8 4.0 3.2 3.1 عدد المتخرجين من القطاع الخاص

 16مدرس لكل مقابل  2015 سنةلكل مدّرس طالبا  13 حيث بلغت انسبة التاطير العامة تحسن شهدتو 
 .2011 سنة طالبا في

منحة خلال السنة  108703إلى  2011سنة منحة  98533المسندة من  الجامعية ع عدد المنحفارتكما  
 . 2014/2015الجامعية 
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مؤسسات جديدة ليبلغ  9بإحداث  2015-2011وتعززت بدورها البنية التحتية للقطاع خلال الفترة 
وتشمل هذه الإحداثات  2015-2014مؤسسة خلال السنة الجامعية  203إجمالي المؤسسات الجامعية 

العالي للعلوم التطبيقية المعهد العالي للأعمال بتونس والمعهد مدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة و ال
بقليبية عهد العالي للدراسات التكنولوجية والتكنولوجيا بالقصرين وكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد والم

والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان والمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج 
الإعلامية والاتصال ببرج السدرية والمعهد العالي للخطابة  السدرية والمعهد العالي لتكنولوجيات

 والإرشاد الديني بالقيروان.

II . أهم الاشكاليات 

غير ان القطاع لا زال  الإيجابية النتائج من جملة تحقيق من العالي التعليم مجال في الإنجازات كنتم
 يشكو من عديد النقائص.

تشكو من ورغم الجهود المبذولة لا تزال عدة مبيتات وأحياء جامعية  الحياة الجامعيةمستوى  فعلى
عدم وظيفية البنايات المسوغة وتقادمها وغياب  ومنتوازن بين عدد الطلبة وطاقة الاستيعاب ال إختلال

كما  .ل الأكلة الجامعيةإقبال الطلبة على تناو  وتراجع منظومة تقييم لمؤسسات الخدمات الجامعية
 .منها الثقيلة وخاصة نقصا في التجهيزات العلمية تسجلالمؤسسات  لازالت عديد

عزوفا من الطلبة بسبب غياب البنية من ناحيتها  المراكز الثقافية والرياضية الجامعيةجل  وتشهد
تتميز الخدمات المتعلقة بالإحاطة النفسية هيزات اللازمة والصيانة الضرورية. كما التحتية والتج

 .التغطية الصحية بمحدوديتها نظرا للنقص في الإطارات المختصةبلبة و والاجتماعية بالط

ارتفاع عدد الخريجين في  إتسم قطاع التعليم العالي بتواصل التكوين والمناهجمجال في و 
خاصيات المهن ذات القيمة المضافة الآليات لتحديد  وبغياب ختصاصات ذات التشغيلية المتدنيةالا

دي والاجتماعي ض التكوين ومناهجه مع الحاجيات الفعلية للمحيط الاقتصامة عرو ملاءوعدم  العالية
 ومحيطها. إضافة إلى ضعف الشراكة بين الجامعة والثقافي لكل جهة 

عدم و  غياب منظومة لتقييم جودة التكوينبدوره عدة نقائص منها  قطاع التعليم العالي الخاصشهد وي
توفير عدم و القطاع العمومي بمع ما هو معمول به تطابق طرق وشروط الالتحاق بهذه المؤسسات 

نقص في إطار التدريس الوالإفراط في تسجيل الطلبة مقابل  قارالتدريس الإطار  النسبة الكافية من
 تجهيزات.والتصطير والبناءات وال
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III2020-2016 لفترة. أهدا  وتوجهات ا 
النهوض بجودة التكوين الجامعي للارتقاء به إلى  حولالتعليم العالي  تتمحور الخطة التنموية لقطاع

ت التي تتماشى مستوى المواصفات العالمية وتعزيز تشغيلية الخريجين بتمكينهم من المعارف والكفاءا
لاجتماعية يتطلب إرساء شراكة متينة بين الجامعة والمؤسسات اهو ما و  ،مع حاجيات المجتمع

حداث م والاقتصادية وتدعيم الشعب العلمية والهندسية التي  ختلف الاختصاصاتسالك امتياز في موا 
ة ومصسس وتحسين الإدماج المهني للخريجين شر ثقافة المبادرةتتميز نسبيّا بقدرة تشغيلية عالية، ون

ركيز نظام ذلك ت . ويستدعيوتصهيل منظومة التعليم العالي الخاص التكوين البيداغوجي للمكوّنين
 خاذ القرار ووضع معايير وآليات محددة تخضع لها كافة الأطرافللحوكمة في كل مستويات ات

الجهود في اتجاه تطوير الحياة الجامعية خاصة من خلال  المتدخلة صلب المنظومة الجامعية وتكثيف
 تحسين العمل داخل المؤسسات الجامعية وتطوير مختلف الخدمات الجامعية المقدمة للطالب.

 مستويات التركيز نظام للحوكمة في كل . 1

 إرساء منظومة تصر  مبنية على النتائج والقدرة على الأداءنحو هذا الإطار في  ستوجه الجهود
على مستوى الهياكل المركزية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث  نظام إدارة جودةوتركيز 
تسيير  علىونة المر من إضفاء مزيد  مع العمل على الخدمات الجامعية ومراكز البحث ودواوين

مختلف الهياكل لضمان الانتقال التدريجي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى 
 من خلال : الاستقلالية الأكاديمية والإدارية والماليةمرحلة تمكنها من 

 إعادة النظر في الهياكل المعنية والتنسيق بين إرساء قواعد الحوكمة على مستوى المنظومة عبر 
والتكوين المهني والتعليم  تتولى التنسيق بين أنظمة التربيةهيئة وطنيّة في إطار المتدخلين 

في اتجاه تحسين جودة  الجهودبصفة تشاركية وتنسيق  التربويّةضبط السياسات تعنى ب العالي
داث مع إح التكوين في كل مستوياته وفتح آفاق أوسع للمتكونين لاختيار المسار الملائم لقدراتهم

 .ر بين المساراتبمعا

لى جانب  يقتضي إحداث الهيئة الوطنية للتقييم والجودة والاعتماد لتقييم أنشطة التكوين والبحث وا 
استشراف آفاق قصد  ودعم مراصد الجامعاتإعادة النظر في هياكل المتابعة  تكريس الحوكمة

توسيع و تنشيطها و  وفي مهامها هيكلتها إعادة النظر فيوذلك عبر  ئهوالرفع من أدا القطاع تطوير
 .تمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمةو تها لامشمو 



 

246 

  في  تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحثدعم إستقلالية الجامعات من خلال
عملي لتكريس إستقلالية هذه ا عداد تصور و علمية وتكنولوجية  مؤسساتإلى  مرحلة أولى

  .مرحلة ثانية المؤسسات في

 جامعية  مجمّعات إرساء. 2

لمختلف مشترك أنجع و  ضمان استغلالو تقريب الاختصاصات المتجانسة وتوحيد المسارات  بهدف
لموارد وخاصة منها التجهيزات البيداغوجية والعلمية بين الهياكل والمؤسسات وتحسين التموقع العالمي ا

 .مجمعات جامعية بعثترة القادمة على الف فيسيتم العمل لمؤسسات التعليم العالي 

جراء مسح شامل للموارد المادية و إعداد دراسات  من مرحلة أولى في هذا الاطار وبعد الإنتهاء فيو  ا 
 لجامعات والمؤسسات والهياكل المتدخلة في القطاعلالتحتية  يةتكوين والبنالسارات مو  الماليةوالبشرية و 
الجامعات  تجميع يتم على ضوئهاالقيام بدراسة حول الخارطة الجامعية مرحلة ثانية  سيتم في

يتسنى في ل بينهاتناغم الفاعلية و النجاعة و ال بالكيفية التي تضمنومؤسسات التعليم العالي والبحث 
مرحلة لاحقة وضع خطة عمل لتجميع الموارد وا عادة توظيفها ووضعها على ذمة كل الأطراف 

 .المتدخلة

 لتصر  في هياكل ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلميتطوير ا. 3

إرساء نظام للقطاع  المرسومةتطلب النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وبلوغ الأهداف ي
 .تصر  مبنى على النتائج والقدرة على الأداء

خارجي تقييم و  داخليإجراء تقييم ترتكز اساسا على الشروع في تنفيذ خطة شاملة  للغرض سيتمو 
أدلة إجراءات لمختلف أنشطة و معايير الدولية وفقا لل للمؤسسات المعنية بعد إعداد مراجع موحدة للتقييم

تصرف حسب الأهداف وتعميم عقود الأهداف مع المنظومة ، وذلك بالتوازي مع تعميم المؤسسات
رساء نظام للتقييم الدوري و المؤسسات  تطوير نظام المعلومات و على الأداء هذه الأخيرة قدرة لا 

  .الحديثة توالاتصال باعتماد التكنولوجيا

الموارد والمعلومات والأنشطة  إحكام إستغلالتصرف تمكن من مندمجة للمنظومة  تركيزوعلاوة على 
إجراءات،  وسائل العمل الملائمة  أدلة وتوفيرتصهيل الموارد البشرية و باعتماد قاعدة بيانية مشتركة 

شهاد كوينت جودة في المؤسسات النظام إدارة  سيشرع خلال الفترة القادمة في إرساء ، وسائل إعلامية وا 
 .الحصول على الإشهاد يتيح إمكانيةالمعنية 
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لإكسابها النجاعة اللازمة في القيام  تطوير عمل المراصد الجامعيةكما سترتكز الجهود من أجل 
تماعي لمؤسسات التعليم العالي وتحديد حاجياته من الكفاءات بعملية تحليل المحيط الإقتصادي والإج

والمهن، وذلك إلى جانب تدعيم الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والإعتماد في مجال تقييم مسالك 
 وبرامج التكوين والأداء العلمي للمدرسين ومستوى التعلم والتشغيلية للمتخرجين وبرامج الشراكة.

 وتصمين تحسين الخدمات المقدمة من قبل دواوين الخدمات الجامعيةإلى سعيا وعلى صعيد آخر، و 
ستسهر وتمكينها من تنمية مواردها الذاتية وترشيد استعمال الموارد المخصصة لها،  دورها الاجتماعي

فيها في اتجاه منحها مرونة ونجاعة أكبر في  مراجعة أنظمتها وطرق التصر  الخطة الجديدة على
وتركيز  تهافضاءات مخصصة لأنشط تهيئةو دواوين هذه المراجعة النصوص القانونية ل رعبالتصرف 

  .على مستوى خدمات هذه الهياكلمنظومة إعلامية مندمجة 

 طوير الحياة الجامعيةت. 4

التعليم العالي تطوير الحياة الجامعية وذلك بتمكين الأسرة الجامعية وفي قطاع يستدعي إصلاح 
للدراسة والتدريس والبحث والعمل  أحسنظرو  طليعتها الطالب الذي يمثّل محور المنظومة من 
 .والعيش في الفضاءات الجامعية بمختلف مكوّناتها

فير فضاءات ملائمة للتكوين والبحث تو على خلال الفترة القادمة  ستتركز الجهودومن هذا المنطلق، 
 والعمل الإداري ودعم استعمال التكنولوجيات الحديثة. 

 تحسين ظرو  الدراسة والعمل داخل المؤسسات الجامعية. 5

وذلك من خلال تحسين الظروف داخل المؤسسات الجامعية  بغاية خلال الفترة القادمة سيتكثف السعي
حداث و لصيانة تدعيم البينة الأساسية وتعهدها با إشهاد الكفاءات إضافة إلى مكتبات جامعية مركزية ا 

إحداث خارطة الجامعية عبر لتركيز أرضية لالكبرى و  ووضع أداة لدعم سياسة التعليم العالي وتوجهاتها
 حول المخزون العقاري وا عداد المخطط المديري العقاري ووضعه حيز التنفيذ.بنك معلومات 

 العلميةتطوير التجهيزات . 6

مواكبة بالمؤسسات الجامعية و  استعمال التكنولوجيات الحديثةدعم سيتم في هذا الإطار العمل على 
على مستوى  المسجلةنقص التلافي لبات التطوّر العلمي والتكنولوجي و التجهيزات المتواجدة لمتط

 التجهيزات.
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 الخدمات الجامعيةالارتقاء بمستوى . 7

طعام ونشاط  لخدمات الجامعيّة المقدمة للطالبتلف اسيقع التركيز على تطوير مخ من منح وسكن وا 
حاطة نفسيّة واجتماعية ورعاية صحّيّة  .ثقافي ورياضي وا 

تحسين طاقة استيعاب المبيتات الجامعية  ستتكثف الجهود من أجل ،السكن الجامعيفعلى مستوى 
بهذه السكن  فيع الطلبة الراغبين مع تمتي 2020رفة كحد أقصى في موفّى سنة لتبلغ طالبين في كل غ

العمل على تحسين ظروف استقبال الطلبة وضمان و  الثلاث سنوات الأولى من الدراسة خلالالخدمات 
 .العطل الجامعيةخلال إسداء الخدمات طيلة السنة الجامعية بما في ذلك 

 2020و 2019خلال سنتي الجامعية  السعي للترفيع تدريجيا في المنح، سيتواصل وعلى صعيد آخر
وتمكين الطالب بالتالي من تغطية جزء من مصاريف الدراسة وتوسيع قاعدة المنتفعين بهذه المنح 

وتيسير إسنادها مع  إلى جانب إسناد منحة تميز لفائدة طلبة الدكتوراه والترفيع في قيمة القروض
حكام ضبط المقاييس المعتمدة  دراسة إمكانية إحداث صندوق خاص بإسداء القروض الجامعية وا 

 .لإسناد المساعدات الاجتماعية للطلبة والترفيع فيها

 تأمين التكوين الجامعي المناسب . 8

 سيقع في هذا الإطار العمل على :

 ملاءمة التكوين مع حاجيات المجتمع وسوق الشغل  .أ

منظومة إعلامية حول المهن لتحديد المهن ذات القيمة  لتحقيق هذه الغاية، ستشهد الفترة القادمة إرساء
 . من المهارات الاقتصاديةات المؤسسات يالمضافة والقيام بجرد لحاج

سيتم إحداث لجان بيداغوجية صلب الجامعات لتصمين اليقظة ومتابعة التحولات الوطنية والدولية كما 
 . ينعلى برامج التكو التي يتعين إدخالها واقتراح التعديلات 

وبهدف تدعيم الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مراحل التكوين 
رساء لمساندة هياكل الدعم وا تعزيز دور نحوالعمل  سيتجه بتشريك يسمح خاص إطار قانوني وا 

 . المهنيين في التكوين والتصطير
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 تحسين البعد الممهنن في التكوين الجامعي .ب

بعد الممهنن في ال تعزيزستتكثف الجهود من اجل ، تشغيلية خريجي التعليم العاليفي اطار تحسين 
التكوين في ثقافة المبادرة  تطوير مناهج وبرامج دعم من خلال العمل بالأساس على التكوين الجامعي 

جامعة يير الدولية من أجل قائمة على المعاالحوكمة التحسين  ،وبيداغوجيا ملائمة للتربية على المبادرة
افة الى تكثيف ضا، ودعم مساهمة خريجي التعليم العالي في بعث المؤسسات وتطويرها...  مبادرة

الجهود قصد تدعيم البناء المشترك لمسالك التكوين من ناحية، وتعزيز هياكل المساعدة على الإدماج 
شهاد المهن دعم مراكزلى من ناحية أخرى. كما سينصرف العمل إ المهني وآلياته  الكفاءات وا 
في غضون سنة مركزا  150والبحث لتبلغ  العالي التعليم ومؤسسات الجامعات كافة وتعميمها على

2020. 

  الاختصاصات مختلف في الامتياز علىالقائمة  تكوينال مسالكدعم  .ج

نية دراسة لإحداث مسالك تكوين تقوم على الامتياز في العلوم الإنسا تطلب دعم مسالك التكوين إعدادي
وتطوير مسالك أخرى وفقا للمعايير الدولية من خلال دعم مسالك والاقتصادية والتصرف والحقوق 

إصلاح منظومة التكوين الهندسي والارتقاء بها إلى مستوى الإشهاد يقتضي ذلك كما  الامتياز الحالية.
 .وفقا للمقاييس الدولية

 للمكونين مأسسة التكوين البيداغوجي .د

قانونية المتعلقة بجودة إصدار النصوص الجديدة تتمثل في  إجراءاتإعتماد  ارسيقع في هذا الإط
ين تصجير الجامعية بالبحث عن التربصات ومتابعتها إلى جانب ضمان دعم الهياكل المكلفو  التربصات

حداث آلية تر والمهنيين المؤطرين للتربصات و  إنجاز منصة إضافة إلى  تيبية للتكوين بالتداول والتدريبا 
 ل.لتربصات وعروض الشغل

  إصلاح التعليم العالي الخاص  .ه

سيتم العمل  جهود الدولة في التكوين الجامعي، معاضدة للقطاع الخاص فيالهام  دورالانطلاقا من 
 المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تتضمن مشاريع هذه المؤسسات مععلى وضع عقود برامج 

حكام تنظيم بخصوص تعزيز نسبة التصطير البيداغوجي  وتدعيم التجهيزات العلمية والبيداغوجية وا 
 .ذات العلاقة لى تعزيز هياكل المتابعة والمراقبةإضافة التربصات والاعتناء بالفضاءات بالإ
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والخاص  العموميصلاح التعليم العالي الخاص التشجيع على الشراكة بين القطاعين إيشمل سكما  
العمل على مراجعة النصوص القانونية لتسهيل  لك من خلالجيد وذلضمان مستوى علمي وبيداغوجي 

نتصاب الجامعات العالمية دراسة لإرساء الإطار المحفز لإ ا عدادو القطاعين هذين عقود الشراكة بين 
 .بتونس
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 البحث العلمي والتجديد التكنولوجي

والإبتكار أحد المصادر الأساسية للنمو التي ترتكز عليها الخطة التنموية  والتجديدالعلمي  البحثيعتبر 
التموقع و  للمرحلة القادمة من خلال تركيز نسيج إقتصادي مجدد قادر على خلق القيمة المضافة العالية

تبارا لتحديات المرحلة في سلاسل القيمة العالمية والرفع من القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني. واع
فسيكون لقطاع البحث العلمي والتجديد والإبتكار دور متميز القادمة الإقتصادية والإجتماعية 

القطاع منذ إصدار القانون  وذلك تواصلا لما حظي به ومحوري على جميع المستويات والقطاعات
لال إرساء منظومة متكاملة من عناية متميزة من خ 1996التوجيهي للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 

وتوجيه المجهود الوطني للبحث نحو أولويات التنمية  ومتناسقة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
قرار العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تواصل إنجازها خلال  الفترة الاقتصادية والاجتماعية وا 

ودعم تفاعلها مع محيطها  للبحث والتجديدتطوير أداء المنظومة الوطنية الرامية إلى و  2011-2015
في إطار  تهاوا عادة هيكل هياكل البحثإرساء نظام التعاقد مع  الاقتصادي والاجتماعي من خلال

مراجعة نوعية للأولويات والبرامج ودعم البنية التحتية للبحث والتجديد وتفعيل الهيكلة الجديدة للتصرف 
 .ة الدوليةالدولي وتنويع الشراك في الأقطاب التكنولوجية ودعم التعاون 

I . 2015-2011إنجازات الفترة 

 إعادة هيكلة المؤسسات البحثية ومشاريع البحث. 1

وضع برنامج لتصهيل جميع مخابر ووحدات البحث على أساس معايير  2015-2010تم خلال الفترة 
جديدة تصخذ بعين الاعتبار القدرة على الإنجاز والرفع من المردودية والنجاعة وتحديد توجهات نوعية 
لبرنامج التصهيل تهدف إلى تفادي التشتت وازدواجية البحوث وتشجع على إحداث المخابر بالاعتماد 

البحث خاصة بالمؤسسات الجامعية الكبرى بما يضمن التنسيق بين البحوث  على تجميع وحدات
 وتكاملها وانصهارها ضمن التوجهات البحثية الكبرى لهذه المؤسسات.

من خلال إعتماد هيكلة مراكز ومعاهد البحث العلمي  في إعادة 2010تم الشروع بداية من سنة كما 
تمتد على أربع سنوات تهدف إلى عقود برامج بحثية  في إطارالمؤسسات البحثية مبدأ التعاقد مع 

تطوير تنظيمها الإداري والعلمي، والتركيز على هيكلة بحوثها على أساس مشاريع بحث تنموية 
 معاهد البحث العلميوقد تم سحب هذا التمشي ليشمل . ةوالاجتماعي ةالاقتصادي للأولوياتتستجيب 
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بالتوجهات البحثية لهذه  الالتزاموحدة تصخذ بعين الاعتبار وذلك في إطار رؤية مشتركــة ومالفلاحي 
 القطـاعات وخصوصياتها والتفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

 ثمانيةإنجاز مشروعين للبحث الإيلافي في مجال القوارص بمشاركة  الشروع في هذا الإطار تمفي و 
 سيمكن منالمركز الفني للقوارص و  جتماعيهياكل بحثية وبمساهمة شركاء من الوسط الاقتصادي والا

إيجاد حلول عملية لإشكاليات تعترض قطاع القوارص على غرار التصرف في الملوحة ومقاومة 
 القدرة التنافسية للقطاع خاصة على مستويات الإنتاج والجودة والتصدير. والرفع منالأمراض والآفات 

بما إنجاز الفهرس الوطني لأطروحات الدكتوراه تم  يةولمزيد تنظيم البحث وربطه بالأولويات الإقتصاد
الاختصاصات على مواضيع أطروحات الدكتوراه في شتى  الإطلاعين والباحثين من ييسمح للجامع

 والاجتماعية الاقتصاديةلمؤسسات ويوفر ل تجنب تعدد الأطروحات في نفس الموضوع منمكن وي
 .الإقتصادي انشاطهتطوير ل العلمية الضرورية المعطيات

 لمختلف جردتم القيام ب وقصد ترشيد استعمال التجهيزات العلمية الكبرى المخصصة للبحث العلمي
خاصة بها ووضعها على ذمة مختلف المستعملين من باحثين خارطة  المتواجدة وا عدادلتجهيزات ا

اون مع الوكالة الخطوط المرجعية لانجاز قاعدة بيانات بالتعومؤسسات إقتصادية إلى جانب إعداد 
 التجهيزات.هذه الوطنية للنهوض بصنشطة البحث العلمي بهدف تركيز منظومة رقمية للتصرف في 

 دعم التعاون الدولي. 2

رافدا هاما للمنظومة الوطنية للبحث والتجديد بما يوفره من فرص  الذي يمثل التعاون الدولي وفي مجال
جارب الأجنبية للاستفادة منها في دعم تكوين الطلبة للتفتح على المحيط الدولي والإطلاع على الت

على إعطاء المزيد من  الخماسية الفارطةوالباحثين والمساعدة على نقل التكنولوجيا تم العمل خلال 
شهد التعاون الثنائي جملة من حيث الحركية والفاعلية لأنشطة التعاون بشكليه الثنائي ومتعدد الأطراف 

في تمويل مشاريع بحث ثنائية مع العديد من الدول كالمغرب والجزائر ومصر  الانجازات تمثلت أساسا
 وتركيا وكوريا الجنوبية والهند. وألمانياوفرنسا والبرتغال 

الأخيرة من خلال كما شهد التعاون التونسي مع الولايات المتحدة الأمريكية تطورا ملحوظا في السنوات 
جال العلوم والتكنولوجيا مكنت من بعث برنامج ثنائي مشترك توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في م

مليون دولار كاعتمادات أولية لتمويل البرنامج سنة  1.4لتمويل مشاريع بحث مشتركة مع تخصيص 
2015. 
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تمويل مشروع القطب التكنولوجي ببرج السدرية من خلال  مع الجانب اليابانيدعم التعاون  كما تم
مشاركة باحثين تونسيين في و  في تونس واليابان تظاهرات علمية مشتركةو حث انجاز مشاريع تثمين بو 

 استقبال متطوعين وخبراء يابانيين من قبل مؤسسات البحث التونسيةو  دورات تكوينية وتربصات باليابان
 دراسات.عدد من ال تمويل اقتناء معدات وانجازو 

يعنى بالتعريف بمشاريع وبرامج الذي د" تركيز مكتب الاتصال "البحث والتجديوفي نفس الإطار تم 
البحث الممولة من طرف الإتحاد الأوروبي ويساعد هياكل ومؤسسات البحث التونسية على الانخراط 

 ARIMENT2 على غرار في محيطها الاورومتوسّطي وذلك عبر آليات تمويل مشتركة

كما تحصلت تونس  طاقة.المياه و الو  تغذيةالفلاحة و أساسا لقطاعات الالموجّهين  ERANETMEDو
" لتصبح تونس 2020مرتبة البلد الشريك في البرنامج الإطاري الأوروبي للبحث والتجديد "أفق على 

بذلك أول بلد عربي من جنوب المتوسط ينخرط في هذا البرنامج. ويمثل هذا البرنامج أبرز آلية 
 كما 2020-2014مليار يورو للفترة  80ـموجودة حاليا لتمويل البحث في العالم باعتمادات جملية تقدر ب

 .يفتح آفاقا هامة لفرق البحث التونسية أنه

 التجديد التكنولوجي وتثمين البحث العلمي. 3

برنامج دعم منظومة البحث والتجديد تم في إطار  دعم الصلة بين البحوث والمؤسسات الاقتصاديةل
 حوكمة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد رالرامية إلى تطوي والأنشطة إنجاز العديد من الدراسات

ا عداد دليل لدى المؤسسات الإقتصادية في إطار آلية تنقل الباحثين و تنقل طلبة الدكتوراه ومساندة 
عمليات ومناهج تثمين نتائج البحوث في  إلى جانب دراسة الآليات الكفيلة بتطوير الملكية الفكرية

 وجية التونسية.تحسين تنافسية الأقطاب التكنولو  تونس

خلال الخماسية الفارطة تطوير منظومة تم  نقل التكنولوجياو مزيد دعم تثمين نتائج البحث دف وبه
مراجعة مقاييس وطرق و  التسريع في إجراءات إيداع البراءات والترفيع في عددهاالملكية الفكرية قصد 

تقاسم عائدات استغلال براءات الاختراع أو الاكتشاف الراجعة إلى المؤسسة أو المنشصة العمومية بهدف 
تشجيع الباحثين والمخترعين على حماية أبحاثهم وتثمين نتائجها عبر الترفيع في نسبة عائدات 

ن وتفرغهم لبعث مؤسسات مجددة أو تنقل الباحثيإلى جانب مراجعة آلية  الراجعة إليهم الاستغلال
مزيد من ال إضفاءمساعدة المؤسسات العمومية والخاصة على إنجاز أنشطة بحث وتطوير بهدف 

تعزيز الشراكة مع المحيط في إطار مزيد تلافي عزوف الباحثين عن هذه الآلية وذلك و المرونة 
 . والاجتماعي الاقتصادي
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 الأقطاب التكنولوجية. 4

الخماسية شركات الاقطاب خلال مختلف  عمل طاب التنموية والتكنولوجية توجهوفي مجال الأق
جلب الاستثمار الاجنبي المباشر وتطوير الشراكة بين مختلف مزيد ل تدعيم الترويج الفارطة نحو

مكن من احداث  بمامكونات الاقطاب من مؤسسات تعليم عالي ومراكز بحث ومؤسسات صناعية 
في إطار  المشاركةو التنشيط والتطوير التكنولوجي إلى جانب دعم  Clustersشبكات شراكة قطاعية 

 ع تجديد وتطوير.ير اضمن مشالتعاون الدولي 

 Clustersبرنامج عمل لتطوير شبكات الشراكة القطاعية  إعدادتم ولدعم الشراكة بين مختلف الأقطاب 
النسيج في مجالات  هيكل بحث وتكوين 150مؤسسة إنتاج و 300شبكات تضم  3 حيث تم إحداث

 مجال في جديدةشبكات شراكة  3 لإحداث والإعداد التقني والميكاترونيك والطاقات المتجددة
 مؤسسة. 92الصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا تضم 

وعلى المستوى المادي تواصلت أشغال تهيئة مختلف الأقطاب والفضاءات الصناعية وربطها بالشبكات 
 2025بلغت نسبة تقدم انجاز المناطق الصناعية مقارنة بالأهداف المرسومة في أفق  ارجية حيثالخ

نتصابو  2م 29000محل صناعي وخدماتي تمسح  16بناء مما مكن من . 29.6%  مؤسسة وفرت 16 ا 
 تابعةال مراكز الموارد التكنولوجية كما تم في نفس الإطار الشروع في إنجازموطن شغل.  1265حوالي 

نجاز محاضن المؤسسات بكل من  سيدي ثابتو الفجة  -للأقطاب التنموية بسوسة وبنزرت والمنستير وا 
 المنستير. و سيدي ثابت وبنزرت و برج السدرية 

واعتبارا للإشكاليات التي حالت دون تقدم نسق احداث الاقطاب التكنولوجية، تم انجاز دراسة تتعلق 
والمركبات الصناعية والتكنولوجية بما مكن من تشخيص بتقييم منظومة الاقطاب التكنولوجية 

 .هاالاشكاليات وتقديم مقترحات لتجاوز 

II .الإشكاليات 
رغم المكاسب والإنجازات الهامّة التي حققها قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا إلا أن مردوديته تبقى 

 :والمتمثلة أساسا فيدون المستوى المصمول نظرا لعديد النقائص والصعوبات التي تعوق أداءه 

 والماليةالموارد البشرية . 1

 في بعض الاختصاصات، ضعف نسبة تأطير الباحثين الشبان 



 

255 

 ،ضعف عدد الباحثين كامل الوقت 

 ،صعوبة تركيز هياكل بحث صلب بعض الوزارات 

 ،نقص في هياكل المساندة وغياب الإطار القانوني المنظم لها 

  في أنشطة البحث والتطوير والتجديد الإقتصاديةمحدودية مساهمة المؤسسات، 

 التصر  الاداري والمالي. 2

 ي الحالي لمتطلبات منظومة البحث والتجديد، تشعب وطول عدم ملائمة الإطار القانوني والتشريع
الإجراءات الخاصة بصرف الاعتمادات المخصصة لتمويل أنشطة البحث وخاصة المتعلقة 
بالبرامج والمشاريع في إطار التفتح على المحيط أو في إطار التعاون الدولي والتي يتعين تبسيطها 

 السرعة في الانجاز،  لضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية مع

 البنية التحتية. 3

 نقص في فضاءات البحث خاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث، 

 ،غياب التوظيف الأمثل للتجهيزات العلمية الثقيلة 

 بطء نسق إنجاز الأقطاب التكنولوجية، 

 هيكلة البحث والتجديد. 4

 د وغياب البعد الإستشرافي واليقظة غياب تحديد واضح للأولويات الوطنية في مجال البحث والتجدي
 التكنولوجية

  للبحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون عدم إيلاء الأهمية اللازمة، 

  ضعف التنسيق بين مكونات المنظومة الوطنية للبحث والتجديد وغياب الشبكات البحثية
 ومجمعات البحث، المحورية

  دماج الكفاءات غياب آليات لاستقطاب في المنظومة  الأجنبية والكفاءات التونسية بالخارجوا 
 الوطنية للبحث والتجديد وغياب نصوص محفزة للبحث العلمي،

 ،ضعف إقبال الباحثين والمدرسين الباحثين على آلية التفرغ والتنقل 

  .ضعف حلقة تثمين نتائج البحث والمكون التكنولوجي داخل المنظومة 
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 التقييم. 5

  ضعف إمكانيات الهيئة و التقييم الحالية مع متطلبات الكلفة والجودة والتنمية عدم ملائمة منظومة
 الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،

 .غياب قاعدة معلومات للكفاءات التونسية الوطنية بالخارج 

 الأقطاب التكنولوجية. 6

  تشهدها منظومة عدم ملائمة الإطار القانوني المتعلق بالأقطاب التكنولوجية للتطورات التي
 غياب إطار قانوني خاص بمحاضن المؤسسات وشبكات الشراكة.و  الأقطاب

  إشكاليات عقارية تتعلق بالتسوية العقارية للأراضي وتغيير صبغتها وبعدم ترسيم حقوق عينية على
الاراضي المخصصة للأقطاب التكنولوجية مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الانتصاب داخل 

 نتاج المخصصة للأقطاب التكنولوجية في إطار صيغة الكراءفضاءات الا

 وضعف على مستوى الحوكمة في ة الاشرا  وغياب الانسجام بين مكونات القطب يازدواج
 الأقطاب التكنولوجية، 

  غياب آلية لتمويل المشاريع المشتركة المنجزة في إطار شبكات الشراكة القطاعية وعدم وجود
 ضاءات الاقطاب التكنولوجية، حوافز للاستثمار داخل ف

  ربط الأقطاب بالشبكات الخارجية والطرقات السيارة مما أدى إلى تصخر التهيئة الداخلية وعزلة  بطء
 الأقطاب عن محيطها الخارجي.

III . 2020-2016الخطة التنموية للفترة 
العمل على تحقيق لتجاوز مختلف الإشكاليات التي تواجه القطاع سيتم خلال الخماسية القادمة 

 الأهداف التالية:

  مع 2020فق أفي من الناتج المحلي الخام  %1.2 حدود لىإالارتقاء بنفقات البحث والتجديد ،
التركيز على النهوض بمساهمة المؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص في تمويل 

 اون الدولي،والتجديد والعمل على الرفع من الاعتمادات المتصتية من التع البحث
  والتوجه نحو الأنشطة ذات المضامين التكنولوجية بعث جيل جديد من المؤسسات المجددة

 الرفيعة
  دعم فرص التثمين والتجديدل نحو الاولويات الوطنيةتوجيه البحث 
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 مزيد تطوير المنظومة الوطنية للبحث والتجديد 

ي والتجديد التكنولوجي على المحاور وعلى هذا الأساس سترتكز الخطة التنموية لقطاع البحث العلم
 الأساسية التالية:

 رساء نظام وطني لحوكمة البحث والتجديد،إ 

 ،النهوض بمنظومة تثمين البحث ونقل التكنولوجيا 

 ،دعم البنية التحتية للبحث والتجديد 

 ،دعم الموارد البشرية والمالية وحسن توظيفها 

  البحث والتجديدتعزيز مساهمة التعاون الدولي في دعم منظومة 

 النهوض بالتجديد التكنولوجي ودعم الأقطاب التكنولوجية والتنموية 

 إرساء نظام وطني لحوكمة البحث والتجديد . 1

 تفعيل دور آليات التنسيق والحوكمة .أ

 وطنيّة هيئةسيتم إحداث وطنية للبحث والتجديد ال الاستراتيجيةإعداد وتطبيق  بهدف ضمان حسن
 توافقية وطنية استراتيجيةوضع وتتولى أساسا بالتنسيق مع كل المتدخلين في المنظومة تعمل  مستقلة

التنسيق بين مختلف المتدخلين في والإجتماعية و  يةلأولويات الاقتصادلمتكاملة للبحث والتجديد وفقا 
الحكومة مساعدة إلى جانب  تحديد وتنفيذ السياسات والبرامج القطاعية في مجال العلوم والتكنولوجيا

 على النهوض بالتكوين والبحث والتجديد في القطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع.

حتى يتمكن من  لمرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيااإعادة تفعيل  كما سيتم في نفس الإطار
الاضطلاع بدوره كهيكل يقظة واستشراف لمتابعة المستجدات والتطورات التكنولوجية على الصعيد 

دور المجلس الوطني الاستشاري  وتطوير العالمي وتحديد موقع تونس على الصعيد الإقليمي والدولي
والوسط الاجتماعي  بين منظومة البحث والتجديد ودعم هياكل الربط للبحث العلمي والتكنولوجيا

حداث المشاريع والمؤسسات المجددة.  والاقتصادي بما يساهم في تثمين نتائج البحث وا 

 تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي  .ب

تعميم نظام "مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية" على كافة في هذا الإطار مواصلة سيتم 
المنظم للوكالة هي للبحث العلمي والتكنولوجيا والقانون ومراجعة القانون التوجي مراكز ومعاهد البحث

مراجعة النصوص المنظمة الربط و ووضع إطار قانوني لهياكل  الوطنية للنهوض بالبحث العلمي
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حسن استغلال وصيانة التجهيزات العلمية و التصرف  والنصوص المتعلقة بترشيدمدارس الدكتوراه ل
 .الثقيلة

 والاعتماد والجودةتوحيد نظام التقييم  .ج

قصد تطوير نظام تقييم البحث العلمي سيتم إحداث هيئة وطنية مستقلة للتقييم والجودة والاعتماد تتولى 
عتماد التقييم الاستراتيجي لمراكز ومعاهد البحث بهدف ارساء تقييم أنشطة التكوين والبحث مع إ 

بعث و  لدعم الامتياز ر البحثلمخاب رساء علامة التميزإمن أجل في الجودة  منظومة التصرف
ولوية وطنية مع تشريك الكفاءات التونسية المقيمة أفي ميادين ذات للبحث والتجديد قطاب تميز أ

 .بالخارج

 وترشيدها الموارد البشرية والماليةو  دعم البنية الاساسية. 2

 البنية الاساسية .أ

سيتم العمل خلال الخماسية القادمة قصد توفير البنية الأساسية الضرورية للنهوض بالبحث والتجدبد 
رساء بوابة وطنيةو فضاءات لفائدة هياكل البحث  وتهيئة بناءعلى  للتصرف في المعدات   Portail  ا 

تركيز منصات إلى جانب  العلمية الثقيلة والتقنيات والتطبيقات وللاستغلال الأمثل للكفاءات والخبرات
للبحث والتجديد بتقنيات عالية ومتطورة نظرا لما تتيحه هذه تكنولوجية مختصة لتطوير البنية الاساسية 

وتوفير الكفاءات  استعمالها ترشيدو  المنصات من خدمات في مجالات التحليل والقيس والتجارب
بعث بنك معطيات حول الكفاءات والتقنيات مع العمل على المعدات العلمية  لاستغلالاللازمة 

وضع برنامج وطني لاقتناء التجهيزات العلمية الثقيلة و  ولوجيةوالتطبيقات الخاصة بالمنصات التكن
نشطة البحث والتجديد والتكنولوجيا ألفائدة كافة القطاعات والتصرف فيها باعتبار مختلف 

دعم وتطوير منظومة الإعلام العلمي والتقني بإثراء الدوريات .وسيتواصل في نقس الإطار المستهدفة
  .كل المجالات العلمية وتغطيةالعلمية  الالكترونية وبنوك المعطيات

 الموارد البشرية   .ب

الإختصاصات  تعتبر الموارد البشرية عنصرا أساسيا وجوهريا في منظومة البحث العلمي خاصة في
المجالات ذات في مدارس الدكتوراه  وعلى هذا الأساس ستتميز الفترة المقبلة بطوير ذات الأولوية

رساء برنامج وطني شامل خاص بمنح الدكتوراه وما بعد الدكتوراهو المضافة  التشغيلية المرتفعة والقيمة  ا 
بهدف دعم الطلبة الباحثين لتمكينهم من التفرغ لإنجاز بحوثهم المدرجة خاصة في المجالات ذات 



 

259 

على انصهار منظومة  للمساعدةاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج فضلا عن  الأولويات الوطنية
تعزيز هياكل البحث بإطارات . كما سيتم العمل على يد في محيطها الإقليمي والدوليالبحث والتجد

داريين لتمكين الباحثين من التفرغ لنشاطهم والقيام به بالسرعة والنجاعة ال مساندة من فنيين وتقنيين وا 
ر التفتح تركيب المشاريع في اطاى بعث خلايا بالجامعات ومراكز البحث تعنى بالمساندة علو  المطلوبة

 بالباحثين وبصعوان المساندة على البحث.ومراجعة الأنظمة الخاصة على المحيط الوطني والدولي 

 الموارد المالية  .ج

 من خلالصندوق يتم تمويله سيتم العمل على إحداث ضمان تمويل مستدام للبحث والتجديد قصد 
تخصيص نسبة من رقم معاملات المؤسسات الإقتصادية وتحسيس المؤسسات والمنشئات العمومية 
والخاصة بصهمية دور التجديد والابتكار في الرفع من قدراتها التنافسية وتنويع منتوجها وقدرتها على 

ز نجاا  سواق جديدة وديمومة المؤسسة وتطورها ودعوتها لتركيز وحدات بحث وتطوير و أاكتساح 
 .الواعدةطروحات دكتوراه في المجالات أ

دعوة هياكل البحث وقطاع الانتاج للمشاركة الفعالة في طلبات العروض الدولية وخاصة كما سيتم 
  فرص هامة لتمويل البحوث العلمية." لما يوفره من 2020فق أرنامج الاوروبي "بالصادرة في اطار ال

  تعزيز التعاون الدولي. 3

التقليديين والجدد في مجال العلوم والتكنولوجيا اطارا ملائما لتبادل شركاء التعاون مع ال توثيق يمثّل
وفي هذا الصدد سيقع التركيز على  للبحث والتجديد.التمويلات الضرورية  الخبرات واكتسابها ولتعبئة

مثل أحد الذي ي 2020دعم التعاون متعدد الأطراف خاصة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج أفق 
أبرز الآليات المتوفرة لتمويل البحث دوليا خاصة بعد حصول تونس على مرتبة البلد الشريك للبرنامج. 
وستوفر هذه الشراكة فرصة هامة لاندماج منظومة البحث والتجديد في الفضاء الاورومتوسطي من 

ات الامتياز وتنمية خلال خاصة تنويع مجالات البحث وتطوير المحتوي العلمي للمشاريع وتعزيز شبك
تاحة الفرصة لإدراج الأولويات الوطنية ضمن طلبات تمويل برنامج أفق  كما  .2020الكفاءات وا 

 (Consortiums)ستتواصل الجهود لإحداث مخابر دولية مشتركة والانخراط في مجمعات بحثية 
 وتكثيف التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية.
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 ع التجديد داخل المؤسسةودفتثمين البحث بالنهوض . 4

 الإقتصادية دفع التجديد داخل المؤسسة .أ

في تمويل  بهدف حث المؤسسات الإقتصادية على الإستثمار في البحوث التنموية وتطوير مساهمتها
المنصات  سيتم العمل على توجيه البحوث العلمي نحو تلبية حاجياتها في إطار البحث وتثمين نتائجه

صداة فعالة في إسداء الخدمات الرفيعة كيقع العمل على تركيزها سالتي واقطاب التميز التكنولوجية 
مراجعة آليات تمويل التجديد كما سيتم العمل على لقطاع الإنتاج لضمان الجودة والنهوض بالتصدير.

والتطوير التكنولوجي في اتجاه جعلها أكثر تلائما مع متطلبات الباعثين والمؤسسات والمشاريع 
 فيالمؤسسات العمومية الكبرى  وتفعيل دور من مرحلة ما قبل الإنطلاق الى التصنيعالمجددة 
 .دفع التجديد والتطوير التكنولوجي خاصة من خلال المشاريع المجددة التشاركيةفي المساهمة 

سواء صلب  تحفيز الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات الإقتصاديةوفي نفس هذا الإطار سيتم 
أو من مشاريع بحث تنافسية تدعم التكامل بين مكونات القطب  التكنولوجية من خلال بعثقطاب الأ

الاقتصادية أو تمويل مشاريع ختم الدروس التي تتسم بطابع تطبيقي وتستجيب لطلب المؤسسات  خلال
ئدة مدارس الهندسة لإنجاز نماذج ودراسات تطبيقية لفاو تكنولوجيا الوحدات تجديد ونقل في إطار 

 من خلالمراجعة أحكام الأمر المتعلق بالتنقل والتفرغ هذا فضلا عن  الشركاء من النسيج الصناعي
معاضدة ل إتاحة الفرصة للمدرسين التكنولوجيين للتمتع بآلية التنقل والتفرغ على غرار نظراءهم الباحثين

ى الإقبال على هذه الآلية من والتشجيع عل بالتجديد ونقل التكنولوجيا الاقتصادية للارتقاءالمؤسسات 
تنقل الباحثين من الجامعة الى المحيط الاقتصادي كمقياس للتدرج الوظيفي والتشجيع  اعتماد خلال

 على تنقل الخبراء من المؤسسة الاقتصادية الى الجامعة.

 تطوير وتثمين الملكية الفكرية .ب

 الاختراعل تكاليف تسجيل براءات تحممن خلال  حماية الأبحاث وطنيا وعالمياكما ستتوجه الجهود ل
تكوين الخبرات إلى جانب تسويق دوليا. الوحماية البراءات التي تتميز بقابلية  على الصعيد الوطني

دراج براءات و  قصد الحماية ثم التثمين ترسيخ ثقافة البراءةو  اللازمة في مجال حماية الملكية الفكرية ا 
 .مدرسين الباحثينب للفي تقييم ملفات الإنتدا الاختراع

وطنية لدعم الملكية الصناعية تهدف الى تشجيع المؤسسات على خطة ضبط وعلى هذا الأساس سيتم 
مة القوانين المتعلقة بحماية الإختراعات والعلامات ءملاو  حماية وتثمين الإختراعات والأفكار المجددة

والرسوم والنماذج الصناعية للمعايير الدولية وذلك بهدف تفعيل دور الملكية الصناعية في النهوض 
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تنظيم مهنة وكلاء الملكية الصناعية وتطوير الكفاءات الوطنية ومهن إلى جانب  بالإقتصاد التونسي
 لصناعية. الإستشارة في مجال الملكية ا

 نشيطة ربطحداث هياكل إ .ج

مزيد تفعيل دور قصد النهوض بالتجديد التكنولوجي صلب المؤسسات الإقتصادية سيتم العمل على 
هياكل الدعم والإحاطة في مجال التجديد ونقل التكنولوجيا وخاصة منها المراكز الفنية والأقطاب 

نقل التكنولوجيا خاصة على مستوى مكاتب و  منصات تكنولوجيةو  محاضن مؤسساتو  التكنولوجية
حكام التنسيق مع كافة و  والموارد البشرية الضرورية والاعتماداتالإطار القانوني  لتفادي  المتدخلينا 

خلايا للإعلام و  حداث خلايا لليقظة العلمية والتكنولوجيةوا   الأمثل للإمكانات الازدواجية والاستغلال
 .والإتصال والنشر

 والتنموية لأقطاب التكنولوجيةا .د

مواكبة التطورات التي تشهدها الأقطاب التكنولوجية والتنموية سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على ل
القانوني والتشريعي في اتجاه دعم دورها في تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين  إطارهامراجعة 

واستقطاب الإستثمار خاصة  قطاعي الانتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة
استكمال مختلف في تسريع . كما سترتكز الجهود للفي القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية

شركات التصرف في الأقطاب من خلال حث مختلف  مكونات الأقطاب التكنولوجية والتنموية
استكمال تهيئة و ناعية انجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع المناطق الصعلى إستكمال التكنولوجية 

حيث  المناطق الصناعية المساندة مختلففضاءات الانتاج المخصصة للاقطاب التكنولوجية وتهيئة 
 . 2025 سنة موفى فيمن الاهداف المرسومة  %62تبلغ المساحة المهيصة من المنتظر أن 
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 قطاع التكوين المهني

تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني من أجل مواصلة العمل على  2015-2011شهدت الفترة 
حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل على المستويين مع متها ءالارتقاء بأدائها وتحسين مخرجاتها وملا

ص الرفع في طاقة وقد شملت هذه المجهودات مختلف عناصر المنظومة وبالخصو  .الوطني والجهوي 
والإعلام والتوجيه المهني والتكوين المستمر ونظام  يةبرامج التكوينالختصاصات و الإالتكوين وتنويع 

 الحوكمة.

I .2015-2011لفترة خلال ا النتائج المسجلة  

 دعم طاقة التكوين والتدريب. 1

إعداد وتنفيذ عدة برامج للرفع من طاقة التكوين لدى مختلف المتدخلين في  2015-2011تم خلال الفترة 
لتكوين. لمراكز  عدّةتجهيز و التكوين المهني شملت إحداث مراكز جديدة وا عادة هيكلة مراكز أخرى 

جهاز العمومي للتكوين المشروعا ب 101عدد المشاريع الجديدة المرسمة  2015-2011وقد بلغ في الفترة 
 33 منها مشروعا بالوكالة التونسية للتكوين المهني موزعة على مختلف جهات البلاد  84منها  المهني

 . مشروعا بالمناطق الداخلية

 تطور عدد المتكونين والمتخرجين. 2

مركزا سنة  326مقابل  2014سنة ا مركز  337 عدد مراكز التكوين بالجهاز الوطني للتكوين المهنيبلغ 
مركزا مقابل تحويل  28لارتفاع عدد مراكز التكوين الخاص التي تسدي تكوينا منظرا بـ تبعاوذلك  2011

عالي في المجال شبه الطبي وتسجيل التعليم المؤسسات و لوزارة الصحة  امركزا للتكوين المهني تابع 19
 استقرار في عدد مراكز التكوين التابعة لبقية المتدخلين. 

من  2015-2011خلال الفترة المهني  بالجهاز الوطني للتكوين نينالعدد الجملي للمتكو وقد انخفض 
 70حوالي  ألف متكونا  منهم 97.4قرابة  ألف بالنظام المقيس  إلى 83.1ألف متكونا  منهم  124.4

كما سجل عدد المتخرجين بالجهاز الوطني للتكوين المقيس انخفاضا من  ألف متكونا بالنظام المقيس .
 .2014ألف متخرجا سنة  22.8إلى  2011نة ألف متخرجا س 32.7
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 تحسين جودة التكوين. 3

تكوين المن إعداد لبرامج  تفعيل مختلف مجالات الجودةعلى  2015-2011تواصل العمل خلال الفترة 
خدمات الموجهة المكونين والتقييم والتصرف وتسيير منظومة التكوين وذلك بغاية تحسين الوتكوين 

 لطالبي التكوين والمؤسسات. 

إعداد وتحيين  2015-2011الفترة  تم خلال، حسب المقاربة بالكفايات برامج التكوينتطوير ففي إطار 
لتبلغ نسبة تغطية اختصاصات التكوين  مبرنامج تكوين تمت برمجته 104برنامج تكوين من جملة  83

 .%80لي المعتمدة بالقطاعين العمومي والخاص حوا

 11برامج تكوين حسب المقاربة بالكفايات وتحيين  04، تم إعداد الفلاحيالتكوين المهني وبخصوص 
برنامج تكوين مستمر  14برنامج تكوين حسب حاجيات قطاع الإنتاج من المهارات إلى جانب إعداد 

 حسب الحاجيات.

إنجاز  2015-2011خلال الفترة  تمّ  التقنية والبيداغوجية الميادينفي  تطوير كفاءة المكونينوفي مجال 
 يوم تكوين .  629 60 منتفعا  ما يعادل 658 5 عمليات تكوين لفائدة

رة والاعترا  بالشهادات التي دعم قابلية التشغيل لحاملي الشهادات التكوينية المنظّ  وعلى مستوى 
المتدخلين  شهادة تهمّ  565تنظير  2015-2011، تم خلال الفترة تسندها المؤسسات التكوينية

 . والقطاع الخاصالعموميين 

تم إعداد مواصفة التكوين  نظام وطني لمواصفات التكوين والإقرار بمكتسبات الخبرةإرساء وبهدف 
تصهيل و الإشهاد بالمتكونين و تركيز مواصفة التكوين بمؤسسات التكوين المهني و والمرجعيات التابعة لها 

وأنماط  التكوين المهني وتعديل سيرورة الإقرار بمكتسبات الخبرة لتتلاءم مع متطلبات الإشهاد مؤسسات
مواصفات تكوين بالإضافة للمراجع التابعة  6التقييم المختلفة التي يمكن اعتمادها. كما تمّت صياغة 

في  إعتمادهاسيتم  ري والفلاحة والصيد البح العامةالبناء والأشغال و  لها في قطاعات السياحة والفندقة
 .لهذا المشروع المرحلة التجريبية

 مرورا المتكونين مكتسبات تقييم من المستويات انطلاقا جميع في التكوين بمنظومة التقييم اعتبارا لدورو 

الشروع  2014تم منذ سنة  المنظومة، مردودية تقييم إلى التكوين وصولا سير وتقييم المكونين أداء بتقييم
إعداد دراسة لتشخيص الوضعية الحالية بالجهازين العمومي بفي تطوير وظيفة التفقد البيداغوجي 
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المؤسسات  مستوى  والخاص وا عداد تصور شامل ومشترك يمكّن من تفعيل التفقد البيداغوجي على
حداث خلية للتفقد البيداغوجيو العمومية للتكوين المهني    للسياحة.بالديوان الوطني التونسي  ا 

ومدى تغطيتها بالبرامج  تحديد وتحيين قائمة الاختصاصات وعدد المراكز المؤمنة لهاوفي إطار 
المنجزة بالمقاربة حسب الكفايات وتقدم عملية تركيز برامج التكوين بالمراكز التابعة للوكالة التونسية 
للتكوين المهني، تمّ إنجاز "مصنف وطني للاختصاصات والقطاعات التكوينية"، يشتمل على كافة 

ضعية البرامج المنجزة باعتماد منهجية المعطيات المتعلقة بالاختصاصات ذات الأولوية من حيث و 
المقاربة حسب الكفايات وكذلك عدد المراكز المؤمنة للتكوين فيها ووضعية الاختصاصات المفعّلة 

 وغير المفعّلة.

تحسين في  لدورهأحد عناصر تصهيل قطاع التكوين المهني اعتبارا  التكوين مع المؤسسةكما مثّل 
لحاجة المؤسسة من المهارات من ناحية وللإمكانيات الهامة التي  قابلية التشغيل وضمان الاستجابة

 دعم طاقة الجهاز الوطني للتكوين المهني من ناحية أخرى. تستوجبها ل

للجودة في  تمّ إعداد مرجع وطني منهجية الجودة في تسيير مراكز التكوين المهنيفي إطار تركيز و 
وقد  .ISO 9001الجودةة مراكز التكوين لمواصفات التكوين المهني ووضع تمشي لتركيز نظام لمطابق

مركزا بالوكالة التونسية للتكوين المهني  15عدد المراكز المطابقة لمواصفات الجودة  2012بلغ سنة 
 لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي. ينتابع ينكز مر و 

 حسين الاقبال على التكوين المهنينشر ثقافة المهن وت. 4

في تطوير الطلب على التكوين المهني ومزيد التعريف بآفاقه،  الإعلام والتوجيه المهنياعتبارا لدور 
حداثتركيز لجنة وطنية ولجان جهوية للتوجيه المهني  2015-2011شهدت الفترة  خلية إعلام  89 وا 

كل من ولايات القيروان والكاف وباجة  لتكوين المهني فيلمراكز على عدّة  موزعةوتوجيه ومرافقة 
 وبنزرت وتطاوين وبن عروس.  وجندوبة ومدنين ونابل والقصرين

تكوين الألف تلميذ من المدارس الإعدادية التقنية لمواصلة تكوينهم بمراكز  25تمّ توجيه حوالي كما 
 .في اختصاصات مختلفة يفضي التكوين فيها إلى شهادة الكفاءة المهنية عموميةالمهني ال

الترفيع في على اختصاصات التكوين في القطاعات ذات الأولوية تمّ تشجيع الشبان على الإقبال ول
في عدد الاختصاصات المعنية بمنحة  والرفع دينار 60دينار إلى  25مقدار منحة التكوين المهني من 
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 250التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل لتشمل 
 مجال تكوين. 35يا موزعة على اختصاصا تكوين

لدى مختلف الوزارات والهياكل  إنجاز عملية تشخيص للوضعية الحالية للإعلام والتوجيهتم  كما
 2020-2016المعنية أفضت إلى اقتراح استراتيجية وطنية للإعلام والتوجيه وخطتها التنفيذيية للفترة 

 وا عداد تصور لهيكلة جهاز وطني موحد للإعلام والتوجيه. 

 تطوير منظومة التكوين المستمر والترقية المهنية. 5

إلى جانب  قريب الخدمات واختصار آجال معالجة الملفاتوت دعم البعد الجهوي تواصل العمل على 
ير الخدمات وتعزيز تطو و تدعيم وظيفة مساندة المؤسسات الاقتصادية في عمليات التكوين المستمر 

تيسير انخراط المؤسسات ضمن . كما تم العمل على الشراكة مع جهازي التعليم العالي والتكوين المهني
آلية التسبقة على الأداء بتمكينها من الشروع في طرح مبلغ التسبقة بعنوان شهر جانفي من كل سنة 

 مواصلة إرساء تمشي الجودة.انب إلى جللانتفاع بآلية التسبقة على الأداء  الإجراءاتتحسين و 

جمالاو  في مجال التكوين المستمر الموجه  2015-2011أهم الانجازات الكمية خلال الفترة تمثلت  ،ا 
 فيما يلي : للمؤسسات

 المؤشرات 2011 2012 2013 2014 *2015
 المنتفعة بآليات التكوين المستمر عدد المؤسسات 974 2 388 2 626 2 687 3 510 5

196 300 90 837 127 788 118 412 154 351 
عدد المشاركات لأعوان المؤسسات الاقتصادية في 

 عمليات التكوين المستمر
 تقديرات:  2015*

 
 000 8 حوالي إلى 2011سنة متكون  1998التكوين الموجه للأفراد من بارتفع عدد المرسمين كما 

فيما تطور بعد للتطور الملحوظ لعدد المرسمين بمراحل التكوين عن نتيجة وذلك  2015سنة متكون 
. وبخصوص التكوين المستمر الفلاحي فقد تطور 2015متخرج سنة  000 1عدد الخريجين ليتجاوز 
إلى  911متكون فيما إرتفع عدد الخريجين من  300 26إلى حوالي  870 12عدد المتكونين به من 

 .2015متخرج في سنة  425 4



 

267 

 تطوير نظام التسيير والقيادة لجهاز التكوين المهني .6

بما يمكن  على التفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعيجهاز التكوين المهني دعم قدرة في إطار 
من الاستجابة السريعة لطلبات سوق الشغل من المهارات وتطوير خدمات التكوين المستمر لفائدة 

على تطوير  2015-2011خلال الفترة  تم العملأعوان المؤسسات الاقتصادية والتكوين حسب الطلب، 
شرية الوطنية في مجال وتعزيز قدرتهم للمشاركة في تصهيل الموارد الب ةالشراكة مع الأطراف الاجتماعي

قطاعات البناء والأشغال مدونات مهن وكفاءات في  04إعداد الإطار التكوين المهني. وقد تمّ في هذا 
النسيج والإكساء من طرف كل من الجامعة الوطنية للبناء والأشغال و  السياحةو  البلاستيكو  العامة
تطوير والجامعة الوطنية للنسيج والإكساء مع  لللكيمياء والجامعة الوطنية للنز والجامعة الوطنية  العامة

 .المنهجية الخاصة بإعداد مدونات المهن والكفاءات

من خلال وضع مقاربة جهوية تقوم  تفعيل دور الجهة في حوكمة منظومة التكوينعلى  كما تم العمل
تكوين على إرساء حوار بين الجهة والهياكل المركزية لضبط مهام كل طرف في تسيير منظومة ال

في الولايات بالتعاون مع المنظمات المانحة المنجزة  مبادراتالالمهني وعلى الاستفادة من نتائج تنفيذ 
 .والشركاء الفنيين

II .أهمّ الإشكاليات والمسائل المطروحة 

عملية تشخيص الواقع الحالي لقطاع التكوين المهني وتقييم نتائجه العديد من النقائص في أداء  أفرزت
الداخلية والخارجية وعدم مسايرتها للتحولات والمتغيرات التي عرفتها  ومردودية منظومة التكوين المهني

 يمكن تبويبها كالآتي:والتي المنظومات الدولية في مجال التكوين المهني وا عداد الكفاءات 

  الوطنية غياب رؤية استراتيجية واضحة حول موقع التكوين المهني ومخرجاته ضمن المنظومة
للموارد البشرية تدعم التنسيق والتكامل مع منظومات التربية والتعليم العالي وتفتح معابر بين 

 لتكوين مدى الحياة.اوينية والتعليمية وتجسّد منظومة المسارات التك

  ترسخ صورة سلبية ونمطية للتكوين المهني لدى المجتمع في غياب ثقافة المهن والبعد القيَمي
إلى جانب خلة وطنية موحدة للإعلام والتوجيه تشمل جميع الأطراف المتد خطةاعتماد  للعمل وعدم

 ضعف نظام الحوافز والخدمات الموجهة لطالبي التكوين.

  ضعف قدرة منظومة التكوين المهني على الاستجابة والتصقلم مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية
 عن: بالأساس والأفراد والمجتمع والجهة ناتجة
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ف في منظومة تحديـد الحاجيـات مـن المهـارات علـى المـدى القريـب والمتوسـط فـي ضع -
تطــوير العــرض نســق إنجــاز مشــاريع مجــالي التكــوين الأساســي والمســتمر والــبطء فــي 

 الجهوية للتكوين، الخرائطالوطني للتكوين المهني وتعديل 

خاصـة مـع طالبي التكـوين كمـا ونوعـا  من شرائحالمختلف  لتطعاتصعوبة الاستجابة  -
بــروز أصــناف جديــدة ترغــب فــي الالتحــاق بــالتكوين المهنــي قــد لا تتــوفر فيهــا شــروط 
الالتحــاق بالمســار التكــويني العــادي علــى غــرار عملــة الحضــائر وخريجــي مراكــز تعلــيم 

 الكبار والأطفال المنقطعين عن التعليم.

ربـات والتنظيمـات عدم توفر الظروف المادية والتنظيمية الملائمـة للتطبيـق الفعلـي للمقا -
البيداغوجية المعتمدة بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني سواء داخل مراكز التكـوين أو 
داخــل المؤسســات الاقتصــادية  المقاربــة بالكفايــات، التكــوين بالتــداول، التــدريب المهنــي 

 المقيّس... ،

متطلبــات أساســا حســب مجــالات معرفيــة مــع المصــنفة عــدم تطــابق مــؤهلات المكــونين  -
ومحدوديـــة التكـــوين  مهنيـــة أنشـــطةتتمحـــور حـــول إنجـــاز  تطبيـــق بـــرامج التكـــوين والتـــي
 التقني والبيداغوجي للمكونين، 

تقيـــيم مخرجـــات التكـــوين علـــى جميـــع المســـتويات انطلاقـــا مـــن تقيـــيم  وظيفـــةمحدوديـــة  -
مـدى و مكتسبات المتكونين وصولا إلى تقييم سير التكوين ومـرورا بتقيـيم أداء المكـونين 

 في سوق الشغل.الإندماج 

   التّالية: العناصرضعف في حوكمة وتسيير منظومة التكوين المهني والتي تتجلى خاصة في 

لعلاقة التعاقدية بين الوزارة والهياكل تحت الإشراف وغياب دراسـات دوريـة اعدم تفعيل  -
 لتقييم إدماج خرّيجي المنظومة في سوق الشغل، 

بالكيفيـــة والنجاعـــة  والأطــراف الإجتماعيـــةنظّمـــات المهنيـــة عــدم تفعيـــل الشـــراكة مــع الم -
المطلوبتين في كامل مراحل انجاز عمليات التكوين في ظلّ اعتماد الشـراكة علـى مبـدأ 

 العلاقة التطوعية بدل مبدأ إلزامية تحديد الأدوار وتحقيق النتائج،

اعـل مراكـز عدم اضطلاع الجهة بدورها في تطوير وقيادة منظومة التكوين وضعف تف -
التكــــوين المهنــــي مـــــع محيطهــــا الاقتصــــادي والاجتمـــــاعي وعــــدم تمتعهــــا بصـــــلاحيات 

 للتصرف في عملية التكوين. 

 :ضعف في أداء منظومة التكوين المستمر وفي نجاعة آليات تمويله تجلى في 
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 محدودية انخراط المؤسسات الاقتصادية في التكوين المستمر،   -

المستمر وتشعب وتعقـد الإجـراءات الخاصـة للانتفـاع  عدم مرونة آليات تمويل التكوين -
 بها،

نقـــص فـــي الإحاطـــة بالمؤسســـات الاقتصـــادية فيمـــا يتعلـــق بهندســـة التكـــوين المســـتمر  -
 تشخيص الحاجيات من التكوين المستمر، اعداد مخططات التكوين وخـدمات المرافقـة 

 للمؤسسات .

III .2020-2016للفترة  الخطة المرسومة 
للتنمية  اأساسي االموارد البشرية ورافدتثمين مكوّنات منظومة  من أهمّ التكوين المهني  قطاععتبر ي

وللاستجابة لمتطلبات الأفراد والمجتمع والجهة والمؤسسات. ولإضفاء النجاعة على جهاز التكوين 
ن جملة م إدخالوجعله في خدمة التنمية ومُساهما في كسب الرّهانات سيتم خلال الفترة القادمة 

 : الإصلاحات الهيكلية تقوم على المحاور الأساسية التالية

 الموارد البشرية لإعدادإرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية . 1

 بإعداد التنسيق بين الهياكل المعنيةتتولى إحداث هيئة وطنية  سيتم العمل في هذا الإطار على
تتلاءم و الموارد البشرية  إعدادبمنظومة  الكفيلة بالارتقاءصياغة التصورات والسياسات ل الموارد البشرية

ابداء الرأي في التشريعات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم إلى جانب حاجيات المع 
 مردوديتها.لتقييم انجاز تقارير دورية و  الموارد البشرية بإعداد العالي وكل ما له علاقة

لفائدة الأفراد والعائلات والمؤسّسات  وطنية موحدة للإعلام والتوجيه المهنيضع منظومة و كما سيتم 
 المتدخلة الهياكلتوحيد وتنسيق جهود  تتولىإحداث وكالة وطنيّة للإعلام والتوجيه المهني  من خلال

الوكالة بوحدات جهوية تؤمن الإعلام والتوجيه المهني ضمن برنامج يشمل مختلف هذه دعم تدخلات و 
 .الجهات

دماج المنقطعين مبكرا عن وضع وبهدف إدماج المنقطعين عن الدراسة سيتم  برنامج وطني لتكوين وا 
إحداث مركز وطني تحضيري للتكوين المهني مختص في احتضان الفئة المنقطعة يشمل  الدراسة

دراجها في مسلك خصوصي للتكوين المهني التحضيري، يشرف على تسييره مجلس  مبكرا عن التعليم وا 
دماج تابعة إلى جانب  مؤسسة يضم الشركاء الاجتماعيين تنفيذ برنامج مرحلي لتركيز وحدات تكوين وا 

 .عن التعليمنسبة من المنقطعين  أكبر التي تشهد للمركز المذكور في الجهات
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لتعديل هرم الكفاءات والرفع في طاقة التكوين المهني ووضع  استشرافيةدراسة  إنجازسيتم  كما
الشبان  منتوجيه عدد أكبر  التربوية بما يمكن من الخارطاتللتكوين متكاملة مع  جهوية خارطات

 .المهنية الباكالوريا تفعيلإلى جانب العمل على  نحو مسالك التكوين المهني

ألف  135 الرفع في عدد المتكونين بالجهاز الوطني إلى حوالي. 2
كوين المهني تلاؤما مع مان جودة منظومة التمع ض 2020متكونا سنة 

 سوق الشغلمتطلّبات 

ة التكوين ا عادة هيكلة المراكز وتحديثها وتطوير جاذبيسيتم العمل خلال الفترة القادمة على إحداث و 
لدى الشباب بالهياكل العمومية بما يمكن من الرفع في عدد المتكونين بالقطاع العمومي ضمن النظام 

ومن تحقيق  2020ألف متكونا سنة  110إلى حوالي  2015نة ألف متكونا س 58المقيس من حوالي 
استقرار في عدد المتكونين ضمن النظام الغير مقيّس  تدريب مهني وتكوين في مستوى شهادة تكوين 

 ألف متكونا سنويا. 25مهني  بالوكالة التونسية للتكوين المهني في حدود 

تحديث الإطار سيتم العمل على  ة خدماتهدعم القطاع الخاص للتكوين المهني وتعزيز جودوبهدف 
في  العموميتطوير برنامج صك التكوين في اتجاه معاضدة جهود القطاع و  لقطاعلهذا االعام المنظم 

يلاء الجهات الداخلية دورا أكثر فعالية في تنفيذ برامج تكوينية تتماشى  توفير فرص تكوين إضافية وا 
  .مع محيطها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي ضمن مبدأ التمييز الإيجابي للجهات

رامج تضع الدولة من خلاله الب كة بين المراكز العمومية والخاصةدعم الشراكما ستتجه الجهود نحو 
البيداغوجية وفضاءات وتجهيزات التكوين ضمن اتفاقيات خصوصية تبرم للغرض وفق مبادئ الحوكمة 

وضع إطار قانوني وتنظيمي يخول للقطاع الخاص تصمين التدريب المهني لفائدة الفئات و  الرشيدة
ققة وفق مقتضيات العمرية المعنية من الشباب في إطار اتفاقية تربط الالتزامات والحقوق بالنتائج المح

وستمكن مختلف هذه البرامج من الرفع في عدد  والخاص. العموميقانون الشراكة بين القطاعين 
ألف  25إلى  2015ألف متكونا سنة  12المتكونين بالقطاع الخاص ضمن النظام المقيس من حوالي 

لغير مقيس بالقطاع من المتوقع أن يستقر عدد المتكونين ضمن النظام اأنه . كما 2020متكونا سنة 
 .آلاف متكونا سنويا 10الخاص في حدود 

والكفاءات من  نظام مندمج للاستشرا  واليقظة وتحديد الحاجيات من المهاراتإرساء سيتم كما 
تطوير وظيفة الاستشراف واليقظة على المستوى و لمرصد الوطني للتشغيل والمهارات تعزيز دور ا خلال
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المعنية بالتكوين  إحداث وحدات مختصة في الاستشراف واليقظة بالهياكلإلى جانب  الوطني والجهوي 
 قدرات مختلف المتدخلين في مجال الاستشراف واليقظة. ودعم

البيداغوجية الملائمة لضمان  والنظمباعتماد المقاربات  تطوير هندسة التكوينالعمل على  وسيتواصل
تعميم المهارات والعمل على  أدلّة التدريب للمكوّنينو  إعداد مواصفات التكوين جودة التكوين من خلال

دراج كفاءات "تنمية روح المبادرة" و الأساسية والحياتية ببرامج التكوين كاللغات والمهارات الحياتيّة  ا 
ضمن برامج التكوين الأساسي لمختلف المستويات بما يستوجبه ذلك من تكوين مكونين مختصين في 

 .في مجال التكوين في روح المبادرة الناجحةلتبادل التجارب  نصةالمجال. كما سيتم إرساء م

سلك  ستتم هيكلة وتنظيم عوان المساندةلأو  للمكونين مستمرالساسي و الأ تكوينال تطوير منظومةول
وضع مرجعيات المهن والكفايات و مكوني المكونين بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين 

منظومة تكوين بيداغوجي أساسي للمكونين  إلى جانب إرساءالخاصة بالمكونين وأسلاك الإسناد 
منظومة تكوين تقني مستمر للمكونين لمواكبة و  شهادة كفاءة بيداغوجية معترف بهاإلى تُفضي 

 التطورات التكنولوجية وربطها بالمسار المهني للمكوّن.

رساء منظومة للتقييم  العموميهيل مؤسّسات التكوين المهني في القطاعين تأوبهد   والخاص وا 
ـهني الانتقال من نــظام التنظير إلى نظام تصهيل مؤسسات التكويـن المـعلى  سيتم العملالبيداغوجي 

بيداغوجي بالتكوين المهني التفقّد السلك  إلى جانب تفعيل حسب المعايير الواردة بمواصفات التكوين
 ضمن نظام تقييم الكفاءات المكتسبة إثر التكوين الأساسي والمستمر تركيز منظومة وطنية للإشهادو 

 .بالإضافة إلى وضع منظومة لتقييم مكتسبات الخبرة

مراجعة الإطار التشريعي المنظّم لآليات تم ت، ستحسين مردودية منظومة التكوين المستمروبهدف 
تبسيط إجراءات الانتفاع بهدف  لتكوين المستمر بالتشاور مع المهنيين والشركاء الاجتماعيينتمويل ا

مراجعة نسبة التّسبقة على و  ببرامج التكوين المستمر وتقليص آجال معالجة طلبات المؤسسات والأفراد
والعمل  ة كلفتهاالأداء على التكوين المهني لتمكين المؤسسات من انجاز كافة برامجها التكوينية وتغطي

 إلى جانب تحفيز المؤسسات الاقتصادية على تركيز وتنمية وظيفة التكوين المستمر بداخلهاعلى 
إعادة هيكلة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في اتجاه دعم وظيفة الإحاطة وتقديم 

 شركاء المهنيين والاجتماعيين.لالاستشارة للمؤسسات وا
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حوكمة لمنظومة التكوين المهني تستجيب لمتطلبات الأفراد إرساء . 3
  والمؤسسات والمجتمع والجهات

مستوى فعلى  .رساء نظام جديد لتسيير المنظومة الوطنية للتكوين المهنيإستشهد المرحلة المقبلة 
ن المهني التكويب للوزارة المكلفةعداد هياكل تنظيمية جديدة سيتم العمل على إ  قيادة وتسيير المنظومة

عطي للجهة صلاحيات أشمل في التسيير ويستجيب لمقتضيات الحوكمة بما ي التابعة لها وللمؤسسات
التكوين المهني الإشراف الإداري والبيداغوجي المكلفة بوزارة الوضع الصيغ العملية لتتولى و  والمتابعة

للتشتت الملحوظ لمختلف على مختلف الهياكل العمومية المختصة في التكوين المهني وذلك تجاوزا 
 مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني وضمانا لنجاعتها ومردوديتها.

إعادة هيكلة الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما سيتم العمل على 
ضفاء أكثر مرونة و  حداث وحدات إقليمية في الا  إلى  للتكوين المهنيتصرف على المستوى الجهوي وا 

 مراكز التكوين المهني وضبط طرق تسييرها تماشيا مع مبدأ اللّامركزيّة.لهيكل تنظيمي  جانب ضبط

تركيز خليّة تعنى بالمساعدة سيتم  إرساء نظام معلوماتي مندمج للتكوين المهني والتشغيلوبهدف 
إعادة هيكلة نظام جانب إلى  على ضبط الحاجيات وا عداد الخطوط المرجعية ومتابعة الانجاز

تركيز نظام معلوماتي لمتابعة التصرف و  المعلومات لمختلف الهياكل المعنية بمنظومة التكوين المهني
دمج نظم المعلومات الخاصة بالهياكل المركزية والجهوية و  في أنشطة الجهاز الوطني للتكوين المهني

 ل.لمختلف المتدخّلين في التكوين المهني مع هياكل التشغي

تركيز عبر  نظام متابعة وتقييم للمنظومة الوطنية للتكوين المهني إرساءكما ستشهد الفترة القادمة 
نظام قيس أداء المنظومة وا عداد لوحات قيادة على كل المستويات تعتمد على مبادئ التصرّف حسب 

اعة المنظومة جراءات لمتابعة وتقييم مردودية ونجالإوضع المنهجيات وأدلّة إلى جانب  الأهداف
 الوطنية للتكوين المهني.

تركيز استراتيجية اتصال حول سيتم العمل على وبهدف حفز الشبان للإقبال على التكوين المهني 
وضع وتنفيذ خطة متكاملة للاتصال والتواصل تهدف إلى  تعتمد بالخصوص على التكوين المهني

 إبراز التكوين المهني كمسلك للنجاح ورافد أساسي من روافد التشغيل والتنمية. 
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 قطاع الثقافة

لترسيخ الهوية  فقط بإعتبارها السبيل الأنسبتحتل الثقافة مكانة محورية ضمن المشروع الإصلاحي لا 
لمدّ الثقافي والتكنولوجي الحديث على الشعوب والحضارات في ظل اوتصمين تفتحها الوطنية وتنميتها 

قيم الديمقراطية والمواطنة المسؤولة والتضامن  لتعزيز التماسك والإندماج الإجتماعي وتجذيروالقاعدة 
 .الجديدالمجتمعي  المشروعالمخاطر التي تهدّد  للتوقي منلكونها آلية أساسية  وكذلكبل 

، ستتكثف الجهود خلال المرحلة القادمة بغاية مزيد تصهيل القطاع وتدعيم مقومات هذا المنطلقومن 
 تعزيز هياكله ومؤسساته وحفز مبدعيه.و العمل الثقافي وتنمية مجالاته 

I . 2020-2016إنجازات الفترة 

 النوعيةالإنجازات . 1

سجلت المرحلة المنقضية ضمن التمشي الهادف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي الثقافي المرجعي ودعم 
على غرار المركز  بإحداث مؤسسات عمل ثقافي جديدةدوره في دفع المجالات الراجعة له بالنظر 

نظيم بعض الوطني للسينما والصورة والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والنصوص الخاصة بت
المؤسسات القائمة ومنها على وجه الخصوص المركز الثقافي الدولي بالحمامات ومركز الموسيقى 
العربية والمتوسطية. كما شهدت هذه الفترة في إطار الحرص على التوظيف الأمثل لآليات الدعم 

عم المسند المخصصة لتشجيع الإبداع الأدبي والفني، إصدار الإطار الترتيبي الخاص بتنظيم الد
 للأنشطة الإبداعية الأدبية والفنية.

وبهدف حفز القطاع الخاص على الإستثمار في الميادين الإبداعية وعلى رعاية الثقافة، وبالموازاة مع 
إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية، تم ضمن قانون 

راءات ضريبية جديدة تتيح طرح تكاليف الرعاية التي يمنحها إدراج إج 2014المالية التكميلي لسنة 
الأشخاص والمؤسسات لمشاريع أو أعمال أو مؤسسات ذات صبغة ثقافية من قاعدة الضريبة على 

 .الدخل أو الضريبة على الشركات
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جهوية إعادة تنظيم المندوبيات ال 2011 سنة، تم دفع اللامركزية الثقافيةوتكريسا للتوجه الرامي إلى  
حداث لجان إستشارية صلب المندوبيات تضم ممثلين عن الهياكل المعنية بالشصن الثقافي  للثقافة وا 

 وخاصة منها هياكل السياحة والتربية والتعليم العالي والشباب. بالجهة

 تكريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورةجديدة في إتجاه  أشواطتم خلال الفترة المنقضية قطع  كما
تجسمت من خلال رفع الحقوق المذكورة إلى منزلة الحقوق الدستورية وتدعيم الإطار المؤسساتي 
العامل في المجال بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتطوير مستوى إنفاذ 

رض واعتماد للغ عبر تعزيز التدخلات وتدعيم الإطار البشري المؤهل التصليفالقانون المتعلق بحقوق 
زام المستغلين للمصنفات المحمية بقانون الملكية الأدبية والفنية بدفع المستحقات تدابير جديدة لإل

  .المستوجبة

ضافة إلى مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين العمل الثقافيلى مستوى وع ، وا 
ي إلى تعميم مؤسسات التنشيط الثقافي على كافة تكريس التوجه الرام ةواصلومالتابعين لوزارة الثقافة 
المنقضية إيلاء الجوانب المتصلة بتصهيل البنية الأساسية الثقافية عناية  الفترةالمعتمديات، تم في 

متزايدة تبرز من خلال تعهد البنى القائمة بالصيانة والتهيئة والتجهيز وتمكينها من الآليات المتطورة 
 وير رصيدها البشري وتعزيز التكوين لفائدة القائمين عليها.والتجهيزات الرقمية وتط

، ومع توسيع شبكة المكتبات العمومية وتعهدها بالصيانة والتجهيز، مجال المطالعة العموميةوفي 
المنقضية دعم المكتبات العمومية بالمجموعات الوثائقية المطبوعة وغير  السنواتتواصل خلال 

لكل الوطني للكتب مقارنة بعدد السكان الذي إرتفع إلى معدل كتاب  المطبوعة لمزيد تحسين المعدل
كما تواصل تنفيذ البرنامج الخاص  .2010ساكن سنة  1.68مقابل كتاب لكل  2015ساكن سنة  1.30

بالترغيب في المطالعة عبر تنظيم الأيام والملتقيات والمسابقات الخاصة بتنمية الميل القرائي لدى 
 الناشئة.

ومع تشجيع المؤلفين على الإنتاج بإقتناء إبداعاتهم التي  بقطاع الكتاب والنشرالعناية  وفي سياق
تواصلت الجهود تتوفر فيها المقاييس المطلوبة وتحمل نفقات المشاركة في المعارض الدولية للكتاب، 

في في صناعة الكتاب الثقا المستعملالضغط على كلفة الكتاب من خلال دعم الورق  الرامية إلى
 .%75بنسبة تصل إلى 

، وبالإضافة إلى تعزيز الإطار الهيكلي المهتم بالتراث بإحداث الإدارة العامة للتراث مجال التراثوفي 
حداث لجنة فنية للتحفظ على المنقولات المصادرة ولجنة متابعة تعنى بحماية وتثمين الممتلكات  وا 

اه الترفيع الثقافية ومراجعة بعض أحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية في إتج



 

275 

في العقوبات الجزائية المتصلة بالجرائم المتعلقة بالتراث وتجريم بعض الأفعال التي لم تشملها المجلة، 
تواصل تنفيذ البرامج الخاصة بحماية التراث المادي من خلال تنفيذ برنامج لترميم المعالم التاريخية 

والإنتهاء في إطار مشروع توثيق المهن  شمل كافة الولايات ومواصلة تحديد المواقع الأثرية ورسمها
والأدوات والحرف التقليدية من جرد أدوات وحرف كل من ولايات جندوبة وبنزرت وباجة وقفصة 
وقابس وصفاقس ومن جرد وتوثيق المهن التقليدية بكل من تونس ونابل وبنزرت وصفاقس كمرحلة 

 ن وقفصة وقابس.أولى ليشمل الجرد في مرحلة ثانية ولايات جندوبة والقصري

عناية متزايدة تجسمت  التهيئة المتحفية والعرض المتحفيكما شهدت المرحلة المنقضية إيلاء جانب 
متحف صقانس بالمنستير والإنتهاء من تهيئة متاحف متحفي باردو وسوسة و تهيئة  ستكمالمن خلال إ

 حيدرة بالقصرين والنفيضة بسوسة ومعقل الزعيم بالعاصمة.

وبالإمكانيات التي ينطوي عليها والتي يمكن إستثمارها  بأهمية التراث اللاماديوعي ومن منطلق ال
خارطة الشروع في إنجاز و  إحداث اللجنة الوطنية للتراث اللاماديلتنويع المنتوج السياحي الوطني تم 

ساء تتعلق بهذا الباب والتي من المنتظر أن تفضي بعد الإنتهاء من جرد هذا التراث إلى إر  وطنية
لى تهيئة مسالك سياحية جديدة  ستغلالها وتسويقها.و قاعدة معلومات رقمية وا   ا 

ولأن تكنولوجيا المعلومات والإتصال تمثل شرطا لا محيد عنه للإنخراط في مجتمع المعرفة، شهدت 
 فيدراسة إستراتيجية حول تطوير الإدارة الإلكترونية بالقطاع الثقاالفترة الماضية الإنطلاق في إنجاز 

. كما سجلت نفس الفترة بتركيز نظام معلومات خاص بشبكة المكتبات العموميةوبرمجة دراسة خاصة 
مواصلة تدعيم البنية التحتية للإدارة الإلكترونية من خلال مواصلة تعميم الإعلامية على جميع 

الأنترنات وربط جميع المؤسسات بشبكة  %95المؤسسات الثقافية المركزية والجهوية بنسبة تجاوزت 
وتطوير تطبيقات إعلامية قطاعية تعنى بالتصرف في الدعم العمومي وفي بطاقات الإحتراف الفني 
حداث موقع  في مجالي الموسيقى والرقص وفي الجمعيات ذات الصبغة الثقافية وفي الأجندا الثقافية وا 

افة الرقمية بشبكة دور "واب" وتركيز الخدمات على الخط. كما تميزت هذه الفترة بإحداث نوادي الثق
مكتبات جهوية  8نادي وبتركيز شبكة محلية لتراسل المعطيات بـ 203الثقافة والذي وصل عددها إلى 

مكتبة جهوية بالإضافة إلى تركيز خطوط رقمية لتراسل  16وشبكات لاسلكية لتراسل المعطيات بـ
 المعطيات بالمكتبات العمومية.

في هذا المجال،  لأساسية الثقافية وتحقيق توازن جهوي أكبردعم البنية ا وفي إطار العمل على
إنجاز مدينة  التي تعرقل إستكمالإيجاد الحلول الكفيلة بفض الإشكاليات  وعلاوة على السعي إلى

ليصل العدد الجملي  وحدات 3وتوسعة دور ثقافة جديدة  6الثقافة، سجلت المرحلة المنقضية إحداث 
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بذلك نسبة التغطية بهذه الفضاءات  وترتفع 2010وحدة سنة  214وحدة مقابل  220لدور الثقافة إلى 
. كما شهدت الخماسية المنقضية إنجاز 2010سنة  %70.2من مجموع المعتمديات مقابل  %71.6إلى 

أسطول المكتبات المتنقلة ليصل العدد الجملي وحدات أخرى وتعزيز  3توسعة و مكتبية  وحدة 12
من  %84وحدة متنقلة تغطي  32و 2010 سنةوحدة  382وحدة مقابل  394 إلىللمكتبات العمومية 

 المناطق الريفية.

 الإنجازات الكمية. 2

 خلال المرحلة المنقضية على النحو التالي : المرافق والمؤشرات الثقافيةتطورت 

 2010 2015 

   

 220 214 عدد دور الثقافة  -

 71.6 70.2 نسبة تغطية دور الثقافة للمعتمديات -

 100 100 نسبة ربط عديد دور الثقافة بالأنترنات -

 394 382 عدد المكتبات -

 365 223 عدد المكتبات المرتبطة بالأنترنات -

 1.30 1.68 نسبة الكتب لكل ساكن -

 1.35 0.95 معدل القراء -

 %84 %83 نسبة تغطية المناطق الريفية بالمكتبات المتجولة -

 6 5 عدد مراكز الفنون الدرامية -

 23 18 عدد قاعات السينما -

 21 19 عدد المعاهد العمومية للموسيقى -

 40 10 عدد فضاءات العروض المسرحية -

 كما يلي : المؤشرات ذات الصلةوبفضل الدعم المسند للمجالات الإبداعية تطورت 

 2010 2015 

   

 37 39 عدد الإنتاجات المسرحية المدعومة  -

 13 8 عدد الأفلام الطويلة المدعومة -

 10 10 عدد الأفلام القصيرة المدعومة -

 420 326 حجم إقتناءات الفنون التشكيلية -
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II .الإستنتاجات والإشكاليات 

من النقائص منها التنظيمي والهيكلي ومنها ما هو  جملةيواجه القطاع الثفافى وفق التقييمات المنجزة 
 مرتبط بالوسائل المالية وبالبنية الأساسية وبمضامين العمل الثقافي.

فإلى جانب افتقار المجال الثقافي الى سياسة ثقافية ذات رؤية واضحة والقصور المسجل على مستوى 
الشصن الثقافي وبالتنشئة على الثقافة الجهات المعنية بالشراكات الممكنة بين القطاعات و استغلال 
أبرزت الأعمال  ،ثقافة إحترام حقوق الملكية الأدبية والفنية غيابالثقافية و  اللامركزية ومحدودية
 .تقادم البنية التحتية الثقافية ونقص الفضاءات الثقافية المعدة للعرض الفني والثقافي التقييمية

والتي لا تتجاوز  ضعف الدور الإقتصادي للأنشطة الثقافيةأبرز تقييم واقع القطاع الثقافي  كما 
والتراجع الكبير المسجل على مستوى الإستثمار الخاص  المحلي الإجماليالناتج  من 0.3%مساهمتها 

قطاع وضعف إنخراط ال 2010م د سنة  170م د مقابل  2الداخلي والخارجي الذي تقلص حجمه الى 
ذات البعد الثقافي واعتماد شبه كلي للقطاعات الفنية والثقافية على الخاص في تمويل ورعاية الأنشطة 

 .العموميةالتمويلات 

على غرار  الثقافي العملإفتقار عدد هام من مؤسسات بين التقييم  الجانب التنظيمي والهيكليوفي 
وغياب تصنيف دقيق  ينظمهاملائم إلى إطار ترتيبي  والمتاحف راكز الفنون الدراميةالمراكز الثقافية وم

للمهرجانات الدولية منها والوطنية والمحلية وافتقارها الى كراس شروط تضبط المواصفات الفنية والتقنية 
أفرزت الأعمال والى إطار مؤسساتي وقانوني يتماشى مع طبيعة الأنشطة الفنية الموكولة لها. كما 

وللإحاطة الإجتماعية  وللإحتراف الفني قافيةلمهن الثالحاجة الى مراجعة النصوص المنظمة ل التقييمية
الإطار وافتقار  للتطورات التي شهدتها هذه الإختصاصاتبالمبدعين لعدم مواكبة هذه النصوص 

الأدوار الموكولة للمجتمع المدني وبحكام تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي القانوني لقطاع التراث لأ
 ملائمةلأحكام ث و ط المتعلقة بتشريك القطاع الخاص في مجال التراوالضواب ليات العمليةللآو  والبلديات

 . تثمين التراثل

غياب التنسيق وتوزيع الأدوار بينها بتعدد الهياكل المعنية بالتراث و وبالإضافة الى الإشكاليات المتصلة 
ياحة الثقافية، وغياب البرامج الملائمة لتثمين التراث المادي وغير المادي والبرامج الكفيلة بدفع الس

ظاهرة البناء الفوضوي والاستغلال العشوائي للمواقع الثقافية يواجه قطاع التراث ظواهر خطيرة ك
 .والأثرية والمعالم التاريخية
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، بين التشخيص الحاجة الى تحسين مردود المؤسسات الثقافية بمنظومة التنشيط الثقافيما يتعلق وفي
امينها وخدماتها مع ما وملاءمة برامجها ومضدها المالية والبشرية طوير موار التنشيطية عبر تصهيلها وت

مواكبة لتطور مناهج العمل تنشيطية مقاربة  الشباببة والحاجة الى اعتماد انتظارات الفئةيتماشى و 
والى تكريس انفتاح هذه المؤسسات على محيطها وتوسيع مجال مشاركة المبدعين والمثقفين الثقافي 

 ا.في إثراء برامجه

اخلالات على مستوى الحلقات المكونة للكتاب من التصليف الى النشر  قطاع الكتابومن جانبه، يعرف 
السوق الداخلية للكتاب وضعف الطلب ومحدودية إقبال  فالتوزيع والقراءة وصعوبات تتعلق بضيق

محدودية تتعلق ب. كما شهد القطاع نقائص الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة على اقتناء الكتاب
التي تتيحها الوسائل الحديثة الإمكانيات  وغياب الفاعلية فيما يتعلق بتوظيفلتصدير اآليات 

نقص فاعلية برامج الترغيب في و  للمعلومات والاتصال في مجال نشر الكتاب الرقمي وترويجه
 .المطالعة وعدم التوصل إلى توسيع دائرة القراء بالقدر المطلوب

III .2020-2016للفترة  مرسومةالخطة ال 
"الحق في الثقافة مضمون" و"حرية الإبداع  الذي ينص على أن أحكام الدستور الجديدإستنادا إلى 

مضمونة" وعلى أن " الدولة تشجع الإبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها 
ف الثقافات والحوار بين الحضارات وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والإنفتاح على مختل

وأن الدولة تحمي الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه وأن حق الملكية الفكرية 
وبالرجوع إلى خيارات  مضمون ولا يمكن النيل منه إلا في حالات وبالضمانات التي يضبطها القانون"

يها تقييم واقع القطاع الثقافي، ستتركز محاور المرحلة المقبلة والنتائج والإستنتاجات التي أفضى إل
مزيد تكريس حقوق الملكية الأدبية الخطة المرسومة لتنمية القطاع خلال الخماسية القادمة حول 

والفنية والنهوض بالصناعات الثقافية والإرتقاء بالعمل الثقافي والعناية بالمجالات الإبداعية وحول 
 .لإصلاحات الهيكلية والتشريعية لهذا القطاعتحديث الإدارة الثقافية وتعميق ا

 الأهدا  النوعية . 1

 التوجه نحو لامركزية ثقافية فعلية .أ

لتدعيم مبادئ الحق في الثقافة والحق في المشاركة في إحدى المحاور الأساسية  اللامركزيةتعد 
وهو ما  والشرائح العمريةالحياة الثقافية ولتقريب الخدمات الثقافية من مختلف الفئات الإجتماعية 
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يتطلب جملة من التدابير تتعلق بتكريس مبدأ التميز الإيجابي وتطوير أوجه التعاون والشراكة بين 
الهياكل الثقافية بالجهات ومع الجمعيات والهيئات الناشطة في الميدان الثقافي جهويا خاصة في ما 

نظيمها ومتابعتها مع تطوير البنى التحتية الثقافية يتعلق ببرمجة التظاهرات والأنشطة الفنية والثقافية وت
 بما يستجيب لتطور الميادين الإبداعية خاصة بالأحياء الشعبية والمناطق الداخلية.

 دفع الديبلوماسية الثقافية .ب

يشكل هذا التوجه أحد الخيارات الجوهرية للفترة القادمة وذلك بالنظر إلى أهمية الدور الذي يمكن أن 
شعاع للثقافة الوطنيةاتضطلع به  . ومن هذا المنطلق ستهتم لديبلوماسية الثقافية كعامل ترويج وا 

الخطة التنموية القادمة بتطوير دور الديبلوماسية الثقافية من خلال الإرتقاء بالمشاركة التونسية في 
جاذبية الثقافة التظاهرات والملتقيات الدولية من حيث جودة المضامين وأشكال التعابير الفنية بما يخدم 

التونسية والمشاركة الفاعلة في الهياكل الدولية المهتمة بالثقافة والتراث إضافة إلى الإرتقاء بالدور 
برام إتفاقيات شراكة وتوأمة بين المتاحف والهياكل المشرفة على المواقع  الموكول للملحقين الثقافيين وا 

 دف إدماجها ضمن الشبكات الأورومتوسطية والعالمية.الأثرية والمعالم التاريخية ونظيراتها بالخارج به

 س حقوق الملكية الأدبية والفنيةمزيد تكري .ج

أمام تطور المشهد الإتصالي الحديث وتنوع مسالك التجارة الألكترونية مع ما يترتب عنها من إستغلال 
نشر ثقافة إحترام لامشروع للمصنفات الأدبية والفنية، ستتدعم خلال الفترة القادمة الجهود الرامية إلى 

ستهداف مختلف الفئات وذلك بتكثيف البرامج التحسيسية وتنويعه حقوق الملكية الأدبية والفنية ا وا 
الإجتماعية والشرائح العمرية والمتدخلين المعنيين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من مؤسسات 
تربوية وثقافية ووسائل إعلام وفاعلين إقتصاديين مع تشريك الهياكل الجمعياتية والمهنية الناشطة في 

 المجالات الثقافية والفنية. 

نمية القدرات في مجال حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية ودعم إنفاذ ومع توجيه الجهود نحو ت
تأمين حقوق المبدعين وتحسين عائدات الحقوق سيتم العمل كذلك على  ،القوانين ذات الصلة

برام المادية المتأتية من إستغلال مصنفاتهم  ودعم التنسيق بين الهياكل المكلفة بتطبيق التشريعات وا 
هياكل المستغلة للمصنفات الفنية والأدبية وذلك بمراجعة الإتفاقيات المبرمة والتنسيق مع إتفاقيات مع ال

الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري قصد ضمان تنفيذ مؤسسات الإتصال السمعي البصري 
 الإعلامية لإلتزاماتها المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعمل على الترفيع في المساحات

لإنتاج الثقافي وتشجيع المؤسسات المرجعية على غرار مركز الموسيقى العربية لالمخصصة 
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والمتوسطية والمركز الوطني للسينما والصورة على إصدار مصنفات فنية تونسية وفق معايير الجودة 
يسهم في  ذه المصنفات بماالمطلوبة والقواعد المعتمدة في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية وترويج ه

 مصنفات الفنية.العرض تطوير 

 النهوض بالصناعات الثقافية والرفع من مساهمتها في التنمية .د

حاليا ة من فرص كامنة حيث تساهم يّ إعتبارا للدور الإقتصادي الهام ولما تتوفر عليه الصناعات الثقاف
ه النسبة إلى في إجمالي الناتج العالمي مع توقعات بصن تصل هذ %7هذه الصناعات بصكثر من 

تطوير المبادرة خلال السنوات القادمة، سيتم العمل خلال الخماسية القادمة على  %10مستوى 
بالتركيز على القطاعات ذات المردودية والأنشطة ذات القدرة التصديرية العالية  الخاصة في المجال

ستثمار في القطاع الثقافي على غرار نشاط النشر ودعم منظومة الحوافز الجباية والمالية المسندة للإ
في القطاع الثقافي وتطوير آليات المرافقة وصيغ  ومزيد تبسيط الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع

الإحاطة بصصحاب الأفكار والمشاريع الثقافية ومزيد التعريف بالفرص التي يتيحها الإستثمار في 
 لمجال وتعزيز التعاون مع الهياكل ذات العلاقة. الميادين الإبداعية وبالحوافز والإجراءات المعتمدة في ا

من خلال التعاون مع  تعزيز القدرات والتكوين في مجال إدارة المشاريع الثقافيةومع الحرص على 
الإرتقاء بصيغ الشراكة بين المؤسسات الجامعية والتكوينية العمومية والخاصة،سيتم العمل كذلك على 

لاسيما في مجال إحداث الهياكل الثقافية والتصرف فيها وتثمين المواقع  القطاعين العمومي والخاص
الثقافية والمعالم التاريخية والمخزون التراثي بمختلف مكوناته وفي مجال السياحة الثقافية مع السهر 
على وضع الصيغ العملية المناسبة لإستغلال ما تتيحه الوسائل الحديثة للمعلومات والإتصال من 

كبرى للإستثمار في المنتجات الثقافية وتوظيف الديبلوماسية الثقافية لخدمة تحسين الجاذبية  إمكانات
لبلادنا والتعريف بالرصيد الحضاري والإنتاج الثقافي الوطني وبفرص الإستثمار الممكنة في هذه 

 المجالات.

 وتطوير فاعليته الثقافي الإرتقاء بالعمل .ه

بإعتماد مقاربة جديدة تقوم على تنسيق العمل والتفاعل بين  دعم التربية على الثقافةإلى جانب 
مختلف الهياكل المعنية بالشصن الثقافي وبالإضافة إلى وضع إطار ممنهج يحدد أدوار مختلف 

مزيد المتدخلين في العمل الثقافي وتكثيف برامج التعاون بين هذه اللأطراف، ستوجه الجهود نحو 
في مختلف  ج والمناهج التعليمية وتطوير برامج التربية الفنيةإدماج البعد الثقافي في البرام
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الإختصاصات الفنية ووضع خطة في مجال التربية على الفنون وتخصيص فضاءات ثقافية وفنية 
 صلب المؤسسات التعليمية على غرار المكتبات المدرسية ونوادي المسرح والسينما وغيرها.

لمؤسسات الثقافية وقدرتها على إستقطاب الفئة الشبابية تحسين فاعلية اكما ستوجه الجهود نحو  
وذلك بتعهد الفضاءات بالتهيئة  وترغيبها في الإقبال على الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية

والصيانة وتمكينها من الآليات المتطورة التي تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة والتجهيزات الرقمية 
الضرورية والموارد البشرية المختصة وتمكين الساهرين عليها من المهارات ودعمها بالموارد المالية 

والتقنيات الجديدة للعمل الثقافي والإرتقاء بمضامينها وتدعيم إنفتاحها على محيطها وربط الصلة بينها 
ع وبين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وتعزيز إقامة الشراكات بينها وبين القطاع الخاص وم

 الجمعيات ودفع مشاركة المثقفين والمبدعين في نشاط المؤسسات التنشيطية.

ولما كانت الفضاءات الثقافية شرطا أساسيا للنهوض بالعمل الثقافي لذلك، ستنصرف الجهود نحو 
مع التركيز على التمكين التدريجي للأحياء الشعبية والمناطق  توسيع شبكة المؤسسات الثقافية

اطق ذات الكثافة السكانية من البنى التحتية التي تضمن حقها في المشاركة في الفعل الداخلية والمن
 الثقافي والإستفادة منه. 

من خلال تطوير مضامينها وتفعيل دور  العناية بالمهرجانات الثقافيةوستتواصل في الفترة القادمة 
حداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية وا عادة صي اغة خارطة المهرجانات وا 

كراس شروط خاص بتنظيمها وفق مقاييس مدروسة وتشجيع المهرجانات المتخصصة والترفيع في 
حجم الإنتاج التونسي في المهرجانات ومزيد تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في المهرجانات الوطنية 

 وا عتماد إجراءات جديدة لإحكام توزيع العروض.

 الات الإبداعيةالعناية بالمج .و

تشكل العناية بالمجالات الإبداعية أحد الخيارات الجوهرية للفترة القادمة وذلك نظرا للأهمية التي 
 تكتسيها هذه المجالات في إثراء الرصيد الثقافي وتعزيز إشعاع الثقافة الوطنية في الخارج.

ومن هذا المنطلق ومع إحداث مؤسسات مرجعية جديدة ذات العلاقة بتنويع مصادر الدعم للقطاعات 
من خلال سن  تنظيم الدعم المسند للمجالات الإبداعيةالإبداعية، سيتواصل خلال المرحلة القادمة 

رساء أنظمة متابعة ومراقبة لآلية الدعم وا عادة النظر في تركيب ة لجان الدعم ضوابط ومقاييس محددة وا 
 وطرق عملها.
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ضافة إلى الآليات التقليدية المتصلة بدعم الإنتاجات الإبداعية، ستتجه الجهود خلال المرحلة القادمة  وا 
التعريف بالإنتاج والمحتوى الثقافي الوطني وترويجه ودفع التعاون والشراكة بين الهياكل نحو 

ووضع برامج عمل للغرض  لوطني وترويجهوالهيئات الثقافية في مجال بثّ المحتوى الثقافي ا
بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الإتصال إضافة إلى تطوير التعاون في مجال إستغلال الفضاءات 

 السياحية لعرض الأعمال الفنية والثقافية.

بالموارد ووسائل العمل الضرورية، سيتم السعي  المركز الوطني للسينما والصورةوبالموازاة مع تعزيز 
تطوير التشريعات وملاءمتها مع محامل الإنتاج والتوزيع ى مستوى قطاع السينما والصورة إلى عل

حصاء المخزون الجديدة  مع تطوير الدراسات والنظم الإحصائية المتصلة بقطاع السينما وجرد وا 
 السينمائي الوطني وتبويبه.

برنامج للتشجيع على بعث  ووضع إعادة تأهيل قطاعي الإستغلال والتوزيع السينمائيتم كما ست
قاعات السينما وخاصة القاعات متعددة الشاشات ومواصلة تنفيذ برنامج رقمنة قاعات السينما الخاصة 

دراج قاعات العروض المجهزة بمعدات العرض السينمائي بدور الثقافة ضمن الشبكة التجارية  وا 
 ينما المتجولة.للإستغلال ودعم تنظيم التظاهرات السينمائية ووضع برنامج للس

خلال  سيرتكز العملومع مواصلة دعم المسرح والفنون الركحية،  الفنون الدرامية والركحيةوفي مجال 
لتحديد ما تتطلبه التطورات الحاصلة في المجال  دراسة وضعية المسرح التونسيالفترة القادمة على 

تعزيز القدرة التنظيمية لمراكز  سيتكثف السعي إلى. كما الحاليةمن تعديلات على مستوى المنظومة 
عادة الإعتبار لمسرح الهواة والمسرح المدرسي وتشجيع الجمعيات  الفنون الدرامية والركحية وا 

مواصلة دعم المسرح الوطني بالإضافة إلى  المسرحية على المساهمة في إثراء هذا المجال
 .كمؤسسة مرجعية بتطوير البرامج الفنية للمؤسسة وترويجها

تنظيم مهن ، وبالموازاة مع هيكلة الفرق المرجعية ومع قطاع الموسيقى والرقصستوى وعلى م
ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بالإحتراف الفني وكذلك كراس شروط  الموسيقى والرقص

يلاء العناية اللازمة للتعليم والتكوين في ميادين متعهدي الحفلات والتشريعات المنظمة لهذا المجال  وا 
دراج التراث  موسيقى والرقصال من خلال إحداث نظام أساسي لمعاهد الموسيقى الوطنية والجهوية وا 

الموسيقي الوطني في مناهج التعليم والتكوين والإهتمام بالتراث الموسيقي عبر تجميع مختلف أشكال 
ستغلالها، ستوجه الجهود نحو تشجيع الإنتاج والترويج  في مجال الموسيقى التراثية وتدوينها وا 

حداث أيام قرطاج للرقص وبعث  الموسيقى والرقص عبر مواصلة دعم إصدار المصنفات الموسيقية وا 
 مهرجانات جهوية للرقص.
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بصفته مؤسسة مرجعية بعناية متزايدة حيث سيشهد  مركز الموسيقى العربية والمتوسطيةوسيحظى 
خلال الخمس سنوات القادمة تهيئة الفضاءات الخارجية وقاعة الفنانين بالمركز وا عادة تصهيل متحف 
الآلات الموسيقية حتى يصبح مسايرا للمعايير الدولية وا عادة تصهيل المسالك التاريخية "للبارون 

تمام عمليات الرقمنة  والخزن للأرشيف الورقي للبارون ولكل المحامل السمعية البصرية التي ديرلنجي" وا 
بحوزة الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية ووضع قاعدة البيانات الخاصة بها وتنمية الإصدارات 

 الموسيقية الخاصة بالمركز.

لال المجال من خ هذا في مواصلة تشجيع الإبداعوفضلا على  قطاع الفنون التشكيليةوبخصوص 
دعم تنظيم تظاهرات الفنون التشكيلية والمشاركة فيها ومع إحداث فروع جهوية و أعمال الرواد  إقتناء

للجنة الشراءات، سيشرع في ظل تطور رصيد الدولة من الأعمال الفنية المقتناة، في تنفيذ خطة لحفظ 
يانات في إنتظار وحماية المجموعات الفنية المعرضة للتلف وبرنامج لجردها وضمها في قاعدة ب

كما سيتم الإنطلاق في إحداث أروقة  "المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر" بمدينة الثقافة.إحداث 
 للفنون التشكيلية على أن تعمم بشكل تدريجي لتشمل كافة ولايات الجمهورية.

ضافة إلى مواصلة العمل بآليات دعم الكتاب والنشر وتطو  العناية بالكتابوفي مجال  يرها ومع وا 
مراجعة كراس الشروط الخاص بإحداث دار نشر والتشريعات المنظمة لمجال الكتاب إستعدادا لبعث 
لى جانب تعزيز الدعم الموجه  المركز الوطني للكتاب ومراجعة الحوافز الجبائية المخصصة للكتاب وا 

يات الأدبية بالكتب للهياكل المهنية والجمعيات الناشطة في مجال الكتاب والنشر ومزيد دعم الجمع
التونسية، سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على التعريف بالكتاب التونسي في الداخل والخارج من 
رساء خطة تسويقية للتعريف به والتشجيع على المطالعة  خلال تطوير صيغ ترويج الكتاب التونسي وا 

 رض الدولية للكتاب.بالشراكة مع الهياكل المهنية وتوسيع دائرة المشاركة في المعا

وذلك بتطوير الوسائل  النهوض بواقع المؤسسات المتدخلة في قطاع الكتابكما سيتم العمل على 
التقنية واللوجستية للمكتبات العمومية ودعم رصيدها بالكتب الورقية والألكترونية وتطوير أساليب 

وتجهيز أقسام لفاقدي وضعيفي  التصرف في المجموعات الوثائقية ومواصلة حوسبة المكتبات العمومية
مهن في ميدان المكتبات جهوية بتجهيزات إعلامية خصوصية مع وضع نظام مرجعية  10البصر بـ
 المكتبات.

لى جانب العمل على تنفيذ مشروع خاص  ، برقمنة التراث المكتوب بالشراكة مع القطاع الخاصوا 
ستتدعم وسائل العمل بدار الكتب الوطنية من خلال دعم الموارد المخصصة لإقتناء المراجع والأرصدة 

 لمعالجة التقنية للوثائق.لالمعدات الإعلامية و 
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 المحافظة على التراث وتثمينه .ز

لجرد تنفيذ برامج الترميم والصيانة والإحياء للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وبرامج اإلى جانب 
عداد خارطة وبالإضافة إلى تحسين خدمات الإستغلال بالمواقع والمتاحف وبمحيطها  والتوثيق للتراث وا 

نجاز الخارطة الأثرية ومع العناية بتراث الواحات ، ستتجه للتصر  الرقمي في المواقع الأثرية وا 
العناية ث من خلال الجهود خلال الخماسية القادمة نحو تطوير المعرفة والدراسات في مجال الترا

 .ببرامج الجرد الأثري والأثنوغرافي والحفريات والمسح الأثري 

، ستعمل الخطة القادمة على مواصلة تلافي النقائص ديمومة المخزون التراثي الوطنيوحفاظا على 
المسجلة على مستوى منظومة التصمين الخاصة بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف من خلال 

 توفير المستلزمات اللوجستية والتقنية والموارد المالية والبشرية اللازمة. 

تطوير برامج ، ستوجه العناية نحو إدماج البعد التراثي في التنميةوتوازيا مع هذه التدخلات، ولتعزيز 
ل لإعطاء دفع جديد للسياحة الثقافية من خلا تثمين التراث وتثمين مكونات التراث الوطني واستثماره

حداث مسالك جديدة والإرتقاء بصيغ الترويج لها وطنيا ودوليا ومواصلة تهيئة  تطوير المسالك وا 
حداث متاحف جديدة.  المتاحف وتجهيزها بمستلزمات العرض المتحفي وا 

وفي هذا الإطار، ومع تنفيذ استراتيجية خاصة بتثمين دور التراث في التنمية، سيتم خلال الفترة  
واستغلال الأدوات  برامج وآليات أكثر نجاعة لتسويق المنتجات التراثية وترويجهااعتماد القادمة 

المناسبة لحماية هذه المنتجات وتثبيت أصالتها مثل علامات الصنع والتجارة والخدمات والمؤثرات 
الجغرافية وعلامات الجودة وغيرها وتشجيع المبادرات والمشاريع المتصلة باستغلال التراث المحلي 

ثمينه ومنها على وجه الخصوص المشاريع الصغرى المرتكزة على المعارف والمهارات التقليدية وت
 التراثية.

من حيث البرمجة والتسيير والتنفيذ وعلى  على تكريس اللامركزية في مجال التراثكما ستعمل الخطة 
اج البعد التراثي ضمن تشريك المؤسسات المكلفة بالتراث في الهياكل الجهوية والمحلية قصد تعزيز إدر 

برامج التنمية لضمان إستدامتها وشموليتها وعلى إحداث أقطاب إقليمية للتراث المادي واللامادي في 
 تواصل مع خصوصيات الجهات والهياكل الجهوية والمجتمع المدني.

همية ، سيتم العمل على تنمية الوعي لدى المواطن والجماعات المحلية بصالثقافة التراثيةولتكريس 
 التراث عن طريق وضع برنامج إتصالي وتحسيسي للتعريف بالتراث. 
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رساء مبادئ الحوكمة الرشيدة .ح  تحديث الإدارة وا 

اعتبارا لكون البنية التحتية للإعلامية والإتصال تمثل شرطا أساسيا للتحديث، سيتواصل خلال الفترة 
حداث مركز  ةتطوير نظم المعلومات والإدارة الثقافية الألكترونيالقادمة  عبر تكثيف شبكات الربط وا 

بيانات وبعث موقع "واب" للبيانات المفتوحة وتصهيل التطبيقات القطاعية لجعلها متلائمة مع الخدمات 
مواصلة إنجاز الدراسة الإستراتيجية لتطوير الإدارة الألكترونية في التحاورية. كما ستشهد هذه الفترة 

قتناء وتركيز ن القطاع الثقافي ستكمال إرساء نوادي وا  ظام معلومات خاص بشبكة المكتبات العمومية وا 
 الثقافة الرقمية بدور الثقافة. 

من الميزانية  %1الترفيع في ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث الى حدود وبالموازاة مع 
لة في المجال الثقافي من ، ومع العناية بتنمية الموارد البشرية العام2020العامة للدولة في أفق سنة 

خلال تطوير القدرات والرفع من نسبة التصطير ومن نسبة المتخصصين العاملين في المؤسسات 
الثقافية، ستتعزز العناية في الفترة القادمة بالتكوين في مختلف المجالات الفنية وتفعيل الإتفاقيات 

دراج برامج ال تكوين المتوج بشهائد معترف بها وبعث برامج الدولية في ميدان التكوين وتنمية القدرات وا 
  للتكوين والإرشاد البيداغوجي بالمؤسسات الثقافية.

 تطوير الإطار التشريعي والهيكلي  .ط

وما تقتضيه من  إطار ترتيبي يستجيب لخصوصيات الميدان الثقافيإضافة إلى تمكين القطاع من 
لمراجعة هيكلة المهن الثقافية والفنية  عملمرونة في التصرف وهامش للمبادرة ومع وضع برنامج 

رساء آليات تنظيمية جديدة أكثر نجاعة تستجيب لتطلعات المبدعين والفاعلين  وصيغ تنظيمها وا 
وعلاقته بالهواية وتنظيم الهياكل الثقافية الخاصة وأوجه  بالإحترا  الفنيالثقافيين خاصة في ما يتعلق 

التنسيق بينها وبين الهياكل الثقافية العمومية، سيتم العمل خلال الخماسية القادمة على تطوير الإطار 
القانوني المتعلق بالمبدع من خلال إستصدار قانون أساسي للمبدع والإطار الترتيبي المنظم للدعم 

الثقافية والفنية وعلى وضع إطار ترتيبي تعاقدي يضمن المساهمة الفاعلة للفنانين  الموجه للميادين
نجازها ومتابعتها بما يساهم في  إرساء مقاربة والمبدعين في تصور الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية وا 

 .تشاركية تكرس حق المشاركة في الحياة الثقافية

بهدف إدراج أحكام تتعلق بمجالات هامة على  طاع التراثمراجعة المنظومة القانونية لقكما ستتم 
غرار حفريات الإنقاذ والحفريات الوقائية والمتاحف والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني 

ستصدار نص تشريعي ينظم قطاع المتاحف.   وا 
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 والتربية البدنيةالرياضة 

في منظومة التنمية البشرية والإجتماعية بالنظر إلى  جوهرية مكانة الرياضة والتربية البدنية تحتل
تثمار وتعزيز التنمية وظائفها الأساسية التربوية والصحية والترفيهية فضلا عن دورها في دفع الإس

دعم الدولة للرياضة، »الجديد على خلال تنصيص الدستور وقد تدعمت هذه المكانة من  .الإقتصادية
 .لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية"وسعيها إلى توفير الإمكانيات اللازمة 

مراجعات الجملة من إقرار شهدت الرياضة التونسية خلال الخماسية المنقضية ومن هذا المنطلق، 
مها للجمعيات والجامعات وواصلت الدولة دع الشاملة.في التنمية تعزيز دورها  بهدف تقييماتالو 

 لا سيما الرياضةرتقاء بمؤشرات الإ قصدلبنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتعزيزها ل الرياضية
تنظيم حوار وطني مجتمعي حول الأوضاع العامة  2014خلال سنة . كما تم بالمناطق الداخلية

المجتمع شهد الرياضي ومكونات بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في المللرياضة والرياضات بتونس 
 .المحلية والجهوية الهياكلالمدني والمنظمات المهنية وممثلي 

I . أهم الإنجازات الكمية والنوعية 
سجلت المرحلة المنقضية تطوّرا هاما للهياكل الرياضية  الرياضة المدنية ورياضة النخبةعلى مستوى 

والمكاتب الجامعية وتدعيمها بالإطارات البشرية للجمعيات  من خلال تعميم مبدأ الانتخاب الكلي
  .الإدارية والفنية والإمكانيات المادية

 036 1 إلى 2011-2010جمعية خلال الموسم الرياضي  819تطور عدد الجمعيات الرياضية من كما 
جامعة  46إلى  39. وارتفع عدد الجامعات الرياضية من 2014–2013خلال الموسم الرياضي جمعية 

ضية مما شجع على الممارسة الرياضية المنظمة حيث ارتقى عدد المجازين في جميع ريا
. وبلغ 2014ألف مجاز سنة  132.9إلى  2010ألف مجاز سنة  123.7الإختصاصات الرياضية من 

. 2010ألف مجاز سنة  56.5مقابل  2014ألف مجاز سنة  61عدد المجازين في الرياضات الجماعية 
ألف مجاز خلال نفس  67.2ألف مقابل  71.9كما إرتقى عدد المجازين في الإختصاصات الفردية إلى 

 الفترة. 

وتواصل العمل بنظام عقود البرامج مع الجامعات الرياضية وبنظام الإستهداف في عدد من 
-2010فترة الإختصاصات الفردية والجماعية. كما واصلت الدولة دعمها للجامعات الرياضية خلال ال



 

288 

أصنافها خلال نفس  . وبلغ حجم الدعم المالي للجمعيات الرياضية بمختلفد م 25,7بما يناهز  2015
د إضافة إلى دعم نقل الجمعيات، علما وأن فرق كرة القدم استصثرت باعتمادات بلغت  م 69,4الفترة 

 د من مجموع هذه الإعتمادات. م 34

ة لحث المرأة على ممارسة الرياضة صلب الجمعيات الرياضية وبالتوازي تواصل دعم الرياضة النسائي
سنويا من مداخيل الصندوق الوطني للنهوص بالشباب والرياضة لفائدة  %10عبر تخصيص 

الجمعيات النسائية وتحمل الدولة لمعاليم انخراط الجمعيات والفروع النسائية بالجامعات الرياضية 
التمارين والمقابلات الرسمية مما مكن من الترفيع في عدد  ومجانية استغلال المنشآت الرياضية في

وفي عدد المجازات من  2015و 2010جمعية ما بين سنتي  91إلى  72الجمعيات النسائية من 
من  %40الرياضيات التونسيات على . كما أحرزت 2014و 2010ما بين سنتي  819 31إلى  105 30

 مجموع الميداليات التي تحصلت عليها تونس في مختلف المسابقات العالمية.

بعث الجامعة التونسية لحاملي الإعاقة  2015وتواصل الإهتمام برياضة المعوقين حيث شهدت سنة 
ستقرار  الذهنية والترفيع في عدد الإطارات المختصة في الأنشطة الرياضية الملائمة الجمعيات عدد وا 

 جمعية. 164طة بالجامعة التونسية لرياضة المعوقين في حدود المنخر 

ملعب  275تهيئة وتصهيل شهدت الفترة المنقضية برمجة  يتعلق بالبنية الأساسية الرياضيةأما فيما 
 قاعة رياضية 45 بناءكما تم  مسابح مغطاة. 4قاعة رياضية و 64مركب رياضي و 24رياضي و

حداث  56وتعشيب  جديدة  . لألعاب القوى  إصطناعيمسابح مغطاة ومضمار  3ملعبا وا 

وتحيين  الترفيع في منحة نشاط المنتخبات الوطنيةمن خلال  الإحاطة بالنخبة الرياضيةوتواصلت 
تحيين عقد وانتداب المدربين ذوي المستوى العالي و  الأهداف المبرمة مع الجامعات الرياضيةعقود 

 المنتخبات الوطنية مع تصمين التعويض عند الوفاة والعجزتصمين التغطية الصحية لرياضيي النخبة و 
 . دعم مراكز تكوين النخبة الجهويةو 

 18رشح المتمثلة خاصة في تلنتائج ولقد مكنت الجهود المبذولة في هذا المجال من تحقيق جملة من ا
حراز تونس 2012لألعاب الاولمبية بلندن لسنة لا منتخبا وطني على ميداليتين ذهبيتين وميدالية  وا 

وعلى  2011ميدالية والمرتبة الرابعة في الألعاب الإفريقية لسنة  69كما تحصلت على برنزية. 
سنة لفي الألعاب الإفريقية  ميدالية والمرتبة السادسة 90و 2013في الألعاب المتوسطية لسنة  ميدالية 48

2015. 
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المنقضية بإحداث الجامعة التونسية للرياضة وشغل  لخماسيةا تميزت برياضة المواطنةوفيما يتعلق 
لنشر ممارسة الرياضة في الأوساط المهنية وبتطور عدد التظاهرات الرياضية للجامعة التونسية 

رتفاع عدد الأندية المنخرطة بالجامعة من  189للرياضة للجميع ليبلغ عددها  جمعية سنة  18تظاهرة وا 
والذي  2014. كما تم إمضاء عهد تونس للرياضة والرياضات لسنة 2015جمعية سنة  81إلى  2010

إعلان مبادئ لتعاون شبكي بين مختلف الوزارات والسلط المحلية والمجتمع المدني من أجل  يعدّ بمثابة
 توحيد الجهود للنهوض بالممارسة الرياضية.

في مستوى الإستثمارات الخاصة تطورا ملحوظا  البنية الأساسية الموجهة للرياضة للجميعكما عرفت 
قاعة خاصة. أما على مستوى  843ليبلغ عددها  2015-2011قاعة رياضة خلال الفترة  224بإحداث 

ملعب حي بمختلف الجهات فضلا عن  180برمجة إحداث حوالي  تالإستثمار العمومي فقد تم
لأحياء الشعبية وبرنامج التنمية المندمجة الملاعب المنجزة ضمن البرنامج الوطني لإدماج وتهذيب ا

 بالمعتمديات.

مركزا  36في الإستثمار في البنية الأساسية الرياضية من خلال إحداث  القطاع الخاصكما ساهم 
، 2015 سنةمركزا  99إلى  2010مركزا سنة  63من  هاعددت وتكوين الرياضيين ليرتفع خاصا للتربصا

 يحتوي على مكونات رياضية.فضاءا ترفيهيا خاصا  120حوالي وذلك علاوة على 

تمثلت  جملة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية وعلى صعيد آخر، شهد القطاع الرياضي
صدار قانون الجمعيات والأمر  بالخصوص في تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية وا 

جراءات وشروط إسناد التم ويل العمومي للجمعيات. كما صدرت الأوامر المتعلق بضبط معايير وا 
ضبط نظام تصجير أعضاء فرق المراقبة والتفقد لتعاطي بالمتعلقة بإحداث تعاونية الرياضيين و 

المنشطات في المجال الرياضي والنظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر 
 الرياضة.لوزارة الشباب والرياضة وأعوان شركة النهوض ب

شهدت الخماسية المنقضية تطورا ملحوظا في  التربية البدنية والنشاط الرياضي المدرسيوفيما يهم 
من هذه النسبة تطورت حيث نسبة التغطية بتدريس مادة التربية البدنية بمختلف المراحل التعليمية 

خلال  بالإعداديارتقت و  بالمرحلة الإبتدائية 2015-2014سنة  %72.2إلى  2011-2010سنة  63.4%
. كما عرفت الخلايا الرياضية بالثانوي  %99.3إلى  %97.2ومن  %95.9إلى  %93.3نفس الفترة من 

التنموية بالوسط المدرسي على غرار مراكز النهوض بالرياضة وخلايا تطوير الرياضة وشعبة الرياضة 
 .دفعا جديدا خلال نفس الفترة
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جملة من  كوين الجامعي في مجال الرياضة والتربية البدنيةمنظومة التحققت ومن ناحية أخرى، 
في تطور نسبة الإنتدابات والترقيات في سلك المدرسين الباحثين من  الإنجازات تتمثل بالخصوص

رساء منظومة للتكوين عن بعد بالمعهد العالي للرياضة والتربية و  2015سنة  136إلى  2010سنة  123 ا 
الماجستير المهني في الإعداد البدني والماجستير المهني في تصاص في إخ البدنية بقصر السعيد

 لإسناد شهائد الدكتوراه. الذهني وتصهيل هذا المعهدالإعداد 

II .لياتلإشكاأهم الإستنتاجات وا 

أفرزت مختلف الأعمال والدراسات التقييمية عديد النقائص التي حالت دون التطور المرجو لقطاع 
 تشتت النصوص التشريعية وعدم ملاءمتها للتحولات المتسارعةالرياضة والتربية البدنية من أهمها 

لجمعيات ا وتضخم عددالتي عرفها قطاع الرياضة والأنشطة البدنية على الصعيدين الوطني والدولي 
اعتماد نظام إحترا  في الكافية وفي رياضية المنشآت الذاتية و المالية الموارد في غياب الة يالرياض

 الممارساتوغيرها من  كرة القدم والرياضات الجماعية لا تدعمه نصوص قانونية وتفاقم ظاهرة العنف
  المنافية للميثاق الرياضي.

من حيث المساهمة في العناية بالبنية الأساسية أو توفير  تراجع دور الهياكل المحلية والجهويةكما 
من  التمويل الرياضيالذي أثر سلبا على النشاط الرياضي. ويعدّ و الدعم المالي للجمعيات الرياضية 

وضعف بإعتمادها الشبه كلي على الدعم العمومي أهم الإشكاليات التي تعترض الجمعيات الرياضية 
في دعم الجمعيات وغياب دليل إجراءات ومنظومة إعلامية لمتابعة  يةإنخراط المؤسسات الإقتصاد

 التصرف المالي والإداري في الهياكل الرياضية. 

من ناحيتها عديد الصعوبات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية بسبب  الهياكل الرياضية وتواجه
إلى جانب  الرياضيةة الملاعب النقائص المسجلة على مستوى صيانة وتعهد المنشآت الرياضية وتهيئ

 .ربين لدى أغلب الجامعات الرياضيةغياب نظام أساسي خاص بالحكام والمد

 إلى 2010سنة مجاز  294 7 تراجعا من عدد المجازين في رياضة المعوقين وعلى صعيد آخر، شهد
إلى جانب النقص المسجل في الإطارات المختصة في الأنشطة البدنية  2014مجاز سنة  877 3

 الملائمة وارتفاع كلفة التجهيزات الخصوصية.

ولئن واصلت النخبة الرياضية تصلقها الدولي فإن ذلك لا يحجب بعض  ،برياضة النخبةوفيما يتعلق 
الموسعة ونخبة المستوى العالي  النقائص التي تستجوب إعتماد منهجية تفرق بين النخبة الشابة والنخبة

كما أن عدم استقرار المكاتب الجامعية أثر على حسن سير الإدارات  .في إطار هيكل وطني مختص
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والمدربين وهو ما انعكس سلبا على تنفيذ الإستراتيجيات وعلى النتائج الرياضية وبالتالي، على  الفنية
 .بلوغ الأهداف المرسومة

لى جانب  خاصة في  التكوين الأساسي في بعض الإختصاصات الرياضيةى النقص في مستو وا 
الرياضات الفردية تشكو رياضة النخبة من تردّي وضعية البنية الأساسية ببعض مراكز التكوين وغياب 

  إطار تنظيمي يضبط المواصفات الفنية والتقنية للمديرين والمستشارين الفنيين بالجامعات الرياضية.

لا زالت نسبة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ضعيفة لدى مختلف  مواطنةرياضة الوعلى مستوى 
غياب الشرائح العمرية والأوساط الإجتماعية نظرا لنقص الوعي بصهمية الأنشطة البدنية والرياضية و 

خطة محلية ووطنية وخطة اتصالية للتوعية والترغيب في الأنشطة البدنية وعدم إقبال عديد المؤسسات 
وعدم ملاءمة الزمن المدرسي والمهني مع هذا الصنف  ث منظوريها على ممارسة الرياضةعلى ح

وقلة الفضاءات الرياضية المخصصة للممارسة الحرة نتيجة للإخلالات على مستوى  من الرياضة
التخطيط العمراني والمتمثلة في عدم الإلتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالهيكل الأساسي الرياضي 

بوي والإجتماعي الذي نص على وجوب تخصيص فضاءات للتجهيزات الجماعية ضمن أمثلة التر 
 التهيئة العمرانية. 

تعتبر مادة التربية البدنية مادة إجبارية في المنظومة التربوية إلا أن ما يناهز ومن ناحية أخرى، ولئن 
من الفصول بالإعدادي والمعاهد الثانوية  %5من الفصول بالإبتدائي و %28من المدارس و 40%

تواصل التفاوت في نسبة التغطية بين الجهات. ورغم الإنتدابات الهامة في  مع هذه المادة لاتدرس
فقد تراجع عدد المدارس التي تدرس التربية البدنية  2015–2011إطارات التدريس خلال الفترة 

بة تعيين مدرسي التربية البدنية بالمدارس الريفية التي لصعو  وذلك نتيجة 2010بالإبتدائي مقارنة بسنة 
 فصول. 5لا يتعدى عدد فصولها 

الفضاءات المتوفرة أصبحت  أنكما  .يفتقر عدد هام من المؤسسات التربوية للفضاءات الرياضيةو
ستجيب لشروط السلامة ولا تتوفر على المرافق الأساسية كحجرات الملابس وقاعات تلا و غير ملائمة 

واقتناء بالمؤسسات التربوية حفظ الأثاث وعدم وجود برنامج واضح لتهيئة الفضاءات الرياضية 
  كما أنه يتم في بعض الحالات إنجاز مؤسسات تربوية دون فضاءات رياضية. التجهيزات الرياضية

تفتقر مراكز النهوض بالرياضة بعديد الولايات لازالت  الرياضة بالوسط المدرسيوبخصوص 
اختصاصا رياضيا. وتشكو خلايا تطوير الرياضة  14للإختصاصات الفردية ونقص التصطير لحوالي 

 .المدنية التمارين مع النخبة الرياضية والنوادي لإجراء المدرسي من عدم ملاءمة التوقيت
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دين أما فيما يتعلق بسلك التفقد والإرشاد فتتمثل أهم العوائق في ضعف نسبة تصطير المدرسين بالمتفق
توازن في توزيع المتفقدين على مختلف ولايات الجمهورية ونقص في النصوص الالبيداغوجيين وعدم 

 .المؤسسات التربويةببإطارات التدريس و  تهمالمنظمة لعلاق

لازالت تشكو من غياب إستراتجية واضحة في قطاعي التكوين  منظومة التكوين الجامعيكما أن 
من مجموع  32.2%لمدرسين الباحثين الذين لا تتجاوز نسبتهم والبحث وضعف مستوى التصطير با

إطارات التدريس ومن ارتفاع عدد المتخرجين العاطلين عن العمل ومحدودية طاقة المنظومة العمومية 
 على استيعابهم.

III .2020-2016 خماسيةالمرسومة لل الخطة 

تحقيق التوازن التربوي المساهمة في  إلىقطاع الرياضة خلال الخماسية القادمة  تنميةخطة  تهدف
التنمية الإقتصادية والإجتماعية  أهداف القطاع في تحقيق وتدعيم دور هذاوالصحي والإجتماعي للفرد 

إعادة هيكلة المنظومة الرياضية على أساس التمييز بين ثلاثة أطر أساسية للممارسة وذلك من خلال 
رياضة النخبة والمستوى العالي ورياضة و  الهاوية والمحترفةالرياضة المدنية التنافسية وهي الرياضية 
 . المواطنة

مجلة قانونية للرياضة  وا عدادإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية كما تستوجب الخطة المستقبلية 
للأولويات وتوفير البنية الأساسية وفقا الرياضي  الدعم العمومي في تمويل النشاطومراجعة منظومة 

وتوجهها أكثر الهياكل الرياضية وتطوير أساليبها صلب حوكمة ضية والعمل على تكريس قواعد الالريا
المبادئ  في ظل مناخ ملائم تسودهالعمل القاعدي وتحسين مستوى المسابقات الرياضية  فصكثر نحو

 .الرياضية السامية والقيم الأولمبية المثلى

 اضة المدنيةالري. 1

تشجيع  خلال من توسيع قاعدة المجازين خاصة في الرياضات الفردية على ستعمل الخطة القادمة
مستوى الأهداف  علىالجمعيات الرياضية على بعث فروع جديدة في إطار عقود برامج واضحة 

فروع و والأحياء التي تتوفر بها منشآت رياضية  وبعث جمعيات خاصة بالمناطق الداخلية والإمكانيات
حثّ و  مع التركيز على الإختصاصات الفرديةقاليد في رياضات معينة بالجهات التي لها تمختصّة 

 للأطفال واليافعين.  إيلاء الأهمية المستحقة للتكوين القاعديالجامعات الرياضية على 
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الجامعات والفروع المختصة في و جمعيات الصغرى لالترفيع في الدعم المالي لويقتضي هذا التوجه 
 الرياضات الفردية المستهدفة في إتجاه التوسع نحو قائمة الرياضاتومراجعة  الفرديةلإختصاصات ا

 جهوية ودعمها بشريا ومادياالرابطات ال إلى جانب الترفيع في عدد والإختصاصات التي تصلقت دوليا
 . ة وفي الإرتقاء بمستوى المسابقات الرياضيةيممارسة الرياضالنظرا لدورها الأساسي في نشر 

وذلك ة حوكموتكريس قواعد الالإرتقاء بآداء الهياكل الرياضية  المستقبلية إلىكما ستسعى الخطة 
وتنظيم برامج تكوين مراجعة القانون الأساسي للهياكل الرياضية والنظام الأساسي النموذجي للجامعات ب

اضية الهياكل الري لبتعزيز التمثيلية التونسية صمع  ورسكلة المسيرين بالجامعات والجمعيات الرياضية
 الإقليمية والدولية.

بعث فروع و  التوسيع في قاعدة المجازاتب النهوض بالرياضة النسائية على مزيدكذلك وسيتجه العمل 
في عدد الجمعيات الرياضية النسائية  والترفيعرياضية نسائية صلب النوادي والجمعيات الرياضية 

ح المجال أمامها سجمعيات نسائية وف إحداثعلى المؤسسات التربوية وحث  جمعيات سنويّا 5بمعدّل 
الدعم المادي والمالي للجمعيات النسائية  سيتواصلو .المدنية والمسابقات للمشاركة في البطولات

للجمعيات النسائية سنويّا من موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة  %10تخصيص نسبة ب
مجانية والإبقاء على  ة بالجامعات الرياضيةتحمل الدولة لمعاليم إنخراط الجمعيات والفروع النسائيو 

المرأة في مواقع التسيير  مع تعزيز تواجد في التمارين والمقابلات الرسمية المنشآت الرياضية استغلال
الإدارات الفنية الوطنية  وضمنالدولية  الهياكلو الوطنية الإدارية والفنية صلب الهياكل الرياضية 

 . للجامعات الرياضية

الترفيع في عدد الإطارات المختصة في  من خلال متزايدة المعوقين بدروها بعنايةرياضة وستحظي 
 نشرو دعم الفرق الرياضية بالتجهيزات و  الأنشطة الرياضية الملائمة وتكثيف برامج التكوين والرسكلة

 بعث إختصاصات جديدة.و التربية المختصة  مراكزبالرياضة 

إعادة صياغة  ستتجه العناية إلى ترشيد التمويل العموميو الرياضية تنمية الموارد الذاتية للهياكل ول
في المؤسسات التجارية من إحداث صنف  اتجاهالتنظيمي للهياكل الرياضية في القانوني و الإطار 
لفرق الرياضية المحترفة في الرياضات لمالية ال الاستقلاليةموارد قارة تضمن  يوفّر ةالرياض ميدان

مما يمكن من توجيه التمويل العمومي بصفة أساسية لدعم الفرق الهاوية وخاصة أصناف  الجماعية
تنويع مصادر التمويل  كما سيتم العمل على حث الهياكل الرياضية على .الشبان والرياضات الفردية

لك وذوالترويج للمنتوجات الرياضية والمداخيل المتصتية من البث التلفزي الإشهار والإستشهار بدفع 
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قليميا  التنظيم الجغرافيإحكام  علاوة على وتعزيز العمل المشترك  ووطنياللمسابقات الرياضية جهويا وا 
 بين الهياكل الرياضية. 

 من خلال تطويربالرياضة  لنهوضلموارد الصندوق الوطني وستشهد الفترة القادمة كذلك الترفيع في 
دراج مسابقات جديدة  وا عادة النظر إرساء منظومة معلوماتية عصرية  بعدأساليب الرهان الرياضي وا 

 .في هيكلة شركة النهوض بالرياضة

 من خلال خاصة في الرياضات الفرديةالإرتقاء بمستوى التأطير الفني  كما سيتجه السعي إلى
تكثيف و توفير إطارات التدريب في الإختصاصات التي تشكو نقصا و تحسين المستوى الفني للمدربين 

 . الرسكلةبرامج 

ووضع ميثاق شرف للرياضيين  المسابقات الرياضية ى الإرتقاء بمستو  كذلك إلىوستتظافر الجهود 
تطويق مختلف الظواهر لوا عادة النظر في سلّم العقوبات ومختلف مكونات الأسرة الرياضية  والمسيرين
 الأمن بالمنشآت الرياضية وخارجها ودعم التكوين في إدارة وتنظيم التظاهرات الرياضية وتوفيرالسلبية 

  رياضي.العلام وتطوير أداء الإ

تعزيز البنية الأساسية الرياضية  من أجلالجهود في المرحلة القادمة  سترتكزومن جهة أخرى، 
بين أولويات النشاط الرياضي الجهات في نطاق الملاءمة بمختلف وتطوير شبكة المنشآت الرياضية 

حاجيات من شصنه أن يستجيب لل والإرتقاء التدريجي بمؤشرات التنمية خاصة بالمناطق الداخلية بما
 الرياضي.الأساسية للنشاط 

الفضاءات  استغلال مع ترشيدصيانة الفضاءات والملاعب الرياضية تهيئة و  نحو ستجه العملكما  
الإستثمار في مجال البنية الأساسية الرياضية في القطاع الخاص تعزيز دور وتنظيمها و ة يالرياض
  .الخاصو  العمومي ينبين القطاعالمجال هذا في الشراكة  وتشجيع

خطة لتصهيل منظومة وسيتم في جانب آخر إيلاء الطب الرياضي عناية متزايدة من خلال إرساء 
عاطي المنشطات ومراكز التربصات الوكالة الوطنية لمكافحة توتدعيم دور الطب وعلوم الرياضة 

 الرياضية. 

 النخبة رياضة .أ

ت الرياضية لضمان تصلق اسعيا إلى تطوير النتائج الرياضية للنخبة الوطنية في مختلف الإختصاص
شعاعها في المحافل الدولية  تونس  سترتكز الخطة القادمة على : وا 
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  تصنيف  بمراجعة نظاموذلك  المتابعةالإرتقاء بقدرات وأداء النخب الرياضية وتطوير منظومة
النخبة الرياضية في إطار هيكل وطني وبمشاركة الجامعات الرياضية وا عتماد منهجية تميز بين 

مراجعة تصنيف الجامعات الرياضية حسب و النخبة الشابة والنخبة الموسعة ونخبة المستوى العالي 
 القدرات الفنية لرياضيي النخبة.و المعايير الدولية 

 من  %30من خلال تخصيص ما لا يقل عن  م العمل القاعدي وتكثيف العناية بالنخبة الشابةدع
ستهداف الرياضيينو  الميزانية المرصودة للجامعات لفائدة المنتخبات الشابة ودعم  دوليا المتصلقين ا 

 .دوليةالدورات التربصات و الفي ومشاركتهم  نشاطهم الرياضي
 تسيير مراكز إعداد ب إطار قانوني يتعلقصياغة عبر  م أدوارهاإعادة هيكلة مراكز التكوين ودع

ستقطاب الرياضيين المتصلقين  اختصاصاتالنخبة لإدماج  توفير أفضل الظروف الفنية و جديدة وا 
ترشيد برامج إعداد المنتخبات وبالتوازي سيتم العمل على  .زواللوجستية للرياضيين المقيمين بالمراك

ستغلال المنشآت و الوطنية الشابة  خارطة التوزيع  المخصصة لإجراء التربصات ومراجعة الرياضيةا 
لجامعات الرياضية ومواصلة تهيئة امراعاة الخصوصيات الجهوية وأهداف مع الجغرافي للمراكز 

 ودعمها بالتجهيزات الملائمة. هذه المراكزوتصهيل 

  بتوفير  2020و 2016لاولمبية لسنتي للتصلق في الألعاب ا ذوي المستوى الأولمبيدعم الرياضيين
 طويرتو من المستوى الفني لرياضيي النخبة تماشيا مع المستوى العالمي  الظروف الملائمة للرفع

 على المستوى العالمي.تونس وتحسين ترتيب النتائج الرياضية 
 يحدد  وذلك بإعداد إطار تنظيمي تصهيل الإطارات الفنية الوطنية والجهوية والرفع من مستواها

ا عتماد و مقاييس تصنيفهم و المواصفات الفنية للمديرين والمستشارين الفنيين بالجامعات الرياضية 
برنامج وطني لتنمية القدرات الفنية والعلمية للمدربين بالإشتراك مع الجامعات الرياضية والمركز 

 الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
 اللجنة تنظم هذه من خلال وضع إتفاقية مع  تعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبيةتعزيز ال

سواء على مستوى  مختلف أشكال التعاون والتنسيق في المسائل الفنية والمالية للنخب الرياضية
تحديد المسؤوليات في إعداد ملفات  على صعيد أوالرياضيين ودعمهم ماديا ومعنويا  استهداف

 ركات الدولية الرسمية.المشا
  لضمان مشاركة أوسع التظاهرات الرياضية الدولية الرسمية بتونس جملة من تنظيمالعمل على 

 .تظاهرات الدولية الرسميةلل والترشحمن الميداليات ممكن لحصول على أكبر عدد والرياضيين ل
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 رياضة المواطنة  .ب

نشر ممارسة الرياضة على أوسع نطاق الرامية إلى برامج التعزيز في هذا المجال إلى سيتجه العمل 
لنشر ثقافة وضع خطة وطنية و  تعزيز الوعي بصهمية الأنشطة البدنية والرياضيةوذلك من خلال 

تشريك و الممارسة الرياضية والتعريف بآثارها الصحية والنفسية والإجتماعية على الفرد والمجتمع 
تنويع وتطوير البرامج لتكريس حق و لأنشطة البدنية ممارسة افي  المؤسسات الإعلامية للترغيب

 المشهدتطوير العمل الشبكي بين مختلف مكونات  خلال من ممارسة الرياضة من قبل الجميع
الجامعة التونسية و  والمنظمات المهنية والمؤسسات الإقتصادية العموميةالهياكل  تفعيل دورو  يالرياض

 المدرسي والطلابيو للرياضة المدرسية والجامعية لتطوير ممارسة الأنشطة الرياضية في الوسط المهني 
 ومن قبل النساء والمتقاعدين. 

تفعيل القانون المتعلّق بالهيكل الأساسي من خلال  البنية الأساسية للرياضة للجميع كما ستتدعم
الضامن لإحداث الفضاءات التي تمكّن المواطن من ممارسة  عتبارهباالرياضي والاجتماعي التربوي 

العمومية  الفضاءات الرياضيةتعزيز و الرياضة الترفيهية والصحّية في محيطه السكني والمهني 
والخاصة كملاعب الأحياء والمسالك الصحية والمنتزهات الحضرية والحدائق الرياضية والقاعات 

 .الخاصة

 التربية البدنية. 2

ستعمل الخطة المرسومة للفترة القادمة على تعميم تدريس مادة التربية البدنية بكافة المؤسسات التربوية 
وخاصة بالإبتدائي وذلك بدعم قطاع التربية البدنية بالموارد البشرية المختصة ورسكلة معلمي التعليم 

إستغلال كافة على عمل العام لتصمين الدروس بالمؤسسات التي يصعب بها تعيين مدرس مختص مع ال
ة لتصهيل وصيانبالإشتراك مع الوزارات المعنية وضع خطة وطنية الفضاءات الرياضية المتاحة و 

حداث ملاعب  الفضاءات الرياضية الموجودة بالمؤسسات التربوية ودعمها بالتجهيزات الرياضية وا 
المتعلقة بإلزامية تدريس مادة  تفعيل النصوص القانونيةبالمؤسسات المفتقرة لهذا الصنف من المنشآت و 

والشروع في وضع برنامج مرحلي لتدريس التربية البدنية  التربية البدنية بالمؤسسات التعليمية الخاصة
 .بمرحلة ماقبل الدراسة

لتلاميذ والطرق امع قدرات  وملاءمتهامراجعة البرامج الرسمية لتدريس مادة التربية البدنية  ستتمكما 
الزمني الحيز الترفيع في و  المختصةالتربية  مراكزللمعوقين ب خصوصيةوضع برامج و  العصرية للتعلم
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 برامج الرسكلة والتكوين المستمروتكثيف مادة خاصة بالمرحلة الإبتدائية هذه اللتدريس المخصص 
 للإطارات المباشرة وتحسين مستوى تصطير المدرسين بالمتفقدين البيداغوجيين.

  بالوسط المدرسي تطوير الأنشطة الرياضية .أ

توسيع قاعدة المنتفعين لالترفيع في عدد مراكز النهوض بالرياضة  نحو العمل سيتجه في هذا الإطار
الاختصاصات الرياضية والرفع من عدد لنشر ممارسة الرياضة في سن مبكرة  الفتيات منهم وخاصة

دور المؤسسات  سيتم تفعيل كما. ووضع برنامج فني وبيداغوجي موحد لكل إختصاص رياضي
بالتجهيزات  هادعمو  تنفيذ بنود اتفاقية التبنيعلى الجمعيات الرياضية المتبنية  وحثالتربوية الحاضنة 

الترفيع في عدد خلايا تطوير الرياضة بالإعدادي وذلك علاوة على  البيداغوجية والرياضية الملائمة
حداث  .خطة مندوب جهوي للخلايا التنموية بالوسط المدرسي وا 

معاهد إقليمية رياضية يوجه إليها تلاميذ النخبة  6 إحداثب شعبة الرياضة من ناحيتها ستتدعمو 
النهوض بالرياضة مع العمل على  الرياضية الجهوية والوطنية في مختلف الإختصاصات الرياضية

بعث جمعية رياضية بكل  دعم التوجه المتمثل في العمل كذلك على . وسيتمالمدرسية والجامعية
ي مع تفرغ التلاميذ لممارسة النشاط الرياضي المدرس وتفعيل الإجراءات الرامية إلىسسة تربوية مؤ 

  .الهيكلي هامراجعة تنظيمو الموارد المالية للجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية  تعزيز

 التكوين الجامعي والبحث العلمي. 3

 والتربية البدنية في النهوض بالمنظومة الرياضية الوطنيةنظرا للدور المحوري للمعاهد العليا للرياضة 
إحداث  وذلك بالعمل على ي،إعادة صياغة منظومة التكوين على المستوى الهيكلستتركز الجهود نحو 

ة والتربية ميدان الرياضهيكل إداري وبيداغوجي مستقل ومختص في التعليم العالي والبحث العلمي في 
ضبط وتوحيد نظام التدريس والتقييم بالمعاهد ة المرسومة للفترة القادمة على ستعمل الخط . كماالبدنية
إصدار النصوص القانونية المتعلقة بنظام الدراسات وشروط الحصول على الإجازات  خلال من العليا

مراجعة نظام التكوين بمنظومة و الأساسية والتطبيقية وشهادة الماجستير في مختلف الشعب التكوينية 
إلى جانب بعث إجازات ذات بناء مشترك تتماشى ومتطلبات  والرياضةفي ميدان التربية البدنية  "مد"إ

 .بين القطاع العمومي والقطاع الخاصسوق الشغل وتدعم الشراكة 

 إستقطاب الكفاءات العلمية المختصة خلال من الدكتوراه والتصهيل لشهادةوحدات البحث  كما ستتدعم
صدار إنتاجات علمية و  تطوير منظومة التعاون الدولي في بالإضافة إلى  وذلك ذات مستوى عاليا 

عقد إتفاقيات دولية في مجال البحث العلمي في ميدان الرياضة  طريق عن المجالات البحثية والعلمية
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التربية البدنية في مستوى التنظيم الإداري والعلمي و تصهيل المعاهد العليا للرياضة و والتربية البدنية 
المتعلقة بضبط  والإجراءات والتراتيبمراجعة النصوص المتعلقة بتنظيم المعاهد  عبر نية التحتيةوالب

إلى مستويات  بالأساتذة الباحثين تصطير المعاهدبالإرتقاء و  توحيد مقاييس إنتداب الجامعيينو الأقسام 
 أرفع.
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 الاجتماعيةالسياسات الباب الثالث: 
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 تمهيد

يعتبر البعد الإجتماعي من الثوابت الجوهرية للسياسة التنموية ورافدا من الروافد الأساسية لترسيخ 
ودعم آليات الإنصاف والإدماج على مختلف  مبادئ حقوق الإنسان وضمان تكافؤ الفرص

 لمستويات دون إقصاء أو تهميش. ا

وبالنظر لإرتباطه الوثيق بتحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بالحدّ من الفقر وتوفير الأرضية الصلبة  
، يمثل البعد الإجتماعي حجر الزاوية لمختلف السياسات التنموية للنمو الشامل والإستقرار الإجتماعي

من الناتج المحلي الإجمالي لفائدة  %20لا يقل عن  مثلما يتجسم ذلك خاصة من خلال تخصيص ما
المصاريف والتحويلات الإجتماعية التي تضم بالأساس قطاعات الصحة والتربية والتعليم والضمان 

 الإجتماعي والدعم.

لى جانب المكاسب التي تم تحقيقها في القطاع الصحي الذي يحظى بمكانة متميزة في منظومة  وا 
، إنصرف الإهتمام إلى تحسين نوعية الصحة هي حق أساسي من حقوق الإنسانالتنمية بإعتبار أن 

حكام الترابط بين مختلف المستويات والهياكل الصحية والإستشفائية مع الحرص  الخدمات المسداة وا 
على إيلاء الجهات الداخلية أهمية متزايدة لاسيما فيما يتعلق بتوفير الإختصاصات والتجهيزات والبنية 

 ية الصحية. الأساس

وبالموازاة شهدت الفترة المنقضية تكثيف الجهود من أجل العمل على إدماج النوع الإجتماعي في 
وتعزيز مكانتها في الأسرة  دعم المساواة وتدعيم موقع المرأة في الحياة العامةالتنمية وذلك في إطار 

تطوير بعدي الوقاية والإدماج والمجتمع. كما تواصلت العناية بالمسنين والفئات الضعيفة من خلال 
 لفائدتها للإرتقاء بها إلى مستوى الشريك الفاعل في المجتمع.

وبإعتبارها عنصرا أساسيا لبناء مجتمع قادر على مجابهة التحديات حظيت الفئة الشبابية بعناية مكثفة 
 .ناية بالطفولةوتدعيم البرامج الموجهة للشباب وتكثيف الععبر ترسيخ مبدأ التواصل والحوار معها 

جانفي، سترتكز  14ومن منطلق الثبات على النهج الإصلاحي الذي دأبت عليه تونس منذ ثورة 
الجهود خلال الخماسية القادمة على إستحثاث نسق إنجاز السياسات والبرامج الرامية إلى تكثيف 

بمستويات عيشها في  والرقي العناية بالبعد الإجتماعي والإحاطة بالفئات ذات الإحتياجات الخصوصية
إطار إستراتيجية شاملة ومتكاملة تعطى فيها الأولوية للبعد الوقائي والإدماجي وللمعالجة النشيطة 
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للمسائل الإجتماعية والتعاطي معها وفق مقاربة تشاركية تستند إلى إحكام التصرف في مختلف 
تهدفة لاسيما من خلال إرساء التدخلات ذات الطابع الإجتماعي والرفع من وقعها على الفئات المس

 قواعد الحوكمة الرشيدة في هذا المجال.
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 التنمية الإجتماعية

 الدورة تنشيط يكفلجديد  تنموي  منوال اعتماد الضروري  من بات 2014 جانفي دستور صدور ثرإ على
 مختلف بين التنمية لثمار والعادل المحكم والتوزيع اللائق شغلال ومواطـن الثروات وخلق الاقتصادية

 وتوفير الاجتماعي التماسك يضمنبما  الجهات بين الايجابي والتمييز التوازن  ومراعاة المجتمع شرائح
 .الأساسية الإنسان حقوق  احترام كنف في لمختلف الفئات الإجتماعية لائقة عيش ظروف

I .2015-2011 للفترة الانجازات أهم 

جانفي  14الأطراف الاجتماعية يوم الحكومة و بين  العقد الاجتماعي تميزت الفترة المنقضية بإبرام
سياسات و  نمو الاقتصادي والتنمية الجهويةوقد تضمن هذا العقد جملة من المحاور تطرقت لل .2013

والحماية الاجتماعية. كما أكد العقد  العلاقات المهنية والعمل اللائق كذلكو التشغيل والتكوين المهني 
 على مصسسة الحوار الاجتماعي من خلال إرساء مجلس وطني للحوار الاجتماعي.

برام إ من خلالتسوية الوضعيات المهنية الهشة  العمل علىتم  مجال الشغل والعلاقات المهنيةوفي 
إنهاء العمل بالمناولة ب يقضي 2011افريل  22اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 

دماج العملة بالوظيفة العمومية و  العموميبالقطاع   والمؤسسات العمومية. المنشآتبوا 

م من الأجر بالمصالح العمومية مع تمكينه 2000كما تم انتداب عملة الحضائر العاملين قبل سنة  
 الأدنى المضمون. 

الترفيع في الأجور حيث شهدت الأجور الدنيا في القطاعات الخاضعة لمجلة تم  وعلى صعيد آخر،
ليمرّ الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لنظام  2011مناسبات منذ سنة  4الشغل الترفيع فيها في 

ساعة  40. أما بالنسبة لنظام 2015سنة  دينار 376,392 إلى 2010سنة  دينار 279,560ساعة من  48
 . كما2015سنة  دينار 327,831إلى  2010سنة دينار  242,120فقد مرّ الأجر الأدنى المضمون من 

مع دينار خلال نفس الفترة  13,000دينار إلى  8,380الأجر الأدنى الفلاحي المضمون من  إرتفع
  .2012تنظير هذا الأخير بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بداية من شهر ديسمبر 

جولات تفاوضية للزيادة في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل  3تم إجراء  وبالتوازي 
 . 2014و 2012و 2011بعنوان سنوات 
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تحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات تم الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والا وقد
على فتح جولة جديدة من المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي على  2015أكتوبر  18التقليدية بتاريخ 

تم إجراء جولتين تفاوضيتين للزيادة  وفي هذا الإطار. 2017و 2016المستوى القطاعي بعنوان سنتي 
 .2014الثانية بعنوان سنة و  2012و 2011الأولى بعنوان سنتي  العموميفي أجور العاملين في القطاع 

وفي المنح  2016و 2015كما تم إبرام اتفاق حول الزيادات العامة في الأجور بعنوان سنتي 
في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت  2018و 2017و 2016الخصوصية بعنوان سنوات 

  .العمومية

ين بتاريخ تالتفاوض حول الترفيع في الأجور تم بمقتضى الاتفاقين الإطاريين المبرموفي إطار تطوير 
 . جنتين ثلاثيتين للنظر في موضوعي الإنتاجية والمقدرة الشرائيةل إحداث 2014ماي  17

تم إبرام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية  تنظيم العلاقات الشغلية وعلى مستوى 
الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة و   2013المعوقين  الأشخاص 

الاتفاقية المشتركة و   2013الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين   وكذلك  2014والسائلة 
اتفاقية إلى  54وبذلك أصبح عدد الاتفاقيات المشتركة القطاعية ،  2015الإطارية في القطاع الفلاحي  

 .2015حدود سنة 

المؤرخ في غرّة أفريل  2013لسنة  7تمّت المصادقة بمقتضى القانون الأساسي عدد الى جانب ذلك و 
بشصن المشاورات الثلاثية في مجال معايير  1976لسنة  144على اتفاقية العمل الدولية رقم  2013

 ات العمل في الوظيفة العموميةقبشصن علا 1978لسنة  151اتفاقية العمل الدولية رقم و  العمل الدولية
 بشصن النهوض بالمفاوضة الجماعية. 1981لسنة  154اتفاقية العمل الدولية رقم  وكذلك

تابعة تطور الوضع موبخصوص مساعدة المؤسسات الاقتصادية فقد تم اتخاذ عدّة إجراءات منها 
 من تقلبلمؤسسات المتضررة لماعية التخفيف من الأعباء الاجتو الاجتماعي بالمؤسسات العمومية 

الوضع الاجتماعي اثر الثورة والناشطة في قطاع الصناعة وبعض أنشطة الخدمات وقطاع الفلاحة 
الطرح الكلي لخطايا التصخير بعنوان إلى والصيد البحري والمؤسسات التجارية والسياحية إضافة 

  .اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي

من الإجراءات الاستثنائية لفائدة العاملين القارين في القطاع السياحي والصناعات اتخاذ جملة كما تم 
التقليدية ووكالات الأسفار المحالين على البطالة الفنية وذلك تبعا لتداعيات العمليات الإرهابية بباردو 

على  وذلك علاوة الضمان الاجتماعيالأعراف في أنظمة وسوسة تتمثل في تكفل الدولة بمساهمات 
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 22المؤرخ في  2014لسنة  4516بمقتضى الأمر عدد  إحداث وحدات للإحاطة بالمستثمرين بكل وزارة
 . 2014ديسمبر 

تم استكمال إعداد جملة من مشاريع الأوامر تتعلق  النهوض بالصحة والسلامة المهنية وفيما يخص
المهنية في قطاع البناء والأشغال تحيين النصوص التشريعية في مجال الوقاية من الأخطار ــب أساسا

ا عداد جملة من و  ةالعامة والوقاية من خطر التيار الكهربائي بصماكن العمل والقواعد العامة لحفظ الصح
بحماية العمال  تتعلقالنصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بالتصرف في المواد الكيميائية 

طنية للوقاية من الأخطار حاور الأساسية لإستراتيجية و بلورة المو المتعرضين للمواد الكيميائية الخطرة 
صدار الأمر عدد و  المهنية والمتعلق بضبط النظام  2014نوفمبر  27المؤرخ في  2014لسنة  4238ا 

 الأساسي الخاص بسلك التفقدّ الطبّي للشغل.

ية بالغة حيث تمّ ستصثر ملف العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصهمإ لحماية الإجتماعيةباوفيما يتعلق 
مع دعم  2015ألف منتفع سنة  250والعلاج المجاني ليبلغ الترفيع في عدد المنتفعين بالإعانات القارة 

. إلى الجهات الدّاخليّةمن المنح الإضافيّة  %70التوازن بين الجهات من خلال تخصيص نسبة 
دينار في الشهر سنة  70الترفيع في مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة من  وبالتوازي تم

سنادها شهريّا عوضا عن كلّ و  2015دينار شهريا سنة  150إلى  2011 أشهر مع اعتماد نظام  3ا 
يصل كما تم الترفيع في عدد المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة ل .الحوالات الإلكترونية

 .2015ألف منتفع سنة  623إلى حدود 

كما تم خلال الفترة المنقضية تدعيم إستقلالية العمل الإجتماعي وحوكمة التصرف في البرامج 
الإجتماعية من خلال دعم تركيبة اللجان الجهوية واللجان المحلية المكلفة بإسناد المساعدات القارة 

ممثلين عن المجتمع المدني  تعريفة المنخفضة بتشريكوبطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بال
في عضويّة هذه اللّجان كالرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والإتّحاد التّونسي للتضامن 

 الاجتماعي.

المحافظة على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي تم الترفيع في المساهمات  إطاروفي 
بداية من غرة جويلية  %1لمشغل في القطاع العمومي بعنوان نظام الجرايات بنسبة المحمولة على ا

تم تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من السيولة اللازمة للإيفاء  كما .2011
بتعهداته تجاه منظوريه من خلال وضع آلية تمكن الصندوق من الانتفاع بتسبقة مالية على 

والمتخلّدة  لهذا الصندوق وتحمّل ميزانية الدولة للديون الراجعة  لذلك ما اقتضت الحاجةالاشتراكات كل
تم تحسين استخلاص  وبالتوازي  .بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تمر بصعوبات مالية
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الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض على الأضرار بسبب حوادث الشغل 
ض المهنية والحدّ من ظاهرة التهرب من خلال إقرار الطرح الكلي والآلي لخطايا التصخير والأمرا

 .2014المستوجبة على الأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان سنة 

رفيع وقصد مجابهة اختلال التوازن المالي المتفاقم لنظام التقاعد في القطاع العمومي، تم إقرار مبدأ الت
حالة مشروع قانون  الاختياري في سنّ التقاعد في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وا 

تم إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي مع  كما في الغرض إلى مجلس نواب الشعب.
 . لمغربية وتشيكياوتركيا وبلغاريا ومراجعة الاتفاقيات المبرمة مع المملكة ا كل من بلجيكيا

استحثاث نسق إحداث دور  تم العمل علىتقريب الخدمات من المضمونين الاجتماعيين  وفي إطار
 في المعتمديات التي تفتقر إلى تمثيليات لصناديق الضمان الإجتماعي خدمات الضمان الاجتماعي

 . 2015في نهاية سنة  دار 30ليصل عددها إلى 

تم توسيع شبكة مراكز الرعاية الاجتماعية  بالفئات ذات الإحتياجات الخصوصيةبالإحاطة وفيما يتعلق 
مرافقة التلميذ لتركيز خلايا و من خلال دخول عدد من مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي حيز النشاط 

 الانقطاع المدرسي المبكّر. الحدّ من ظاهرةقصد 

د المؤسساتي للأطفال فاقدي السند العائلي التوجه نحو التخلّي عن التعهّ  ومن ناحية أخرى، تدعم
تجربة الإيداع في الوسط العائلي في بعض  عيوالأطفال المولودين خارج إطار الزواج من خلال توس

بالإضافة إلى تركيز  2017-2015وذلك في إطار تنفيذ مشروع في الغرض يغطي الفترة  الجهات
 ة.مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصي

 2015التي دخلت حيز النشاط في مرحلة تجريبية سنة إحداث آلية الإسعاف الاجتماعي  كما تم
مركز من قبل هدف التقليص من حالات التشرّد والتعهد بهذه الوضعيات بالكبرى  بولايات تونس

 الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس.

معهد العربي لحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق إبرام اتفاقية شراكة مع ال وشهدت الفترة المنقضية كذلك
اعتماد المقاربة ب" على غرار الدراسة المتعلقة مجال الدراسات والبحوث والتكوينالإنسان وتطوير 

القائمة على حقوق الإنسان في السياسات الاجتماعية: برامج الخدمة الاجتماعية والنهوض الاجتماعي 
 كنموذج".
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ر يتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأخصائين الإجتماعيين التابعين إصدار أم 2013وقد تم سنة 
 لوزارة الشؤون الإجتماعية.

تشغيل  نسبةالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم تم إعداد مشروع قانون للترفيع في  إطارفي و 
لفائدتهم من الانتدابات السنوية  %1عوضا عن  %2 الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بتخصيص

انطلاق نشاط مركز التصهيل ذلك علاوة على و  ومية والمؤسسات العمومية والخاصةبالوظيفة العم
 .والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس المهني للقاصرين عن الحركة العضوية

والترفيع في  وقينتوسيع شبكة المؤسسات العمومية العاملة في مجال المعكما تكثفت الجهود من اجل 
 .2013دينار بداية من سنة  200دينار إلى  150من  المنحة المسندة للعائلات الحاضنة لشخص معوق 

عدد الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز التربية المختصة  تطور كما
تلميذ  400 17دماتها حوالي مركز تربية مختصة ينتفع بخ 314جمعية و 286 لتبلغ تباعاالتابعة لها 

 معوق.

 2024-2015 للفترة إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار تمّ  ،وفيما يخص محو الأمية وتعليم الكبار
 .عادة هيكلة برنامج محو الأمية وتعليم الكبارلإ بلورة تصوّربالتوازي مع وذلك 

بتوافد العديد من في السنوات الأخيرة تميز الوضع فقد  الهجرة والتونسيين بالخارجوفي مجال 
لإعادة الإدماج  برنامجتنفيذ مما إستوجب التكفل بهذه الحالات و  التونسيين العائدين من ليبيا

مخيم بالشوشة لاستيعابهم بالتنسيق  ومع تزايد عدد الوافدين من ليبيا تمت إقامة لفائدتهم.الاقتصادي 
إلى جانب إحداث لجنة فنية إستشارية لمتابعة  ون اللاجئينية للأمم المتحدة لشؤ مع المفوضية السام

 ملف المهاجرين التونسيين المفقودين.

إعداد إستراتيجية وطنية في مجال الهجرة تضمنت تركيز المرصد الوطني للهجرة وعلى صعيد آخر تم  
صائي بهدف تطوير النظام الإح 2014أفريل  30المؤرخ في  2014لسنة  1930بمقتضى الأمر عدد 

 والبحوث والدراسات حول الهجرة والجالية التونسية بالخارج.

إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج  وشهدت الفترة المنتقضية كذلك
خاص بحقّ اللجوء في استكمال إعداد مشروع قانون وذلك إلى جانب وضبط مشمولاته وكيفية تسييره 

المشاريع  إحداثدعم التعاون الدولي في مجال الهجرة والتشجيع على فس الفترة ب. وقد تميزت نتونس
ومتعددة الأطراف في  الاتفاقيات الثنائيةالتنموي وتطوير مجهود الالجالية في  دفع مساهمةالرامية إلى 
 . مجال الهجرة
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ترك حول الشراكة على وثيقة "الإعلان السياسي المش 2014مارس  3وفي ذات السياق تم التوقيع يوم 
من أجل التنقل بين تونس والإتحاد الأوروبي". كما تم تمكين التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة 

اتخاذ جملة من الإجراءات و  لسياراتهم أو درّاجاتهم الناريةالعودة النهائية من تسوية الوضعية الديوانية 
السفر وتبسيط الإجراءات الإدارية وتمتيع  لفائدة التونسيين بالخارج على غرار التخفيض في تذاكر

الجمركية إضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية للتونسيين  دفع المعاليمالأسر بإعفاء سيارة ثانية من 
وقد بلغت التحويلات المالية للتونسيين  .تفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعيبالخارج من خلال إبرام ا

 %4,4من الناتج المحلي الإجمالي مقابل  %5 أي قرابة د م 750 3 هزما ينا 2015بالخارج خلال سنة 
 .2011سنة 

II .الاستنتاجات والاشكاليات 
عدم تطوير تشريع الشغل بما يتلاءم  مجال العلاقات المهنية والحوار الاجتماعيبرز التشخيص في أ

سوق الشغل وأنماط العمل الجديدة إضافة إلى غياب البيانات والمعطيات الإحصائية  حاجياتمع 
ليها الأطراف الاجتماعية للتفاوض على المستوى إوالاجتماعية التي يمكن أن تستند الاقتصادية 

كما أن إجراء المفاوضات كان على المستوى القطاعي  .الترتيبي والمالي وغياب نظم لقيس الإنتاجية
عدم ملاءمة وذلك إلى جانب  الأوضاع الخصوصية لبعض المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار ككل

 .الدولية تشريع الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية للمعايير

تحسين  فيسياسة الحماية الاجتماعية  من مساهمةرغم وعلى ال بالحماية الإجتماعيةوفيما يتعلق 
مستويات عيش المواطن، إلا أن العديد من المعطيات تشير إلى عدم نجاعتها في تحقيق مبادئ 

غياب رؤية واضحة ونظرة إستراتيجية مندمجة لسياسة  وذلك بحكمالإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص 
ي قييم الدور غياب التو الحماية الاجتماعية وضعف التناسق بين البعدين المساهماتي وغير المساهماتي 

على مستوى حوكمة البرامج وهو ما أدّى إلى بروز جملة من النقائص  للبرامج والسياسات الاجتماعية
وعدم تطوير مفهوم وأهداف  والآليات والمقاييس المعتمدة في استهداف الفئات المستفيدة بهذه البرامج

 .البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة منذ إحداثه

التي ترجع الضغوطات المالية تشكو من إشتداد  أنظمة الضمان الاجتماعيأصبحت  من جهتها
اختلاف مستوى ومحتوى المنافع المسداة بين  بالإضافة إلى تدهور المؤشر الديمغرافي بالأساس إلى
وذلك بالنظر إلى القدرة  والخاص وما بين مختلف الأنظمة والفئات المهنية العموميالقطاعين 
الضعيفة لبعض الفئات مع وجود فوارق هامة في مستوى جرايات التقاعد بين القطاعين  المساهماتية

مستوى الجرايات في  ضعف. كما أن أنظمة القطاع الخاص في ما بينها والخاص وبين العمومي
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م بعض أنظمة الضمان الاجتماعي مع خصوصيات والقدرات المساهماتية ؤ عدم تلاو  القطاع الخاص
يعتبر من أهم الإشكاليات التي تعرفها هذه الأنظمة علاوة على  نماط الجديدة للعمللبعض الفئات والأ

 ضعف وظيفتي المراقبة والاستخلاص.

 أساسا والإشكالياتالاستنتاجات  أهم تتمثل إدماج الفئات ذات الإحتياجات الخصوصيةوعلى مستوى 
عض الظواهر الإجتماعية وبروز لمختلف البرامج يجعلها تواكب إستفحال بفي غياب تقييم موضوعي 

حتدام الإنحراف لدى الشباب، بالإضافة إلى غياب الرؤية  ظواهر مستجدة كالإنتحار عند الأطفال وا 
 الإستشرافية والنقص الملحوظ في البرامج الوقائية للتصدي الإستباقي لمختف هذه الظواهر.

مل الشبكي وضعف إنخراط كما أن ضعف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وصعوبة الع
مكونات المجتمع المدني في المجالات الوقائية والإدماج الإجتماعي ساعد على إستحفال بعض 
الظواهر والحدّ من قدرة المؤسسات المختصفة على إستيعاب العديد من حالات عدم التكيف 

 اكز الإصلاح.الإجتماعي في بعض المجالات الحساسة على غرار إدماج الأطفال المسرحين من مر 

للنهوض بالأشخاص  2005لسنة  القانون التوجيهي تفعيل مقتضياتعدم وعلى صعيد آخر فإن 
لمعوقين من لالإدماج التربوي والاقتصادي والاجتماعي الفعلي عمّق من صعوبة المعوقين وحمايتهم 

التربوية على هذه المؤسسات حيث تهيئة المحيط وتيسير التنقل والاتصال والنفاذ إلى الخدمات وتفتح 
حول الإعاقة في تونس والإدماج والمفصلة نقص المعطيات الإحصائية الدقيقة  إلى جانب الفئة،

 الاجتماعي والاقتصادي للمعوقين. 

حسب نتائج نسبيا حيث أنها بلغت، مرتفعة لاتزال  العامة للأمية المعدلاتفإن  ومن ناحية أخرى،
مما يؤثر  %18,8سنوات فما فوق  10بالنسبة الفئة العمرية  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

سلبا على مستوى مؤشر التنمية البشرية لتونس مع بقاء هذه النسبة مرتفعة لدى الإناث حيث تبلغ 
تشريعية الهيكلية و العوائق عديد الوجود كما يتعين التصكيد على  .بالوسط غير البلدي  32,2%  25%
الأميين مع محدودية إستقطاب دّ من نجاعة برنامج محو الأمية وتعليم الكبار تح التيتنظيمية الو 

خاصة لدى فئة الشباب المنقطعين مبكرا عن الدراسة والمرتدين إلى الأمية باعتبار أن هذا البرنامج 
ي يفتقد لمعابر مع النظام التربوي والتكوين المهني والترقية المهنية للعمال من ذوي المستوي التعليم

 المحدود.

تتمثل أهم الاستنتاجات في بروز مظاهر جديدة على غرار  الهجرة والتونسيين بالخارجوبخصوص 
الهجرة الوافدة واللجوء والإقامة والهجرة غير الشرعية عبر البلاد التونسية الناتجة عن الصراعات 

في الخيارات  المقيمين بالخارجانخراط التونسيين  محدودية وذلك بالإضافة إلى الإقليمية والسياسية
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إطار ملائم تتمكن من خلاله  عدم توفر نتيجةالتنموية الوطنية والسياسات العامة في مجال الهجرة 
المسار الإسهام في من الجالية المجتمع المدني والكفاءات ورجال الأعمال من مختلف مكونات 

نسيين بالخارج نحو المشاريع الإستثمارية التنموي مما أثر سلبا على توجيه التحويلات المالية للتو 
 ببلدهم الأم.

لا تصخذ بعين  لا تزال محدودة حيث أنهامعالجة ملف الهجرة والتونسيين بالخارج  وعلاوة على ذلك فإن
التحول الهيكلي الذي شهدته الجالية التونسية المقيمة و للهجرة  المستجدةالاعتبار بالقدر الكافي الظواهر 

وغياب  ،المرأة المهاجرة...  -الطلبة-هجرة الكفاءات –ز الجيل الثالث والرابع للهجرة بالخارج  برو 
ظهور العديد من الصعوبات لمعالجة  نتج عنهاللجوء في تونس مما  الإطار القانوني والمؤسساتي حول

بالقدر  وعدم تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال تطوير الهجرة المنظمة اللاجئينقضايا 
 الكافي مما أدى إلى تواصل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة لدى الشباب. 

III .2020-2016للفترة  الخطة المرسومة 

 العلاقات الشغلية ومأسسة الحوار الاجتماعي. 1

إرساء منوال جديد العمل على ستشهد الخماسية القادمة  العقد الاجتماعيفي إطار تجسيم مقتضيات 
مراجعة أحكام تشريع الشغل وفقا لما نص عليه العقد الاجتماعي  من خلال للعلاقات الشغلية

ضمان و مواصلة تدعيم السياسة التعاقدية و  والمصادقة على بعض اتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة
  .احترام التشريع الاجتماعي وتسوية نزاعات الشغل

مجلس وطني للحوار إرساء من خلال  الحوار الاجتماعيمأسسة  وستتكثف الجهود كذلك في إتجاه
 هاهياكل الحوار داخل وتعزيز دورعلى مستوى المؤسسة  لاسيما الحوار الاجتماعي وتدعيم الاجتماعي

 .وتطوير دورها وتحسين نجاعتها

 التوفيق والتحكيم بين متطلبات الحفاظ على المقدرة الشرائية وتحسين القدرةكما سيتم العمل على 
الحفاظ على القدرة الشرائية  السعي إلىتجسيم هذا التوجه الاستراتيجي، سيتمّ ول التنافسية للمؤسسة.
لنهوض بالإنتاجية من خلال تطوير تشريع الشغل في جوانبه المرتبطة بالإنتاجية او للعمال وتحسينها 

المؤسسات على انتهاج سياسة  وحثّ وتشجيع الأطراف الاجتماعية على إبرام اتفاقات تتعلق بالإنتاجية 
 .تطوير نظام قيس الإنتاجية معتصرف في الموارد البشرية تعتمد على التحفيز والحوار 
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 تحسين ظرو  العمل والنهوض بالصحة والسلامة المهنية. 2

تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من  علىفي هذا الإطار سيتمّ العمل 
كذلك تطوير المنظومة و  منظمة العمل الدولية ذات العلاقةمصادقة على بعض اتفاقيات خلال ال

إعداد وتنفيذ مع العمل على  القطاع العمومي لاسيما فيالتشريعية في مجال الصحة والسلامة المهنية 
مجال من خلال إعداد خارطة وطنية للأخطار المهنية تمكّن من تحديد نسب البرامج وقائية في 

إعداد وتنفيذ برامج وقائية قطاعية بهدف عرض لأهم الأخطار المهنية والفئات المستهدفة وخاصياتها الت
 . المهنيةوالأمراض  وجهوية حسب طبيعة الأخطار

تطوير المنظومة المؤسساتية والإحصائية والاتصالية والبحوث والدراسات في مجال الصحة كما سيتم 
حكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال من خلال التشبيكوالسلامة المهنية   كما سيتم .وا 

 .على المستوى الجهوي  لهتغيير الصبغة القانونية لمعهد الصحة والسلامة المهنية مع إحداث فروع 
تقييمية  ودراسة %50إعداد دراسة حول الحوادث الخطرة التي ينجرّ عنها عجز بنسبة تفوق  إلى جانب

. وفي نفس السياق ستشهد عن حوادث الشغل والأمراض المهنيةحول نظام جبر الأضرار الناتجة 
تحسين التغطية بخدمات الصحة والسلامة المهنية من خلال توسيع تغطية اليد العاملة الفترة المقبلة 

كافة مجامع طب بخدمات طب الشغل لتشمل القطاع العمومي وتعميم الوحدات الطبية المتنقلة على 
تغطية المؤسسات و مجامع على تصهيل خدماتها ال هذهساعدة ومتعزيز الرقابة على المؤسسات و  الشغل

 خدمات بمصالح طبّ الشغل.الالنهوض بجودة و الصغرى والمتوسطة 

بالمستثمرين ومساعدة المؤسسات التي تشهد صعوبات  الإحاطة. 3
 اقتصادية

يز خلية يقظة لتجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات تركخلال الخماسية المقبلة سيتمّ 
وذلك من أجل متابعة  التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية

. كما فعة بصحكام قانون إنقاذ المؤسساتمؤسسات المنتلهذه التطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
الإشعار ببوادر صعوبات اقتصادية حتى يتسنى معالجة وضعية المؤسسات فعيل آلية تسيتم 

 إعداد أدلة تطبيقية حول التشريعات المتعلقة. كما سيتم كو صعوبات في الإبانالاقتصادية التي تش
موجهة لأصحاب المؤسسات والمستثمرين و بالشغل والضمان الاجتماعي والمتعلقة بالاستثمار بتونس 

 تبسيط الأحكام القانونية في هذا المجال. بهدفوذلك والباعثين الجدد 
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 الحماية الاجتماعيةمنظومة إصلاح . 4

 الأرضية إرساء إلى أساسا الحماية الاجتماعية منظومة إصلاحالتوجهات الكبرى في مجال  تهدف
 ثلاث مستويات من الحقوق : ستضمن التي  الوطنية للحماية الاجتماعية

 يستهد  بالخصوص الفئات الهشة وغير القادرة على المساهمة في الذي  المستوى القاعدي
: ويكفل هذا المستوى جملة من الضمانات الأساسية تتمثل في  الأنظمة ذات الطابع المساهماتي

الحق في التغطية والخدمات الصحية الأساسية للجميع والحق في حدّ أدنى من الدخل للأشخاص 
نّ العمل غير القادرين على كسب دخل كاف بسبب المرض المسنين والمعوقين والأشخاص في س

أو البطالة أو الأمومة أو العجز والحق في دخل أدنى أساسي لفائدة الأطفال بما يمكنهم من التمتع 
 بحقوقهم الأساسية وكذلك العمل على توفير مسكن لائق خاصة لفائدة الفئات محدودة الدخل.

 ويكفل هذا المستوى الحق في التغطية  لاجتماعيالفئات المنضوية تحت أنظمة الضمان ا :
 الإجتماعية والصحية والخدمات والمنافع ذات الجودة.

 ويكفل هذا  الفئات المنضوية تحت أنظمة الضمان الاجتماعي وذات القدرة التمويلية المرتفعة :
يارية المستوى خدمات إجتماعية أفضل من الأنظمة القاعدية وذلك في إطار التصمينات الإخت

 العمومية والخاصة.

يستوجب الإرساء التدريجي للأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية خلال فترة المخطط تنفيذ مرحلتين 
 : أساسيتين

  انجاز جملة من الدراسات حول كيفية تفعيل الضمانات الحقوقية الضرورية لإرساء الأرضية
 الوطنية للحماية الاجتماعية وتحديد انعكاساتها المالية والتشاور بشصنها مع الأطراف الاجتماعية. 

 تماعية بلورة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحديد الأولويات بالتشاور مع الأطراف الاج
براز ترابطها وترتيبها في الزمن مع ضبط متطلباتها التشريعية والمالية ووضع مؤشرات لقياسها  وا 

 وتقييمها.

وسيتم اثر هاتين المرحلتين الشروع في التنفيذ التدريجي للإصلاحات ذات الأولوية قصد تجسيم 
لشروع في تنفيذ الإصلاحات الضمانات الأساسية للأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية. كما سيتم ا

المتعلقة بالبعد المساهماتي للحماية الاجتماعية المتمثلة في إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وكذلك 
 إحداث نظام للتصمين على فقدان مواطن الشغل.
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 ةوضع مقاربة جديد سيتم العمل على الإصلاح الشامل لبرامج المساعدات الإجتماعيةوفي مجال 
موارد  إحداثوضع برامج  كما سيتم .عدات الاجتماعية باعتماد منهجية متعددة الأبعادلبرامج المسا

رزق لفائدة العائلات المعوزة القادرة على العمل ومصسسة قنوات التنسيق والتكامل مع مختلف البرامج 
إرساء مع  والآليات الوطنية والجهوية والمحلية الهادفة إلى النهوض بالتشغيل والاقتصاد التضامني

  .آليات إدماج اقتصادي واجتماعي

إرساء بنك معطيات متطور وديناميكي حول العائلات المنتفعة  وفي نفس السياق ستشهد الفترة القادمة
بما يضمن ة ميدانية شاملة لهذه العائلات مراجعمسح و ببرامج المساعدات الاجتماعية بعد إجراء 

حكامالشفافية والنجاعة ومرونة التصرف   . لمختلف الآليات تصويب ويساعد على التقييم الدوري ال وا 

إجراء مراجعة شاملة لأنظمة نحو  إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي مجالوسيتجه السعي في  
الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها بهدف إقرار الإصلاحات المناسبة مع المحافظة على مستوى 

راسات التقييمية والاستشرافية لإصلاح أنظمة التقاعد في قاعدي للنظام التوزيعي وذلك بعد استكمال الد
توسيع التغطية الفعلية لكل الفئات إلى جانب القطاعين العمومي والخاص ونظام التصمين على المرض 

وستشهد الخماسية المقبلة  .تقريب الخدمات المسداة من قبل صناديق الضمان الاجتماعيو  العاملة
التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المسرحين من خلال إحداث نظام للتصمين على كذلك تطوير 

ديمومتها وترشيد تصمين و  ضمان التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعيو فقدان مواطن الشغل 
 . لتمويلهاالبحث عن مصادر جديدة و  حوكمتها وتعصير تسييرها

رساء منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد لتكون المرجع الموحد إوستشهد الفترة القادمة كذلك إستكمال 
والشامل للتعريف بالمنضوين تحت مظلة الحماية الاجتماعية ولعقلنة التصرف فيها وتفادي ازدواجية 

 بالتدخلات الإجتماعيةالانتفاع 

شخاص فعلي للأالدماج الإ نحو إدماج الفئات ذات الإحتياجات الخصوصيةوسيتجه العمل في مجال 
تطوير التشريع التونسي في مجال الإعاقة بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق ب ذوي الإعاقة

إرساء منظومة إحصائية حول كما سيتم العمل على الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول المرفق لها.
ير منظومة تربوية تطو  علاوة علىبما يتلاءم والمعايير الدولية المعتمدة في المجال  المعوقينواقع 

 بهذه المؤسساتنسبة التغطية  وتحسينتصهيل مؤسسات التربية المختصة  وتكوينية مختصة من خلال
 . 2020في غضون سنة  %100حاليا إلى  %95من 

تصمين الخدمات و  بالمعوقين لى تطوير البرامج والآليات المعتمدة للنهوضبالتوازي سيتم العمل عو 
. كما وحدات عيش إضافية طيلة فترة المخطط 4لكهول المعوقين بدون سند وذلك بإحداث لالرعائية 
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والخاص من خلال  العموميتشغيل الأشخاص المعوقين في القطاعين  جلستتكثف الجهود من أ
عامل  100بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة المشغلة لــــ هملتشغيل %2تخصيص نسبة 

خلال تهيئة المحيط وتيسير  منإدماج الأشخاص المعوقين في الحياة العامة  علاوة علىفما فوق 
  التنقل والاتصال والنفاذ إلى الخدمات.

توسيع شبكة مؤسسات الرعاية  من خلال منظومة الدفاع والإدماج الاجتماعي كما ستتطور
تدخلها في  ميادينلايات وتطوير استكمال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بكل الو  عبرالاجتماعية 

 مجال التكوين والتصهيل. 

الحدّ من ظاهرة التشرد ووضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من كما ستتكثف الجهود من اجل 
جميع أشكال التشغيل والاستغلال الاقتصادي ودعم دور هياكل النهوض الاجتماعي ومتفقدي الشغل 

 والمتدخلين في المجال.

تطوير مقاربة و للتعهد بالأطفال في وضعيات صعبة ارساء إستراتيجية متطورة  فترة المقبلةوستشهد ال
الى جانب  ،الإقصاء والتهميشبالعمل الاجتماعي بالشارع بهدف وقاية الأطفال والشبان المهددين 

لات التعهد اللامؤسساتي للأطفال الفاقدين للسند العائلي والعمل على تجاوز الإشكا تطبيق مقاربة
ثبات النسب ن الترفيع في المنحة المسندة للعائلات التي تحتضو  القانونية والإجرائية لعمليات التبني وا 

الجمعياتي لدعم  النسيجتطوير الشراكة مع  وذلك بالإضافة إلى في إطار الإيداع العائلي أطفالا
 الريفيةفي المناطق مجهودات الدولة في الوقاية ومعالجة الظواهر الاجتماعية المستعصية خاصة 

 برامج واتفاقيات الشراكة في الغرض.وا عداد عقود والحدودية 

رساء نظام  بمؤسسة المصالح العائليق العمل لنطسي كما وتطوير البرامج الوقائية الموجهة للأسر وا 
ستباق مختلف الظواهر المجتمعية  يمكّن منيقظة ناجعة وتكوين المتدخلين الاجتماعيين بما  رصد وا 

المستجدة واستثمار نتائج البحوث والدراسات والإحصائيات حول هذه الظواهر الاجتماعية بما يسمح 
تحسين جودة الخدمات بالإدارات المحلية والجهوية  جلوبالتوازي ستتكثف الجهود من أمعالجتها. ب

 أخصّائي لكل صائيين الاجتماعيين الميدانيين منختحسين نسبة التغطية بالأبللنهوض الاجتماعي 
 .2020سنة  في غضون  ساكن 5000 أخصّائي لكل ساكن حاليا إلى 5794
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 تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار. 5

تعليم  لبرنامجتطوير التشريع وتحسين الجانب التنظيمي ودعم الموارد البشرية ، سيتم في هذا الاطار 
التكوين و التربية  متناغمة مع منظومتيمع نهاية المخطط إلى منظومة نظامية  كبار والارتقاء بهال

 .سنة 59 - 10العمرية  لدى الفئةتقليص من نسبة أمية ال ستتكثف الجهود من أجلكما . المهني

المراكز العمومية  داخلتكوين وتصهيل عدد من خريجي مراكز تعليم الكبار كما ستتوجه العناية الى 
للتكوين المهني والعمل على تطوير الشراكة مع الجمعيات في معاضدة مجهود الدولة في مجال محو 

 وتعليم الكبار. الأمية

 ن بالخارجوالهجرة والتونسي. 6

تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال  نحو فيما يتعلق بالهجرة والتونسيين بالخارج سيتجه العمل بالأساس
وضمـان حقوق ومصالح العمـال  الهجرة التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجالو التصر  

مساهمة الهجرة في التنمية الاجتماعيـة  ودعم بالوطنالمهاجريـن التونسيين وتعزيز روابطهم 
حماية حقوق و النهوض بالهجرة المنظمة و والاقتصادية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي 

 وطالبي اللجوء. المهاجرين الأجانب

ا عادة و  بالخارج المقيمين الوطني للتونسيينإرساء المجلس وفي هذا السياق ستشهد الفترة المقبلة  
تطوير مع العمل على  لهجرةلهيكلة ديوان التونسيين بالخارج لمواكبة انجاز الإستراتيجية الوطنية 

إرساء قاعدة بهدف المرصد الوطني للهجرة دور  دعم من خلال ذات العلاقة المعطيات والإحصائيات
والعمل على إدماجها في الإستراتيجيات  بيانات وطنية ترتكز على الدراسات والبحوث في مجال الهجرة

 .التنموية

وتعزيز روابطهم  ضمـان حقوق ومصالح المهاجريـن التونسيينوعلى صعيد آخر سيتم العمل على  
تعزيز شبكة الملحقين لفائدتهم و  التي تم إرساؤهارامج تحسين الخدمات والببوطنهم من خلال 

وتطوير تعليم اللغة العربية مع الحرص على تقريب الخدمات القنصلية وتحسين جودتها الاجتماعيين 
. كما سيتم العمل على مزيد الإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية على غرار المسنين علاوة
. وفي إطار الحرص النسيج الجمعياتيفي إطار الشراكة مع لك ذو  تطوير فضاءات دار التونسيعلى 
إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة في سيتواصل العمل على حماية حقوق التونسيين المقيمين بالخارج على 
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 معثنائية التفاقيات الاالتغطية الاجتماعية وتطوير بعض الاتفاقيات الثنائية القائمة ومراجعة مجال 
 .من الزيجات المختلطةال لحماية الأطفال المنحدرين بلدان الاستقب

في  تهممساهم تعزيزوتدعيما لدور التونسيين بالخارج في المجهود التنموي، سيتواصل العمل على 
سهامهم الفاعل حضور دعم من خلال وذلك  الوطنيةالتنمية مسيرة  وتحديد في وضع التصورات هم وا 

الاستثمار والتشغيل في إطار المجلس الوطني  في دفعلمساهمة على ا مالخيارات الوطنية وحثه
تطوير والمساهمة في  في تونس على الإستثمار همتشجيعإلى جانب  بالخارجالمقيمين للتونسيين 

الترفيع في تحويلات واستثمارات التونسيين وفي نفس السياق سيتم العمل على  .التعاون اللامركزي 
لا سيما من خلال إعادة هيكلة الخدمات التي  2020في موفى سنة  %30بالخارج بما لا يقل عن 

مرافقة المهاجرين العائدين  تقدمها البنوك ووضع آليات تحفيزية على مستوى التحويلات المالية مع
 بصفة تطوعية في بعث مشاريعهم بالشراكة مع الهياكل التونسية المختصة.

استكشاف ستتكثف الجهود للنهوض بالهجرة المنظمة من خلال  المنظمة غير الهجرةظاهرة ولتفادي 
لنهوض بمنظومة التشغيل بالخارج لوضع تصور  عبرلفائدة اليد العاملة التونسية جديدة أسواق 

 بالتعاون مع بلدان الاستقبال واستكشاف وجهات عمل جديدة لاسيما في إفريقيا وآسيا والقارة الأمريكية.
عبر الإحاطة الاجتماعية والنفسية لوقاية من الهجرة غير المنظمة اكما سيتواصل الحرص على 

حيث  ،بالشباب ومكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص في إطار التعاون الإقليمي مع دول الجوار
إعداد دراسة معمقة حول ظاهرة الهجرة غير المنظمة لتحديد أسبابها واقتراح ستشهد الفترة المقبلة 

 .صدّي لهاالكفيلة بالتالآليات 

سيتمّ العمل على حماية حقوق ف حماية حقوق المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوءاما في خصوص 
المهاجرين في تونس من خلال وضع التشريعات في مجال اللجوء والاتجار بالبشر وتطوير تشريعات 

 .الإقامة والعمل بالنسبة للأجانب
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 قطاع الصحة 

تبعا لإدراج الحق في الصحة في الدستور التونسي الجديد وفي ظل تنامي التغيرات والتحولات 
الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أصبحت المنظومة الصحية تقتضي الدفع نحو تصمين 

اعتبار الصحة مكوّنا أساسيا في رأس المال البشري يتطلب تغطية صحية عادلة وناجعة ونحو ضرورة 
الاستثمار الملائم بهدف التسريع في نسق التنمية الاقتصادية باعتبار أثرها على الأداء البدني والذهني 

 في الأوساط المهنية والدراسية وبالتالي على القدرة التشغيلية والاستثمار بصفة عامة. 

I .حيتشخيص واقع القطاع الص 

تميزت الخماسية المنقضية بتدعيم التدخلات ذات العلاقة بالمنظومة الصحية شملت مختلف مكوناتها 
  .الهيكلية والوقائية والعلاجية

 الإنجازات النوعية. 1

إحداث الهيئة الوطنية  الصحية الإصلاح الهيكلي للمنظومةشهدت الفترة المنقضية على مستوى 
رساء منظومة إستشفائية للتقييم  للاعتماد في المجال الصحي والوكالة الوطنية للمنتجات الصحية وا 
الطبي الاقتصادي على أساس المجموعات المتجانسة للأمراض واعتماد منهجية الميزانية حسب 

مؤسسة  27لإستشفائي بــ إضافة إلى إعداد لوحة قيادة لقياس الأداء ا 2013الأهداف منذ سنة 
صدار مرسوم يقضي بتوسيع مهام الديوان الوطني للمياه  إستشفائية بمختلف الخطوط الصحية وا 

 المعدنية.

حول السياسات والاستراتيجيات  الحوار المجتمعيالفترة تنظيم المرحلة الأولى من  كما تمّ خلال نفس
 والبرامج الصحية.

إصدار  المنقضية شهدت الفترة والتشريعي للمنظومة الصحية الإطار التنظيميوسعيا إلى تطوير 
ومراجعة جملة من النصوص الترتيبية والتشريعية شملت مجالات تنظيم مصالح الإدارة المركزية 
والإدارات الجهوية للصحة والأنظمة الأساسية والمجالس واللجان الفنية وكذلك منظومة المؤسسات 

 الطبية والبحوث السريرية ونظام الدراسات الطبية. والمهن الصحية الخاصة والتجارب
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الاستثمار في القطاع ، تميزت الفترة المنقضية في المجال الصحي بإعادة توزيع وعلى صعيد آخر
 %70ذات الأولوية التي حظيت بصكثر من  الجهاتعلى أساس مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة  العمومي

من حجم الاستثمار في البنية التحتية الصحية وذلك من خلال برامج الاستثمار والبرامج الخصوصية 
 PAZD IIجهة  بالخطوط الأمامية في إطار برنامج  13على غرار برنامج مساندة الجهات الداخلية  

 مليون أورو. 12بقيمة 

لال الشروع في إحداث أقسام وفي نفس السياق تم تعزيز الخط الثالث بالجهات الداخلية من خ
والعلاج الطبي وبالأشعة للأورام  استشفائية مختصة بين الجهات على غرار الجراحة القلبية التدخلية

 بكل من مدنين وقابس وقفصة والقيروان وجندوبة.

الألفية للتنمية  تخفيض نسبة وفيات  أهداف الرابع من ينالهدف وتماشيا مع ،المجال الوقائيأما في 
التدخلات لدعم البرامج الوطنية ذات العلاقة  تكثفتطفال  والخامس  تقليص نسبة وفيات الأمهات  الأ

بصحة الأم والطفل في فترة ما حول الولادة لا سيما عبر الشروع في تنفيذ برنامج مشترك للنهوض 
دماج خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بالهي 2015بصحة الأمهات والولدان منذ سنة  اكل الصحية وا 

 بالخطوط الأمامية.

خلال الخماسية  تمت ودعم منظومة المراقبة الوبائية تعزيز الأمن الصحي بالبلادوقصد مزيد 
رساء خطة وطنية للتصهب  المنقضية المصادقة على الخطة الوطنية لترصد الأمراض الوبائية وا 

منظومة تبادل معلومات حول التعفنات الاستشفائية إضافة إلى  ووضعومجابهة الأمراض الوبائية 
نجاز بحث ميداني وطني لتقصي  H.P.Vالقيام بالمسح الوطني حول فيروس الورم الحليمي البشري  وا 

رساء السجل الوطني لإ مرض التهاب الكبد  لتهاب الكبد الفيروسي.الفيروسي وا 

الرقمي وتطوير تم الشروع في إرساء الملف الطبي  للصحة المنظومة المعلوماتيةوسعيا إلى تطوير 
مستشفيات من  6 لتشملالمحاسبة التحليلية الإستشفائية واحتساب الكلفة حسب المجموعات المتجانسة 

مستشفى وتطوير  108مستشفى محلي من بين  35مختلف الخطوط الصحية إضافة إلى حوسبة 
مجامع للصحة  9الأمامية وتركيزها بـ  منظومة للتصرف في مخزون الأدوية عن بعد للخطوط

 الأساسية.

شهدت الفترة الماضية إنجاز الدراسة  النهوض بالقطاع الصحي كأداة للتنمية الاقتصاديةوفي إطار 
الإستراتيجية المتعلقة بالنهوض بصادرات الخدمات الصحية والإستثمار في المجال الصحي وا عداد 

 خطة عمل للتسويق لتونس كقطب لتصدير الخدمات الصحية.
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وحدات جديدة لإنتاج الأدوية ذات  4كما تطورت الصناعات الدوائية المحلية من خلال بعث 
 ستعمال البشري ووحدة لإنتاج المواد الأولية الموجهة لصناعة الأدوية.الا

تميزت السنوات المنقضية بإعداد استراتيجية لتصهيل وحدات المعالجة فقد  العلاج بالمياهأما في مجال 
بمياه البحر تهدف إلى ضبط وتحديد المواصفات والمقاييس المعمول بها في المجال قياسا بالمستويات 

 المتعلقة بالإشهاد بالمطابقة بمراكز المعالجة بمياه البحر. ISO 17680مية واستصدار المواصفة العال

 نجازات الكميةالإ . 2

 التدخلات من تطوير المؤشرات ذات العلاقة بالمجال الصحي خلال الفترةو  البرامجمكنت مختلف 
 كما يبرزه الجدول التالي : 2010-2015

 2015سنة الإنجاز  2010سنة   المؤشر
 770 850 عدد السكان للطبيب الواحد  -
 74 74 مؤمل الحياة عند الولادة  -
  2011 مسح سنة  44.8  تقديرات  35.7 ألف ولادة حية  100نسبة وفيات الأمهات لكل  -
 16 16.8 نسبة وفيات الأطفال بالألف  -
 98.7 96 (%)نسبة الولادات المؤمنة صحيا  -
 82 70.4 (%)عيادات   4نسبة مراقبة الحمل   -
 62.5 60 (%)نسبة التغطية بخدمات تنظيم الأسرة  -
 98 97 (%)نسبة التغطية بالتلاقيح الأساسية  -

II . الاستنتاجات 
ل تجسمت من خلال تطور مجم التي لئن أفرز تقييم القطاع الصحي عديد الإنجازات الإيجابية 

إلا أنه مكن من الوقوف على جملة من الإشكاليات  المؤشرات الصحية وتحسن مردودية هذا القطاع
والتحديات وجب العمل على تخطيها لضمان مردودية أفضل للمنظومة الصحية خلال السنوات 

 القادمة.

بالأساس في نقص أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية وعمق الفوارق في  الإشكالياتوتتمثل هذه 
نقص في الموارد البشرية والتجهيزات و  مجال عرض الخدمات الصحية وتقادم البنية التحتية الصحية

الطبية قياسا بمتطلبات الجودة والسلامة الصحية وعدم توفر الأدوية بالكميات الضرورية بالهياكل 
نقص المسجل في مجال الاستقبال وطول المواعيد والإحاطة بالمرضى إضافة إلى التطور العمومية وال
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 (38%)السريع للنفقات الصحية والنسبة المرتفعة للنفقات الصحية المحمولة على كاهل الأسر 
 ومحدودية المنظومة المعلوماتية ونقص في مجال التكامل بين القطاعين العمومي والخاص.

من أبرزها النقلة الديمغرافية وتنامي نسبة  التحدياتالصحية أصبحت تواجه عديد  كما أن المنظومة
المسنين والتحولات الوبائية وانتشار الأمراض غير السارية وعبئ المحددات الاجتماعية للصحة من 
فقر وبطالة وأمية وظروف عيش ... إضافة إلى مقتضيات المواءمة مع تطور التكنولوجيات الطبية 

 وماتية والاتصالية ومقتضيات العولمة وتنامي كلفة ونفقات الصحة.والمعل

III . 2020-2016الخطة المستقبلية للفترة 
وقصد تعزيز المكتسبات المسجلة في  النقائص والإشكاليات التحديات وتلافيفي إطار مجابهة هذه 

خلين، على رسم لمقاربة تشاركية وشاملة ضمّت كل المتد المجال الصحي، ارتكزت الجهود وفقا
على أساس منوال تنموي مستدام يعتمد توفير الرعاية الصحية  2020-2016إستراتيجية تغطي الفترة 

المتكاملة والشاملة في أقاليم ترابية صحية وشبكات خدمات جوار تضمن الحق في الصحة للجميع 
ة على الصحة وتنهض بالصحة المجتمعية من خلال العمل على تقليص أثر المحددات الاجتماعي

دماج الصحة في السياسات العمومية.  وا 

 وترتكز الخطة المستقبلية لإصلاح المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة على خمسة محاور أساسية: 

 وقاية والتأثير في محددات الصحةأولويات ال. 1

للحفاظ على الصحة العامة في هذا المجال سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تطوير وتنظيم الدعوة 
 .وا عتماد مبدأ الصحة في جميع السياسات القطاعية وحفظ الصحة والسلامة في كل الأوساط الحياتية

المشاركة وتعزيز كما سيتم العمل على تطوير الشراكات في مجال الصحة العامة والتنمية الاجتماعية 
وذلك عبر تطوير الشراكة مع مختلف  المجتمعية في صنع القرار على المستويين الوطني والجهوي 

 القطاعات المتدخلة في المجال الصحي والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

 وسعيا إلى توجيه النظام الصحي نحو الحلول الأكثر فاعلية والأقل كلفة سيتم العمل خلال الخماسية
الإنجابية وا عطاء الأولوية و  الجنسيةوالصحة  القادمة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الأساسية

يلاء الإحاطة الضرورية بالفئات  للاستراتيجيات الوقائية الأكثر نجاعة لمكافحة الأمراض المزمنة وا 
 الصحية وعالية الإختطار.  الإشكالياتذات 
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ة وتجسيما لذلك التمشي ستشهد فترة المخطط تنفيذ جملة من الإجراءات تتمثل بالأساس في تعزيز كفاء
أطباء الخط الأول بالقطاعين العمومي والخاص واعتماد طب الأسرة في ممارسة الطب بالخط الأول 
والعمل على تشريك الصندوق الوطني للتصمين على المرض في تغطية الخدمات الوقائية الأولية 

ة جنسيا والثانوية لا سيما تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية والأمراض السرطانية والأمراض المنقول
 .إضافة إلى تنظيم ودعم الهياكل المعنية بالوقاية وتعزيز التواصل بينها وتدعيم برنامج الدوائر الصحية

على تدعيم الإستراتيجية الوطنية للتقليص من وفيات الأمهات  الخماسية القادمةكما سيتم العمل خلال 
لى إرساء إستراتيجية جديدة لدعم في فترة ما حول الولادة وتطويرها في إطار تمشي تشاركي يهدف إ

 المراهقون. و  الولدانو  صحة الأمهات

ستتكثف الجهود خلال الخماسية القادمة  تعزيز الأمن الصحي بالبلاد وتوقع المخاطروحرصا على 
بهدف مزيد تقييم المخاطر الصحية ونمذجة المعرفة المنهجية والوبائية والسمومية ودعم السجلات 

نشاء سجلات جديدة إلى جانب تطوير قدرات مخابر التحاليل البيولوجية الخاصة بالمراقبة  والوفيات وا 
 وتعزيز اليقظة ونظام الترصد الوبائي.

من للحاجيات كما ستشهد نفس هذه الفترة تعزيز منظومة المراقبة لمرض التهاب السحايا والاستجابة 
ئية وتنفيذ الخطط الوطنية لترصدها خلال إنشاء شبكات الترصد وحوسبة أنظمة ترصد الأمراض الوبا

ومكافحتها. كما سيتم إحداث هيكل مخبري وطني مرجعي للصحة العمومية والعمل على تطبيق اللوائح 
 .المعمول بها في هذا المجال الصحية الدولية

التصدي للأمراض المزمنة الأكثر انتشارا والعمل على التقليص من حدّتها ستشهد الخماسية  وسعيا إلى
الأكثر انتشارا والمتعلقة بالأساس بالبرامج  لمقبلة إرساء برامج خصوصية لمقاومة الأمراض المزمنةا

 :التالية

ستشهد هذه الفترة إرساء : البرنامج الوطني لوقاية وعلاج القصور الكلوي والنهوض بزرع الكلى
ستراتيجية شاملة لمقاومة القصور الكلوي المزمن تصخذ في الإعتبار كافة مراحل التكفل بداية من إ

الوقاية ووصولا إلى زرع الكلى وذلك من خلال إحداث برنامج وطني متكامل وموحد للوقاية من العجز 
حداث أقسام جديدة لطب الكلى بالمستشفيات الجهوية بهدف تمكين كل الكلوي  جهة من قسم المزمن وا 

حداث سجل وطني لأمراض الكلى المزمنة.  لطب الكلى وتوفير أطباء الاختصاص به وا 

فيما يتعلق بالجانب العلاجي سيتم العمل على الحد من الاكتظاظ في مراكز تصفية الدم ودعم تكوين و 
تصفية  الإطار الطبي في مجال تصفية الدم حسب المعايير المعمول بها وتطوير اللجوء إلى عمليات

 الدم عن طريق الصفاق.
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عملية زرع الكلى لكل مليون ساكن في  40وبخصوص مجال زرع الكلى سيتم العمل على بلوغ نسبة 
بالموارد المادية والبشرية وبالتجهيزات  الصحيةوذلك من خلال دعم الأقطاب  2020موفى سنة 

حداث أقطاب جديدة وتعزيز برنامج زرع الكلى من المتب  رع الحي والمتوفى.الضرورية وا 

أمام تفاقم انتشار الأمراض السرطانية وارتفاع : الرنامج الخصوصي لمكافحة الأمراض السرطانية
بات من الضروري تدعيم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وذلك  ،على كاهل الأسر والدولة أعبائها

بوضع استراتيجية جديدة في المجال تهدف بالأساس إلى جعل الوقاية ركيزة أساسية للحدّ من نسب 
الوفيات والمراضة الناتجة عن السرطان التي يمكن تفاديها مع الحرص على ضمان العلاج لكل 

 المرضى.

د الخماسية المقبلة تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى الحد من ظهور الأمراض وفي هذا المجال ستشه
السرطانية من خلال الوقاية من عوامل الإختطار ودعم سجلات السرطان على المستويين الوطني 
والمحلي وتصمين جودة وسلامة التعهد بالحالات بالحد من طول آجال النفاذ إلى العلاج والإستجابة 

 وصية لدى الأطفال والمراهقين والشباب والمسنين.للحاجيات الخص

كما سيتم تعزيز مجال النهوض بالصحة وضمان تشخيص سريع للمصابين خاصة فيما يتعلق 
بسرطان عنق الرحم والثدي والقولون والعمل على خفض مخاطر مخلفات الأمراض السرطانية بتعميم 

 التمشي الوقائي إثر تشخيص حالة الإصابة بالسرطان.

على الرغم من النتائج المسجلة في مجال : البرنامج الخصوصي المشترك لصحة الأم والولدان
لا حيث  لا تزال عالقةوفيات الأمهات والولدان، إلا أن عديد الإشكاليات و  التقليص من نسبة المراضة

ت بين عدد الوفيات بسبب التعكرات الصحية في فترة ما حول الولادة مرتفعا نسبيا مع تفاو  يزال
 في القطاع الخاص. لاسيماالجهات والفئات إضافة إلى تنامي ظاهرة اللجوء إلى الولادات القيصرية 

مواصلة إنجاز البرنامج  الخماسية القادمةوقصد تلافي هذه النقائص والعمل على تذليلها ستشهد 
وطنية تقوم على  يهدف إلى إرساء إستراتيجيةالذي المشترك متعدد القطاعات لصحة الأم والولدان و 

المساواة والتضامن والنجاعة وتصخذ في الإعتبار محددات و تكريس مبدأ الحق في الصحة للجميع 
الصحة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والديمغرافية، بما يسمح من توفير وتنظيم خدمات صحية 

وذوي الإحتياجات  الهشة للفئات في ذلك الأولوية وا عطاءبالجودة المرجوّة لكل الأمهات والولدان 
 الخصوصية.
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في إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور استراتيجية أساسية تتمثل  كما
المعلوماتي الصحي بما  كذالك دعم النظامو  تحسين جودة الخدمات الصحية في فترة ما حول الولادةو 

الضرورية في المجال لكل الفئات ية حالخدمات الصيضمن الوصول إلى و متابعة كل الحالات بيسمح 
 في كل الجهات دون تمييز.و 

الثلاثة  إرساء منظومة أقطاب صحية إقليمية وتأهيل الخطوط. 2
 لتحسين التغطية الصحية

تتنزل الإصلاحات العميقة للمنظومة الصحية في إطار العمل على الإستجابة لتطور الاحتياجات 
 الإحاطة بالمرضى مع وضع المواطن في مركز المنظومة الصحية.الصحية للسكان وتحسين 

رساء أقطاب صحية إقليمية ستشهد  وضمانا لتصمين التكامل بين مستويات المنظومة الصحية وا 
بهدف تيسير النفاذ للخدمات الصحية وتقريب خدمات  إعادة تنظيم المسار الصحيالخماسية القادمة 

لخدمات العيادة الخارجية بإرساء عيادة ما بعد  الإنتظارمدة طب الاختصاص من المواطن وتقليص 
الظهر واعتماد منظومة الخدمات الصحية عن بعد وتطوير الاستشفاء النهاري والخدمات العلاجية 

حداث مراكز للتكفل بمرضى الزهايمر وفرق صحية لرعاية المسنين.  بالمنزل وا 

لخدمات الصحية في بعض الاختصاصات قسيم ااجعة التنظيم الترابي وتكما سيتم العمل على مر 
وتكثيف عرض الخدمات في بعض الاختصاصات الحيوية بإحداث أقطاب إقليمية في مجال أمراض 
نعاش الحروق البليغة والتصوير الطبي والأشعة إلى جانب  القلب التداخلي وعلاج الأورام والجراحة وا 

 والخاص.إرساء آليات تضمن التكامل بين القطاعين العمومي 

 البحث والتجديد في المجال الصحي. 3

إعتبارا لأهمية البحث والإبتكار في مسار التنمية المستدامة، تم إدراج هذا المجال ضمن أولويات 
الخطة المستقبلية لإصلاح المنظومة الصحية بما يسمح بالوصول إلى المعارف والتطبيقات 

ستغلالها في تحسين الحا يجاد آليات جديدة في التكنولوجية الحديثة وا  لة الصحية للأفراد والمجتمعات وا 
 مجالات الوقاية والعلاج وتطوير مقاربات ناجعة فيما يتعلق بالخدمات الصحية.

وتكريسا لهذا التمشي سيتم التركيز خلال الخماسية القادمة على إعتماد مبدأ اللامركزية في مجال 
البحث وتطوير الشراكة والتنسيق بين كل المتدخلين ودعم ثقافة البحث والتجديد في مختلف مستويات 

ذلك من المنظومة الصحية فضلا على توفير الظروف والضمانات اللازمة لجودة نتائج البحوث و 
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خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي المحفز على البحث والإبتكار ودعم التعاون بين القطاعات 
لتحديد المجالات ذات الأولوية للبحوث الصحية وبعث أنظمة للمتابعة والتوثيق وتطوير منظومات 

 الطب عن بعد.

 حوكمة جديدة لأجل سياسة صحية أكثر فاعلية. 4

رساء تمثل الحوكمة وتد عيم قدرات المنظومة الصحية على التصقلم مع المستجدات ومجابهة الفساد وا 
الشفافية أبرز أولويات القطاع الصحي خلال الخماسية القادمة ضمانا لسياسة صحية أكثر فاعلية 

 ونجاعة.

داد وفي هذا السياق سيتم إدخال تغييرات على مستوى تنظيم الهياكل ونظم التكفل ومصادر التمويل وا ع
تصور لمراجعة منظومة تمويل القطاع الصحي بهدف إرساء تغطية طبية شاملة فضلا عن مراجعة 
 الإطار المنظم للاستثمار في القطاع العمومي للصحة وتطوير المنظومة المعلوماتية ذات الصلة.

مشاريع إضافة إلى التسريع في نسق إنجاز المشاريع وا عداد المرجعيات والمواصفات لمختلف أصناف ال
 للهياكل الصحية.

وتجسيما لهذه الأهداف سيتم العمل على دعم القدرات على المستوى المركزي والجهوي في مجالات 
الإستشراف والتخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم وا عداد المرجعيات الخاصة بمشاريع المؤسسات 

ريع المخططات المديرية العقارية للهياكل الصحية ووضع الإجراءات الكفيلة بالإسراع في تقييم مشا
 للهياكل الصحية.

أمام تعدد الإشكاليات المسجلة على مستوى الحوكمة في المجال :  تحديث حوكمة القطاع الصحي
 2020-2016الصحية خلال فترة  الصحي تم ضبط توجهات ذات أولوية لتحديث حوكمة المنظومة

العمل على ملاءمة التنظيم الصحي و  انوني والترتيبيوتدعيم الإطار القتتمثل أبرز أهدافها في تحيين 
مع مبادئ الدستور الجديد وا عادة تنظيم الهيئات الإستشارية للصحة ومراجعة النصوص القانونية ذات 

 الصلة.

: ستتكثف الجهود خلال الخماسية القادمة من أجل مراجعة طرق تمويل  تمويل القطاع العمومي
القطاع الصحي واعتماد تصور ملائم يهدف إلى تحسين قدرة المواطن على النفاذ إلى الخدمات 
الصحية من خلال العمل على التقليص من مساهمة الأسر في تمويل الخدمات الصحية إلى حدود 

لى دعم %38مقابل  30% تمويل الهياكل الصحية العمومية والعمل على توفير موارد إضافية  حاليا وا 
 وخصوصية لتمويل الخدمات المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية لفائدة المعوزين.
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كما سيتم العمل على مزيد ترشيد النفقات الصحية في القطاعين العمومي والخاص بالتقليص في نسبة 
واتخاذ حاليا  %45مقابل  %30من مجمل النفقات الصحية إلى حدود الأدوية والمستلزمات الطبية 

الإجراءات المناسبة لاحترام التعريفات القانونية والتعاقدية من قبل مسديي الخدمات الصحية في القطاع 
 الخاص.

الإجراءات تتمثل الإصلاحات و خلال الخماسية المقبلة على تنفيذ جملة من كذلك وسيتم العمل 
بالخصوص في وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي للتعهد بنظام العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة 
وترشيد نظام فوترة الخدمات بالهياكل الصحية العمومية والعمل على تركيز نظام للتمويل حسب الأداء 

ت التحكم في النفقات تطوير آلياسيتكثف السعي إلى ومنظومة معلوماتية طبية اقتصادية. كما 
أساليب القيام بالشراءات الإستراتيجية من قبل الصندوق الوطني للتصمين على و  الصحية ومراجعة طرق 

 المرض للرفع من أداء منظومة التمويل خاصة في مجال استهلاك الأدوية واحترام التعريفات.

علوماتية للقطاع الصحي حرصا على تدعيم المنظومة الم: المنظومة المعلوماتية للقطاع الصحي
سيتم  ،والنهوض بها بما يتماشى والتطورات المسجلة على مستوى تكنولوجيات المعلومات والاتصــال

على استكمال المشاريع التي تمت برمجتها لتطويــر المنظومة المعلوماتية  القادمةفترة الالعمل خلال 
ومة الحالية من خلال إجراء دراسة والعمل على استغلالها إلى جانب الشروع في تطوير المنظ

الوثائق والملفات الطبية وتحديد الحاجيات الضرورية لتطوير المنظومة  إستراتيجية في المجال ورقمنة
 المعلوماتية ووضعها حيز الاستغلال.

 دعم القطاع العمومي للصحة . 5

خلال الخماسية المقبلة سعيا إلى دعم القطاع العمومي للصحة وجعله قطاعا مرجعيا، ستتكثف الجهود 
 .لدعم مختلف مكونات المنظومة الصحية والعمل على الرفع من مردوديتها

وبهدف إعادة تصهيل التكوين الطبي وتعزيز التكوين في مجال  دعم التكوين الأساسيعلى مستوى ف
فترة الالتصرف في الهياكل والبرامج الصحية للإطارات الصحية وفقا للمعايير الدولية سيتم العمل خلال 

على تنفيذ جملة من الإجراءات تتمثل بالأساس في بعث مدرسة للتكوين في مجال التصرف  المقبلة
حداث شعب الصحي والصحة العموم ية واعتماد شراكة مع المدارس المماثلة على المستوى العالمي وا 

ومناهج تطبيقية حول التصرف الصحي بالمدارس العليا وكليات التصرف إلى جانب مراجعة 
 النصوص القانونية ذات العلاقة بمناهج ونظام الدراسة في مجالات الصحة.
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الفترة العمل على تعزيز الانخراط  نفسلمختلف الأسلاك سيتم خلال  التكوين المستمروبهدف تعزيز 
في تطوير التدريب وا عداد أدوات الاعتماد في برامج التكوين المستمر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية 

 لعلوم الطبية.لللاعتماد في مجال الصحة وبعث منظومة خاصة بالتكوين المستمر 

سيتم اعتماد خطة عمل مستقبلية تهدف  ،لجودة في المجال الصحيمبدأ السلامة واوسعيا إلى تكريس 
رساء منظومة للتصرف في جودة و  الخدمات الصحية ودعم جاذبية القطاع "أنسنة"بالأساس إلى  ا 

 الخدمات الصحية بالمستشفيات إلى جانب إعادة هيكلة منظومة نقل الدم ومنظومة المخابر.

خلال الفترة القادمة على تنفيذ جملة من الإجراءات تتمثل  دسترتكز الجهو  ،وبهدف تجسيم هذه الخطة
حداث مسارات للعلاج وا عداد أدلة مرجعية حول المسارات  أبرزها في تحسين ظروف الاستقبال وا 

رساء منظومة التصرف في الجودة ومنظومة الاعتماد بــ   مستشفى نموذجي. 15المهنية وا 

في والتنظيمي والزمني وا عداد الفضاءات وفق مخطط هندسي كما سيتم العمل على تحسين النفاذ الجغرا
 . ملائم إلى جانب دعم الصيانة للتجهيزات والبناءات الصحية وتصهيل هياكل ومؤسسات نقل الدم

تعتبر تونس وجهة هامة في مجال الخدمات الصحية حيث : تطوير منظومة تصدير الخدمات الصحية
البلدان  ف مريضا أغلبهم من منطقة المغرب العربي وعدد منأل 376استقبال  2013تم إلى حدود سنة 
 الإفريقية والأوروبية.

 %1.8خلال العشرية المنقضية لتبلغ نسبتها حولي المتصتية من التصدير كما تضاعفت مداخيل القطاع 
 موطن شغل خلال نفس الفترة. 500 45إحداث مما أسهم في  2013من الناتج المحلي الإجمالي سنة 

تنفيذ خطة عمل  2020-2016 الخماسيةوسعيا إلى تثمين هذه المكتسبات والعمل على تطويرها ستشهد 
تهدف بالأساس إلى جعل القطاع منتجا للثروة ولفرص التشغيل ومساهما في تحسين المنظومة 

في  الصحية عموما وذلك من خلال إيجاد الإطار القانوني والتنظيمي الملائم وتحديد مهام المتدخلين
شبه الطبية والرفع من كفاءة المهنيين وضبط المواصفات تحسين جودة الخدمات الطبية و المجال مع 
 بالقطاعين العمومي والخاص.العملية والمدروسة والمعايير 

مة دول وبين الهياكل والعمل على ملاءكما سيتم دعم التعاون والشراكة وعقد اتفاقيات ثنائية مع ال
قتضيات السياحة الطبية إلى جانب تنويع منتوج الخدمات الصحية التصديرية وتعديل الخدمات مع م

 لتشمل مجالات جديدة كإحداث دور للمتقاعدين والمسنين ومراكز النقاهة والعلاج بمياه البحر.
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IV .2020-2016 للفترة الأهدا  الكمية 

-2016من المرتقب أن يمكن تنفيذ مختلف عناصر الخطة المستقبلية للقطاع الصحي خلال الخماسية 

من تحقيق جملة من الأهداف الكمية ذات العلاقة بالمؤشرات الصحية بما في ذلك المساهمة في  2020
ط عيش ضمان تمتع الجميع بأنما" 2015تجسيم الهدف الثالث لبرنامج التنمية المستدامة لما بعد 

 في : خاصة " من خلال المساهمةصحية والرفاهية في جميع الأعمار

  ألف مولود حي بحلول  100حالة وفاة لكل  70خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من
 .2030عام 

  والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي  والسيداوضع نهاية للأوبئة
 .2030 سنة لوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى بحلولا

  وضع نهاية لوفيات الأطفال دون الخامسة التي يمكن تفاديها 

  2030تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 

 2020مرور إلى النصف بحلول سنة خفض معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث ال 

  الحدّ بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيمائية الخطرة وتلوث
 .2030 عام الهواء والماء والتربة بحلول

  ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك خدمات
دماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام ومعلومات تنظيم الأسرة و  ا 

2030 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

 دعم البحث والتطوير وتوفير الأدوية واللقاحات الأساسية بصسعار معقولة 
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 تطور أهم المؤشرات الصحية

 2020 2018  ل ؤش  

 737 750 (2015)770 عدد السكان لكل طبيب -

 135.4 133.1 (2015)129.7  ساكن 000 100نسبة التغطية الطبية   -

 75.9 75.2 (2014) 74.9 مؤمل الحياة عند الولادة  -

 35 40 44.8 ألف ولادة حية  100نسبة وفيات الأمهات  لكل  -

 18 17 (MICS4) 19.4 سنوات  5نسبة وفيات الأطفال بالألف  دون  -

 99 99.5 (MICS4) 98.6  %نسبة الولادات المؤمنة صحيا   -

 63 63 (MICS4) 62.5 %نسبة النساء المستخدمات لوسائل منع الحمل  -

 60 65 (MICS4) 53 %نسبة النساء اللاتي يحصلن على رعاية ما بعد الولادة  -

 90 93 (MICS4) 85 %عيادات   5نسبة مراقبة الحمل   -

 2.32 2.28 (2014) 2.46 المؤشر التصليفي للخصوبة  -

 99 99 (2014) 98 نسبة التغطية بالتلاقيح  -

 87 83 79 نسبة التغطية بمراكز الطب المدرسي والجامعي  -

 نسبة الهياكل التي أدمجت خدمات الصحة الإنجابية والجنسية -
 %  

100 100 100 

 ‰0.02 ‰0.02 (2015) ‰0.014 نسبة المصابين الجدد بالإيدز -

  Données du SPECTRUM 

 100000/30 بمرض السل نسبة الإصابة -

(2015) 
1000000/28 1000000/25 

   Selon MDO  0.87% (2015)نسبة الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي"ج"  -

   Selon MDO 1.8% (2015)نسبة الإصابة بفيروس الإلتهاب الكبدي "ب"  -

   Selon MDO 79% (2015)نسبة الإصابة بفيروس الإلتهاب الكبدي "أ"  -
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 الحياة عند الولادةمؤمل تطور 

 

 

 ألف ولادة حية 100نسبة وفيات الأمهات لكل تطور 
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 والمسنون  والأسرة المرأة

التي يقوم  عنصرا ثابتا في التوجهات والخيارات الوطنية والمسنين والأسرة المرأةتمثل العناية بقطاعات 
والعدالة  الإنساننتقال ديمقراطي وما يتطلبه من تثبيت لحقوق إوتصسيس  حداثيعليها بناء مجتمع 

 .بين الجنسينة ا و الانتفاع بثمار التنمية وتحقيق المسا فيالاجتماعية 

خلال السنوات المنقضية على تمكين  المرأةلفائدة  إقرارهاالتي تم  الإصلاحاتتركزت  وبالفعل فقد
الاجتماعي  مقاربة النوع إدماجها في مواقع القرار والمسؤولية وعلى دوتطوير قدراتها وتعزيز تواج المرأة

 ذات الاحتياجات الخصوصية. والمرأة وتحسين أوضاع المرأة الريفية جهويا ومحلياوطنيا و في التنمية 

ضمن منظومة تنموية وتشريعية  النهوض بالأسرةفي مجال  تونس التي توختهاكما مكنت السياسة 
من تحسين ظروف عيشها ودعم قدراتها ووقايتها من ، قوق مختلف أفراد الأسرةمتكاملة كرّست ح

ما يضمن العيش الكريم بالتفككّ وتصهيلها للقيام بوظائفها كخلية أساسية في المجتمع وتمكينها اقتصاديا 
 التنمية. فيشريكا فاعلا  ويجعل منها لأفرادهاوالاستقلالية المادية 

تحسين ظروف عيش  إلى السن العناية بكبارالمعتمدة في مجال  السياسة ومن ناحيتها، أفضت
في والمجتمع وتثبيت دوره كشريك فاعل في الحياة العامة و  الأسرةالمسنين ودعم مكانة المسن داخل 

 المسيرة التنموية.

I .2015-2011الفترة  إنجازات 

 قطاع المرأة. 1

نقلة نوعية بفضل ما تم إقراره على مدى الخمس سنوات شهدت أوضاع المرأة في شتى المجالات 
جتماعية وما تم تنفيذه من برامج مكنت من دعم حضورها وتعزيز  الماضية من إجراءات تشريعية وا 
مكانتها في الأسرة والإرتقاء بدورها كعنصر مشارك في رسم معالم المستقبل ومن تقليص الفوارق 

 وفسح المجال أمام المرأة وتعزيز مكانتها في الأسرة والمجتمع.  وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل
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 الإنجازات النوعية في مجال المرأة .أ

من  المرأةثابتا في التوجهات والخيارات الوطنية حيث استفادت عنصرا يمثل النهوض بصوضاع النساء 
فها المجتمع التونسي . فعلى الرغم من التحولات الهامة التي عر االداعمة لحقوقه السياسات والبرامج

إعادة طرح بعض الثوابت والمكتسبات في مجال حقوق المرأة إلى خلال السنوات المنقضية والتي أدت 
 .المعاصر حداثيالمجتمع الأكدت الدولة التزامها بالخيارات الأساسية التي يقوم عليها 

المرأة وأقر مبدأ ه الحقوق بإصدار دستور الجمهورية الثانية الذي عزز حقوق ذوتدعمت ه
تونس لتحفظاتها على  سحب وذلك علاوة على التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إحداث مندوبيات جهوية لشؤون المرأة والأسرة  2015و 2011 سنتي كما سجلت الفترة الممتدة بين
خدمات من المواطنين والمواطنات في جميع لل اتدعيما للعمل الجهوي وتقريببجميع الولايات وذلك 

 الجهات.

  والبرامج بالسياساتالإجتماعي وع إدماج مقاربة الن .ب

اون مع مفوضية بالتع تمّ  والميزانياتفي إطار إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في السياسات والبرامج 
  .أوضاع المرأةلتشخيص   Profil genre Tunisieدراسة حولإنجاز الإتحاد الأوروبي 

حداث مجلس النظراء  2015كما تمّ خلال سنة  تحيين الخطة الوطنية لمأسسة النوع الإجتماعي وا 
يُعنى بإدماج مقاربة النوع الإجتماعي في  للمساواة وتكافؤ الفرص على مستوى رئاسة الحكومة

بإحداث مجلس وطني للمساواة وع أمر حكومي يتعلق التخطيط والبرمجة وضبط الميزانية وا عداد مشر 
وفي  وتكافؤ الفرص بين الجنسين للقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية

 الحقوق والواجبات بين التونسيين والتونسيات.

 التمكين الإقتصادي للمرأة .ج

بلورة خطة وطنية لدفع  المنقضيةشهدت الفترة  ،دعم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بهدف
بعث وتطوير في  مرأةإ 200 1 مرافقة إلى رميت بكل الجهات 2020-2016المبادرة الإقتصادية النسائية 

 مشاريعهن ومؤسساتهن.
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، تهدف بالأساس إلى 2014التشغيل في أكتوبر و  كما تم ابرام اتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني
تحسين تشغيلية المرأة ودعم إدماجها الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة إلى جانب 

الشهادات العليا بتمكينهم من المقومات اللازمة  يقدرات طالبي الشغل وخاصة حامل الرفع في
 في مجال الطفولة والمسنين.لاسيما للاستثمار 

 نساء والفتيات في المناطق الريفيةالتمكين الإقتصادي لل .د

في مجال النهوض بالنساء والفتيات إقتصاديا في المناطق الريفية شهدت الفترة المنقضية إعتماد 
منهجية عمل تتمثل في دعم التشغيل الذاتي للنساء وذلك بتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن 

بهدف خلق موارد ذاتية ترتقي بمستوى عيشهن عبر من خلال التكوين ومرافقتهن في بعث مشاريعهن 
وضع وتنفيذ برنامج لدعم التشغيل الذاتي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وتثمين وتحويل 

 المنتجات الفلاحية والنهوض بالمنتوج ذو المنشص حسب خصوصيات الجهات.

 مناهضة العنف ضد المرأة  .ه

الشروع في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف  لى مستوى مناهضة العنف ضد المرأة، تمع
غاء وتوجيه النساء ضحايا العنف إعادة تفعيل الخط الأخضر للإص ضد المرأة وذلك بالتوازي مع

ا عداد النصوص اء ضحايا العنف والنساء في وضعية هشاشة و وضع خارطة الخدمات المسداة للنسو 
وذجي لحماية النساء ضحايا العنف يعنى بتقديم الخدمات نم عموميالقانونية اللازمة لفتح مركز 

مساعدتهن على إستعادة توازنهن النفسي وتوفير فرص لإعادة و الإستعجالية الضرورية للنساء المعنفات 
منشور يقضي بمجانية إصدار  2014ي الحياة الإقتصادية والإجتماعية. كما سجلت سنة إدماجهن ف

فراد قضايا العنف الزوجي بفضاءات مستقلالشهادة الطبية للنساء   داخل المحاكم. ةالمعنفات وا 

 التمكين الإجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية .و

مقاومة ظاهرة الإنقطاع المبكر عن و في إطار التمكين الإجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 
مع المجتمع المدني، تم عتمادا على مقاربة تشاركية إ  لدى الفتيات في المناطق الريفية الدراسة خاصة

حداث مطاعم مدرسية  إبرام إتفاقية إطارية متعددة الأطراف تهدف إلى تصمين خدمات النقل الريفي وا 
لإحتضان التلاميذ في أوقات ما  اتالإختصاصمتعددة بالمدارس الإعدادية وتهيئة وتجهيز فضاءات 

 بين الدراسة.
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مدى حصولهن على الخدمات لتقييم ت وبحوث حول النساء في المناطق الريفية إنجاز دراسا تمكما 
بخدمات الحماية حول عمل النساء في المناطق الريفية ومدى انتفاعهن أخرى دراسة و العمومية 
 .الإجتماعية

 العناية بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية .ز

تمكين الأمهات العازبات من الإحاطة النفسية  تمفي إطار الإحاطة بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية 
أطفالهن ولفائدة ير وحدات العيش لفائدتهن يوالاجتماعية وتقديم الدعم المادي لعدد من الجمعيات لتس
أنشطة لإدماج المرأة السجينة عدة تنفيذ  كما تموتصمين دورات تكوينية وتوعوية حول الصحة الإنجابية. 

بر  لى الإحاطة النفسية إهدف بالأساس تام اتفاقية شراكة مع وزارة العدل في الحياة الاقتصادية وا 
بالسجينات وتنظيم دورات تكوين في مجالات صناعة الحلي التقليدي والفصالة والخياطة والرسم على 

 المحامل الفخارية والبلورية ومساعدتهن على ترويج منتوجاتهن بالمعارض. 

 الأسرة . قطاع 2

مكاسب هامة من خلال إنتهاج منظومة تنموية وتشريعية كرست لفترة المنقضية خلال االأسرة  حققت
 : حقوق مختلف أفراد الأسرة وتعززت هذه المكاسب في عدة مستويات

 الفترة المنقضية إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث مراكز التوجيه  شهدت فعلى مستوى التشريعات
 مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والماليوالإرشاد الأسري وضبط مهامها ومشمولاتها و 

ومشروع أمر يتعلق بإحداث مركز التوجيه  تسييرهاوطرق  لمراكز التوجيه والإرشاد الأسري 
 والإرشاد الأسري بحي التضامن.

 يتنزل برنامج دعم قدرات الأمهات ومرافقتهن في مجال  وفيما يتعلق بالإحاطة بالفئات الخصوصية
في إطار خطط العمل الوطنية لفائدة الأسرة التي من بين ن ذوي إضطرابات التعلم د بصطفالهالتعه

أهدافها الإحاطة بالأمهات، من جهة، والسعي إلى الأخذ بيد الأسر التي لها أطفال ذوي إحتياجات 
 خصوصية من جهة أخرى. 

  في وضع برنامج  2012سنة تم الإنطلاق منذ  للأسروالإجتماعي وفي مجال التمكين الإقتصادي
عائلها الوحيد إمرأة عبر تمكينها من تمويل  يكون التي و يستهدف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل 

مشاريع صغرى تتماشى وخصوصيات الجهة بما يضمن العيش الكريم والإستقلالية المادية لإفرادها 
ولاية ذات  15نامج ويجعلها شريكا فاعلا في التنمية المحلية والوطنية. وقد إستهدف هذا البر 
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تدخّل  زغوان، القصرين، الكاف، مدنين، قفصة، توزر، تطاوين، قبلي، القيروان، في الولوية الأ
 سيدي بوزيد، سليانة، جندوبة، باجة، منوبة وقابس .

 الإرشاد والتوجيه الأسري  .أ

ءات ، على بعث فضا2014في إطار تطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، تم العمل منذ سنة 
مختصة على غرار مركز التوجيه والإرشاد بحي التضامن. وتهدف هذه المراكز إلى الإحاطة بالأسرة 

 وتنمية قدرات أفرادها ومساعدهم على التواصل الإيجابي والفعال لبناء أسرة متماسكة ومتوازنة.

 الترفيه الأسري   .ب

في إطار المساهمة في الترفيه الأسري ودعم الترابط بين مكونات الأسرة الواحدة دون تمييز بما في 
ذلك الأسر ذات الدخل المحدود، تم إعداد برنامج للترفيه الأسري يشمل تهيئة فضاءات نموذجية 

التي تعولها وتنشيطها وتنظيم مصائف وطنية بمركز الإصطياف والترفيه لفائدة الأسر محدودة الدخل و 
 إمرأة. 

 مجال المسنين .3

مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع، ومن  تقوم علىتكريسا للمقاربة الشاملة التي 
منطلق الإيمان بصن المجتمع السليم هو مجتمع تتماسك فيه جميع المكونات وتترابط فيه الأجيال على 

يحظى كبار السن بعناية ورعاية خاصة ومتواصلة تتجلى من س الإحترام وقيم التضامن والتآزر، اأس
والتي شملت الجوانب التشريعية والهيكلية  التي تم إرساؤها لفائدتهمل البرامج والخطط والآليات خلا

والبرامج التنفيذية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وذلك في إطار جملة من الثوابت الرامية إلى تثمين 
خل الأسرة وفي المجتمع وتصمين مؤمل حياة أطول دون إعاقة وتمكين كبار السنّ من مكانة المسن دا

الرعاية  وتوفيرتثمين كفاءات المسنين وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة و شيخوخة نشيطة 
 .لفائدتهمالاجتماعية والصحية 

حاطة متواصلة بالمسنين .أ  عناية وا 

في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات ن بالمساعدات القارة تطور عدد المسنين المعوزين المنتفعي
من مجموع  %62 مسنا حاليا وهو ما يمثل حوالي 000 155 إلى 2010مسن سنة  225 3المعوزة من 

 المنتفعين بهذا البرنامج.
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وفي إطار العناية والإحاطة بالمسنين في وسطهم الطبيعي، تواصل إحداث الفرق المتنقلة متعددة 
جتماعية للمسنين في بيوتهم، حيث تطور عدد هذه الفرق  الإختصاصات بهدف تقديم خدمات صحية وا 

فريقا محليا . وتدعّم نشاط هذه  20فريقا جهويا و 23  2015فريقا سنة  43إلى  2011فريقا سنة  36من 
عونا سنة  23 مقابل 2014عونا سنة  27الفرق بخدمات أعوان الإحاطة الحياتية الذين بلغ عددهم 

سيارة لفائدة الفرق المتنقلة المحلية المحدثة خلال  11ولتيسير عمل الفرق المتنقلة تم إقتناء  2011
 سيارات لفائدة الجمعيات الجهوية للمسنين. 6وتجديد  2015-2010سنوات 

ة من مسنين، تم الترفيع في المنحة المرصودة للعائلة الحاضنالوتشجيعا للعائلات على إحتضان وكفالة 
 د شهريا. 150د إلى  100

 05وحدات إقامة لكبار السن وبعث  05وفي مجال الإستثمار الخاص، شهد قطاع المسنين إحداث 
شركات خدمات صحية إجتماعية خاصة لفائدة كبار السن في البيت وذلك علاوة على إبرام إتفاقية 

 تعاون لإقامة مؤسسات إستشفائية تتولى إيواء المسنين المرضى.

II .الإشكاليات والإستنتاجات 
 سجلتتحقيق جملة من المكاسب لفائدة المرأة والأسرة والمسنين فإنها بالمرحلة المنقضية  تميزتلئن 

 .كذلك بعض الإشكاليات

أهم الإشكاليات في الفجوات المختلفة التي لازالت قائمة بين الجنسين وذلك تتمثل  ففي مجال المرأة
ضعف الاعتماد على مقاربة النوع الاجتماعي وطنيا وجهويا ومحدودية نتيجة عوامل متعددة مثل 

إشراك النساء في صياغة البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها وتقييمها وقلة الفرص المتاحة للنساء 
للاستفادة من الإمكانيات الداعمة لقدراتهن والنقص في المعطيات والمؤشرات الدقيقة المصنفة حسب 

 الجنس.

، وعلى اثر صدور دستور الجمهورية الثانية ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أنهكما 
 وملاءمة هذه القوانينأشكال التمييز ضد المرأة، أصبح من الضروري مراجعة القوانين لرصد التمييز 

ن أجل وهو ما يتطلب تظافر جهود الأطراف المتدخلة م ضات الدستور والاتفاقيات الدوليةمع مقت
 مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتبقى مساهمة المرأة في الحياة الإقتصادية ضعيفة خصوصا في مجال الأعمال كما تظل نسبة 
العاطلين في صفوف حاملات الشهائد العليا في تنامي متزايد مع إرتفاع هذه النسبة في المناطق 
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حظوظ النساء في سوق الشغل وصعوبة وصول  الداخلية. ويتمثل عدم اعتماد خطة واضحة لتدعيم
النساء للموارد والتمويلات والانخراط في شبكات الأعمال وقلة الخبرة والتكوين وتدعيم القدرات 

 وصعوبات التسويق من الإشكاليات التي تقتضي المعالجة.

لى جانب الوبخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة  المرأة  صولالتي تعيق و صعوبات وا 
عدم اعتماد القانون الانتخابي  إلىبالإضافة  المناصب العليا وضعف حضورها في مواقع القرار إلى

 المنتخبة.المرأة للمجالس  وصولمن الإشكاليات التي تحدّ من على التناصف الأفقي والعمودي 

دقيق للفئات  غياب تحديدوبخصوص الرعاية والإحاطة بالفئات ذات الإحتياجات الخصوصية يشكل 
النسائية ذوات الحاجيات الخصوصية وغياب الدراسات والمعطيات الإحصائية حول هذه الفئات 
بالإضافة إلى عدم وجود خطط تشاركية واضحة المعالم في مجال الإحاطة والرعاية سواء للأمهات 

من السلبيات التي  العازبات أو للسجينات وضعف الموارد المتاحة لمساعدة هذه الفئات وتدعيم قدراتهن
 .يتعين العمل على تلافيها

 الريفياتلدى النساء وبخصوص المرأة في المناطق الريفية سجلت الفترة المنقضية إرتفاع نسبة البطالة 
ضعف الموارد المتاحة والمخصصة بالإضافة إلى  (%22.2)مقارنة بالمعدل الوطني للبطالة النسائية 

تواصل ظاهرة الإنقطاع المبكر . كما شهدت نفس الفترة ناطق الريفيةللنهوض بالنساء والفتيات في الم
 .عن الدراسة خاصة في المناطق الريفية

تنفيذ البرامج الخاصة بالأسرة لاسيما على المستوى الجهوي نسقا بطيئا نتيجة  شهد وفي مجال الأسرة
خطة وطنية  ساهم إنعدام عدم الاستقرار الاجتماعي وتشتت الجهود المبذولة للإحاطة بالأسرة. كما

الإشكاليات التي في تعميق في تشتيت الجهود المبذولة للإحاطة بالاسرة و متكاملة للنهوض بالأسرة 
 .تواجهها

أبرز تشخيص هذا القطاع جملة من الإشكاليات والتحديات تتعلق خاصة بعدم  وفي مجال المسنين
وغياب النصوص التشريعية والترتيبية  1994مراجعة المنظومة القانونية لحماية المسنين منذ سنة 

 المنظمة لبعض الخدمات والمهن الموجهة لكبار السن ونقص في المعطيات الإحصائية ذات العلاقة. 
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III .خلال  الخطة المرسومة لقطاعات المرأة والأسرة والمسنين
 2020-2016الخماسية 

حول تحقيق تكافؤ الفرص بالأساس قطاعات المرأة والأسرة والمسنين تتمحور أهداف الخطة المرسومة ل
بين الجنسين ومناهضة التمييز ضد المرأة ومزيد تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتصكيد دور 

 الأسرة كخلية أساسية في المجتمع ومزيد دعم مكانة المسنين داخل الأسرة والمجتمع.

 المرأة . 1

  حول مزيد 2020-2016لتنموية لفائدة المرأة خلال المخطط الخماسي للتنمية  سترتكز السياسات ا
الاجتماعي وتعزيز مشاركتها في مواقع القرار وتدعيم العناية و  تفعيل دورها في المجال الاقتصادي

 بالفئات النسائية ذات الاحتياجات الخصوصية.

 الخطط وفي العامة السياسات في الاجتماعي النوع مقاربة إدماج .أ
 ومحليا وجهويا مركزيا القطاعية والبرامج

التقليص من الفوارق بين الجنسين على المستوى المركزي و  تكريسا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص
تفعيل عبر سسة النوع الاجتماعي ستتكثف الجهود من أجل وضع الأطر اللازمة لمصوالجهوي والمحلي 

والمصادقة على الخطة الوطنية لمأسسة  ص بين المرأة والرجلللمساواة وتكافؤ الفر  اللجنة الوطنية
لتكون الإطار العام لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي  النوع الاجتماعي وتعميمها على الهياكل المعنية

من أجل الإدراج  وضع خطة إعلام وتحسيس ومناصرةفي السياسات القطاعية وذلك بالإضافة إلى 
الميزانيات وتطوير و العامة وفي البرامج القطاعية  تجتماعي في السياساالفعلي لمقاربة النوع الا

منظومة جمع وتحليل المؤشرات الإحصائية المصنفة حسب الجنس والمحللة وفق مقاربة النوع 
 الاجتماعي مركزيا وجهويا.

مرصد تكافؤ الفرص بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة كما سيتم تدعيم 
وتوفير المؤشرات الكميّة والنوعيّة حول فوارق النوع الاجتماعي وتحليلها ووضعها على ذمة  "الكريديف"

المستعملين ومتابعة قاعدة الكفاءات النسائية وقاعدة المرأة في الوظيفة العمومية وتفعيل قاعدة "جندر 
مومية ومنظمات المجتمع انفو" وتدعيم قاعدة البيانات حول الجمعيات وتعزيز قدرات الهياكل الع

 المدني في مجال ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة. 
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 منظومة قانونية تراعي المساواة بين الجنسين  .ب

من خلال وضع إطار عام لتقديم  مراجعة القوانين التمييزيةسينصرف العمل في هذا السياق نحو 
بالاضافة الى العمل على إنضمام تونس لعدد من مقترحات لتعديل المقتضيات التمييزية وذلك 

الاتفاقيات الدولية في مجال حماية المرأة ومناهضة التمييز وتفعيل الحقوق الإنسانية للمرأة بما يراعي 
 المساواة بين الجنسين ويتماشى مع بنود الدستور الجديد والمعاهدات الدولية.

المرأة وتفعيل لمناهضة العنف ضد  تنفيذ الإستراتيجية الوطنية .ج
  الجديدمقتضيات الدستور 

إعداد وتنفيذ إستراتيجية متكاملة للوقاية والتحسيس والتوعية وكسب التأييد لتغيير بالإضافة إلى 
، ستنصرف الجهود خلال الفترة القادمة من أجل السلوكات والعقليات لمناهضة العنف ضد المرأة

حايا العنف يتضمن الوقاية والتعهد بالنساء ضل العنفتشريعي لحماية النساء ضحايا الطار تدعيم الإ
خدمات ملائمة ومتنوعة ومتكاملة ومعاقبة مرتكبيه مع العمل على تمكين النساء ضحايا العنف من 

حداث فتح مركز الأمان لحماية و  بمختلف جهات البلاد عدد من مراكز حماية النساء ضحايا العنف وا 
 النساء ضحايا العنف.لفائدة وجيه التلإنصات و اأدوات  وتعزيز النساء ضحايا العنف

تعزيز الإحاطة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات النسائية  .د
 ذوات الاحتياجات الخصوصية

لتدعيم قدرات السجينات المفرج وضع خطة عمل مندمجة سترتكز الجهود خلال الفترة القادمة على 
 اللازمة تمويلاتالتمكين السجينات من و  جتماعيعنهن ومساعدتهن على الاندماج الاقتصادي والا

 .لإحداث أنشطة مدرة للدخل

وبرامج  الوقاية من ظاهرة الإنجاب خارج إطار الزواج والإحاطة بالأمهات العازباتكما ستتدعم برامج 
وضع برنامج عمل تشاركي للوقاية والإحاطة والمساعدة على إعادة الاندماج إعادة الإدماج ب

 .والاقتصادي للأمهات العازباتالاجتماعي 

تدعيم الإدماج الاجتماعي  الإحاطة بالنساء الحاملات لإعاقة من خلال وستتكثف بالتوازي 
 تصور حول خطة عمل تشاركية لحماية الحقوق الاجتماعية لهذه الفئةوبلورة  والاقتصادي لهذه الفئة

 .بضحاياه الوقاية من الاتجار بالنساء والفتيات والمساهمة في التعهدو 
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تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتمكين  .ه
 السياسي للنساء وتدعيم دورهن في الحياة الثقافية

عبر تنظيم لفائدة النساء القياديات  ةبرامج تكوينيستنصرف الجهود في هذا السياق إلى وضع وتنفيذ 
ن الجنسين وآليات المناصرة وكسب التصييد" دورات تكوين وتنفيذ برنامج تدريبي حول "تكافؤ الفرص بي

ومواصلة تنفيذ  مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسيةبالإضافة إلى التوعية والتحسيس بصهمية 
ومساعدة النساء وتشجيعهن على  "دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في إدارة الشؤون المحلية"برنامج 

يل النساء والفتيات للمشاركة الفاعلة في تكريس قواعد الحوكمة الترسيم في القائمات الانتخابية وتصه
 المحلية وفي مواقع القرار وفي التصدي لظاهرة الإرهاب.

 التمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة .و

للمرأة  الإقتصادي والإجتماعي تعزيز التمكين إعتماد سياسة تنموية مندمجة تهدف إلى إلى جانب
دعم المبادرة الإقتصادية  ، سيتجه العمل خلال الفترة القادمة إلىفي الحياة العامة هامشاركت وتدعيم

 .2020في أفق سنة  %35إلى  %28والرفع من نسبة نشاط المرأة من النسائية 

مواصلة التصدي لظاهرة الإنقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات  ستنصرف الجهود إلىكما 
فيذ "البرنامج الوطني للتربية الإجتماعية" الذي يندرج ضمن رؤية وطنية للقضاء في المناطق الريفية وتن

والعمل على تقريب الخدمات بجميع أنواعها من النساء والفتيات في  2030على الأمية في أفق سنة 
 المناطق الريفية وتيسير نفاذهن إلى المعلومة والإنتفاع بالإحاطة والمرافقة.

خطة ال ستشهد الفترة المقبلة تجسيم لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية الأكيدةنطلاقا من الحاجة وا
 2020-2016 التنمية للخماسيةمخطط فترة  علىد تمتالتي وطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية ال

الشابات ستقطاب الباعثات من خلال ا مؤسسة إقتصادية نسائية بكل ولاية 50إحداث لى وتهدف إ
 للإنتفاع بآلياتالمساندة و  تصمين المرافقة لإنجاز المشروعو  تكوين الباعثاتو  ريجي التعليم العاليمن خ

 نشر وتعزيز ثقافة المبادرة.و  ديمومة المشروع وضمان التمويل المتاحة

 يتضمنالذي   2018-2015تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة  خاصة ببرامج على  الخطة هذه وتشتمل
المعنية العمل على الارتقاء بمشاركة المرأة في الحياة العامة والاقتصادية عبر إسناد منح للجمعيات 

بناء  محاورهبين من يتضمن  والذيمشروع دعم المبادرة لدى المرأة والشباب في المناطق ذات الأولوية ب
وضع برنامج نموذجي و  المستوى الجهوي  على دعم المشاريع النسائية الصغرى و القدرات المؤسساتية 

 . قتصادية النسائيةفي سياق شراكات لدفع المبادرة الإسيتم تنفيذه  لفائدة حاملات الشهائد العليا
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 الأسرةالخطة التنموية في قطاع . 2

قتصادية تشهد الأسرة التونسية اليوم عديد التحوّلات نتيجة تغيرات طالت مختلف المجالات الإ
خاصة تحدّيات تقتضي العمل على إيجاد آليات وبرامج  يضعها في مواجهةممّا  ،جتماعية والثقافيةوالإ

 .رائدةجتماعية إحتى تحافظ الأسرة على موقعها كمؤسسة  بمعالجتها

التمكين  علىوترتكز أبرز السياسات والإصلاحات المزمع إنجازها لفائدة الأسرة خلال الخماسية المقبلة 
تمكين أحد أفرادها من مشاريع صغرى تتماشى ومؤهلات  الإقتصادي والإجتماعي للأسر عبر

تركيز فضاءات وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة الأسرة من خلال  بها وخصوصيات جهاتهم المنتفعين
ورفع درجة الوعي لديهم لوقايتهم من  لهموتصهي هاوذلك بهدف النهوض بصفراد خاصة بهاجديدة 

 السلوكيات الإجتماعية السلبية.

ستقرارها تم ضبط جملة من ا  للمحافظة على توازن الأسرة و  الراميةإلى تحقيق التوجهات العامة  وسعيا
للأسر الفقيرة لأفراد اوالمعيشية  والاجتماعية الاقتصاديةتحسين الظرو  تهدف إلى الأنشطة 

 لذاتيةوتطوير مهاراتهم للتعويل على الذات وتحسين مواردهم ا القادرين على العملو  محدودة الدخلو 
الحد من التفاوت الجهوي في مجال و  جتماعية للأسرتصمين الحماية الصحية والإوأنشطة موازية ل

حتياجات الإ ذات بالأسرالإحاطة و  التثقيف الأسري ودعم التربية الوالديةو بالخدمات  الإنتفاع
 .الخصوصية

مساهمة في الجهود الرامية إلى ، كوطنية لفائدة الأسرة إستراتيجيةوضع  وستشهد الخماسية القادمة
المحافظة على وحدة الأسرة واستقرارها من خلال توفير البيئة الملائمة لتحسين نوعية حياة الأسرة 

حول تطوير  الإستراتيجيةهذه  وتتمحور .وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنها واستقرارها
 .للأسرة ماعية والاقتصاديةالأوضاع الاجتتحسين و ذات العلاقة التشريعات 

 شرائح الأسر لمختلفعلى تقديم خدمات متنوعة من ناحيتها  الفضاءات المندمجة للأسرةتعمل وس
برنامج متعدد القطاعات لحماية وتنفيذ  وتجهيزها تهيئة هذه الفضاءاتوذلك علاوة على مناطق ال وبكل

 .الأسرة من المخاطر التي تهددها

 المسنينالخطة التنموية في قطاع . 3

فرق متنقلة متعددة ستتواصل العناية والإحاطة بالمسنين في وسطهم الطبيعي عن طريق 
تقدم خدمات صحية واجتماعية للمسنين في بيوتهم تؤمنها إطارات طبية وشبه طبية  الاختصاصات
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يا إلى تصمين العيش الكريم سعوأعوان اجتماعيون وتسيرها جمعيات جهوية ومحلية لرعاية المسنين. و 
 لسنوات القادمةلأولويات العمل بالنسبة  تتجهللمسن بما يحفظ كرامته ومنزلته داخل الأسرة والمجتمع، 

من مواصلة المساهمة في  يمكنهمبما  تحسين ظرو  عيش المسنينلستراتيجية وطنية إوضع  إلى
إلى جانب  نالتغطية الصحية للمسني تطويرو  دعم مكانة المسن داخل الأسرة والمجتمعو  الحياة العامة

 وتكثيففي مجال المسنين  تشجيع الإستثمار والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص
 المجال. هذا الدراسات والبحوث في

 تحسين ظرو  عيش المسنين .أ

 1994لسنة  114القانون عدد  وخاصة منها مراجعة المنظومة التشريعيةستتم خلال الفترة القادمة 
 وضع قانون توجيهي للمسنينالمتعلق بحماية المسنين في اتجاه  1994أكتوبر  31المؤرخ في 

كما  تشديد العقوبة عند الاعتداء بالعنف أو سوء معاملة كبار السن. من أجلالمجلة الجزائية مراجعة و 
الخصوصية  لخدماتتحسين مستوى الإحاطة الاجتماعية والصحية بالمسن وتدعيم اسيتم العمل على 

إرساء أسس قانونية للتعاون والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص و الموجهة إلى هذه الفئة
تكاليف الترفيع في الاعتماد المخصّص لتغطية و  داخل مؤسسات الايواء في مجال التعهد بالمسنين

 .احد المقيم بمراكز رعاية المسنينبالنسبة إلى المسن الو  التغذية

التشجيع على بعث مؤسسات إيواء ذات صبغة استشفائية قصيرة كما سيتم خلال الفترة القادمة 
وذلك  ووضع كراس شروط منظم لها إحداث مؤسسات إقامة نهاريةالتشجيع على و  وطويلة المدى
 .جتماعيتفعيل آلية الإسعاف الإعلاوة على 

 المؤسسات  بمجال المسنين العلاقةذات  العموميةتدعيم الهياكل وسينصرف العمل كذلك إلى 
الاستشفائية، المحاكم، المؤسسات ذات مرفق عمومي...  بصخصائيين اجتماعيين مؤهلين للتعامل مع 

  .الإجتماعي في علم الشيخوخة الشهائدكبار السن ومن ضمن المتحصلين على 

تكييف المحيط بما يمكن المسن من مواصلة المساهمة في الحياة  .ب
 العامة

ملاءمة برامج التهيئة العمرانية والإسكان والنقل والفضاءات الترفيهية مع حاجيات المسنين  وازي معبالت
صدار نص تشريعي بخصوصو وأوضاعهم الخصوصية  تجهيز البناءات العمودية بالمصاعد  إلزامية ا 

النقل في وسائل  %25بغاية التخفيض في التعريفات بـابق الثاني، سيتكثف السعي بداية من الط
من المشاركة في وضع  علاوة على تمكينهم العمومي البري والبحري والجوي لفائدة المسنين
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مراجعة من خلال الإجتماعية والثقافية والترفيهية السياسات والبرامج التنموية والمساهمة في الأنشطة 
ر  في وضع وحدة للتصو المتعلق بالعمل التطوعي  2010ماي  21 فيالمؤرخ  26قانون عدد ال

الكفاءات الراغبة في  معطيات حولبنك  إرساءالكفاءات من المسنين والمتقاعدين تُعهد إليها مهمة 
عداد المقبلين على التقاعد مواصلة النشاط  . وا 

قرار  نسية المتقاعدة والمقيمة بالخارجتفعيل مشاركة الكفاءات التو كما سيقع  في المجهود التنموي وا 
تشجيع الخواص على إحداث نوادي تخفيضات لدخول المتاحف والمعالم الأثرية وذلك بالاضافة الى 

تطوير برامج تعليم الكبار بما يمكن المسنين من استعمال و  نهارية ترفيهية وتثقيفية لفائدة المسنين
 ة.التقنيات الحديثة للاتصال والاندماج في مجتمع المعرف

 كانة المسن داخل الأسرة والمجتمعدعم م .ج

بإرساء آلية مندوب  الأسرة في رعاية مسنيها جهودمعاضدة سيتكثف العمل خلال الفترة القادمة بغاية 
دعم وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المتكاملة والملائمة للمسنين المقيمين و  حماية المسنين

تطوير الخدمات الترفيهية والرعائية للمسنين و  لعاملة في المجالداخل أسرهم وتنمية قدرات الجمعيات ا
وتطلعات أسرهم،  وتنويع مهن الجوار بما يستجيب لاحتياجات المسنين بالنوادي النهارية لكبار السن

بالإضافة إلى تصهيل العاملين الإجتماعيين في مجال تشخيص حاجياتهم وتلبيتها في إطار شبكي 
رشاد المسنين بعث مكاتب للمصالحة والإما سيتم ك .يجمع كل المتدخلين رشاد تتولى توجيه وتوعية وا 

ووضع برامج تربوية  ترشيد السلوك الإيجابي تجاه المسن وتدعيم ترابط الأجيالو والعائلات الكافلة لهم 
رساء خطة إعلامية متكاملة للتحسيس والتوعية بمكانة  تهدف إلى تعويد الناشئة على إحترام المسن وا 

 .المسن في الأسرة والمجتمع

 القطاعين العموميتشجيع الإستثمار الخاص والشراكة بين  .د
 الخاص في مجال المسنينو 

إصدار كراس شروط خاص بإحداث وتسيير لتشجيع الإستثمار والشراكة في المجال، سيتم العمل على 
صدار كراس  مؤسسات إستشفائية لإيواء المسنين الأجانب وفق المواصفات الأوروبية والعالمية وا عداد وا 
شروط خاص بإحداث وتسيير النوادي النهارية وشركات الخدمات بهدف تطوير وتقنين خدمات الجوار 

 .سنينلفائدة الموالإستشفاء الممكن تقديمها بالبيت 
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 الطفولةقطاع 

يحظى قطاع الطفولة بمكانة متميزة صلب المنظومة التنموية بإعتبار دوره الحيوي في إعداد الأجيال 
حترام حقوق الإنسان وتجذير قيم التآزر والتسامح والتفتح  المستقبلية وفق مبادئ المواطنة والتحضر وا 

ساهمة في دفع المسار لضمان التنشئة السليمة للأطفال وا عدادهم لمجابهة التحديات المستقبلية والم
 التنموي. 

I . 2015-2011أهم إنجازات الفترة 

جملة من النتائج لطفولة المبكرة من تحقيق فائدة المكنت المجهودات المبذولة في مجال التربية 
تحاق الأطفال بمؤسسات إلنسبة ارتقت للتنمية حيث مع أهداف الألفية المنسجمة المؤشرات و الايجابية 
 سنة %30مقابل  2014-2013سنة  %35حوالي إلى  رياض الأطفال والكتاتيب   المبكرةالطفولة 

سنة  %71.8مقابل  2013-2012سنة  %85نسبة الالتحاق بالسنة التحضيرية  . وبلغت2009-2010
 ةالبلدي الأطفال دعم رياضلمجال الطفولة المبكرة في  ةالعمومي اتالإستثمار  وتعززت. 2009-2010

حداث فضا قرار و  مبكرة بنوادي ومركبات الطفولة خاصة بالمناطق ذات الأولويةالطفولة الءات وا  ا 
 بالمدارس العمومية.  المحدودة الدخلمجانية السنة التحضيرية لأطفال العائلات 

خلال السنة الدراسية  %99.5 لتبلغ تحسنت نسبة التمدرس في سن السادسة المجال التربوي وفي 
نسب النجاح في المرحلة الابتدائية وتراجعت بالمقابل  2011-2010سنة  %99.3مقابل  2014-2015
التسرب  وهو ما ساهم بالتالي في تفاقم ظاهرة 2010سنة  %98.2مقابل  2013 سنة %92.2لتبلغ 

في كل المراحل التعليمية في السنة الدراسية  ألف طفل منقطع عن الدراسة 111 أعداده تناهزلالمدرسي 
2013-2014. 

الإيداع العائلي للأطفال عملا بمبدأ  الحث على فقد ارتكزت الجهود على حماية الطفولة في مجال أما
والحد من نظام استرجاع دور الأسرة في تربية أبنائها والإحاطة بهم و عدم فصل الطفل عن عائلته 

الرفع ولة و ام نصف الإقامة بمركبات الطفالإقامة بتشجيع إحداث فضاء الوسط الطبيعي الذي يوفر نظ
مكن وتحسين خدماتها مما مركّب  75إلى مركب للطفولة  68من  2015و 2010بين سنتي  من عددها

 502 1 إلى 704 1 عدد أطفال الوسط الطبيعي بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة من من تخفيض
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 إلىطفل  422 3 من مركبات الطفولة بالوسط الطبيعي بطفال الأارتفاع عدد خلال نفس الفترة مقابل 
  .(%13طفل؛ أي بزيادة تقدر نسبتها بـ 854 3

 عبر عديد الآليات من بينهاتتم كذلك أوضاع الطفولة المهددة  معالجة كما يجدر التصكيد على أن
مؤسسة مندوب حماية الطفولة انطلاقا من نظام الإشعارات التي رغم انخفاض عددها فإنها تبقى آلية 

 2015سنة  %51.8و 2014سنة  %50.5ن حيث بلغت نسبة التدابير الوفاقية ناجعة للأطفال المهددي
وأرفع نسبة للعنف  (%63) أعلى نسب التهديد التي يتم داخلها تسجيلضعف دور الأسرة  والتي بيّنت

بلغت حيث  للطفل التسول والاستغلال الاقتصادي ظاهرتا. كما تفاقمت (% 60.7 المسلط على الطفل 
 .%3قرابة  سنة 14 – 5العمرية لفئةامن  الأطفالنسبة اشتغال 

-2011تنوعت التدخلات خلال الفترة  هموتطوير مكتسبات هموتنمية قدراتالأطفال وقاية وفي مجال 

ومؤسسات النوادي الثقافية ودور الثقافة والشباب ونوادي الأطفال بسواء بالوسط المدرسي أو  2015
وارتكزت على التربية على المواطنة وحقوق الإنسان والخاصة  وغيرها من الفضاءات العمومية الشباب

التحسيس بمخاطر التدخين وتفعيل نشاط برلمان الطفل ودعم برامج التربية الصحية بالتعريف و 
إلى حفظ الصحة والمحافظة على البيئة و  ضد الأطفالوالحد من العنف  والمخدرات والسلوكات الخطرة

جانب ترسيخ ثقافة الإستخدام السليم لتكنولوجيات الإتصال ومساعدة الأطفال والمراهقين المنقطعين 
تطور عدد النوادي المخصصة للطفولة من  تربويا واجتماعيا. وتبعا لذلكعن الدراسة وا عادة إدماجهم 

 .2014سنة  ناديا 336إلى  2010نادي سنة  307

الخماسية الماضية بمواصلة تنفيذ البرامج الوطنية لصحة الأم ت تسمفقد إ المجال الصحيأما في 
مراجعة و تحسين جودة خدمات الصحة المدرسية والطفل على المستويين الوقائي والعلاجي و 

وضمان المؤسسات التربوية مما ساعد على تحسين جودة الخدمات بالفحوصات الطبية الدورية 
 نشر الوعي الصحّي حول الصحة الجنسية والإنجابية.و  مع حاجيات الأطفال واليافعين تلاؤمها

تطورت نسبة مراقبة الحمل بعيادة واحدة لدى حيث  المؤشرات الصحيةمجمل نتيجة لذلك تحسنت و 
بصربع عيادات  %85و %98.1سنة ممن ولدن أطفالا أحياء لتبلغ  45-15النساء من ذوي الفئة العمرية 

بالوسط الريفي مقابل  ‰24.6  2010سنة  ‰16.7 قرابةنسبة وفيات الرضع  وبلغت على الأقل
 مقابل 2014سنة  ‰16وفيات الأطفال دون الخامسة  نسبة تبلغكما  . بالوسط الحضري  12.1‰
بالنسبة لمختلف التلاقيح المدرجة  2014سنة  %95 التلاقيحب وبلغت نسبة التغطية .2003سنة  19.4‰
تم د أما فيما يتعلق بالصحة المدرسية فق سنة الثانية من العمر.زنامة الوطنيّة قبل بلوغ الطفل الو بالر 



 

347 

طار و  تلميذا 656 1 لكلمؤسسات تربوية و  7طبيب صحة مدرسية لكل  نسبة تغطية بمعدلتسجيل   اا 
 طالبا. 232 1 تربوية ولكل مؤسسات 6شبه طبي لكل 

II . الاستنتاجاتأهم 
الإنجازات الإيجابية مثلما يتجلى ذلك من خلال لئن مكن تقييم قطاع الطفولة من إبراز جملة من 

تطور المؤشرات ذات الصلة إلا أنه بيّن في المقابل وجود عديد النقائص والإشكاليات التي يتعين 
 العمل على تلافيها قصد مزيد دفع هذا القطاع والإرتقاء بصوضاع الطفولة خلال الخماسية المقبلة.

لتجاوزات ل كفيل بالتصديتشريعي  إطارغياب  فيالنقائص م تتمثل أه المنظومة التربوية فبخصوص
الفوضوية وعدم تفعيل انتشار الفضاءات أدى إلى مما في مجال الطفولة المبكرة والإخلالات 

 والتدريب المهني التشريعات التي تضمن للأطفال ذوي الإعاقة الحماية وتكافؤ الفرص والنفاذ للتعليم
 فجوات بين الجهات.ال وعمققبل المدرسية مؤسسات التربية بالالتحاق  لاسيما في سياق ضعف نسب

 الحلول الملائمة الكفيلة بإيجادالآليات القانونية لا تتوفر لديه  حماية الطفولة سلك مندوبيكما أن 
بوضعيات الاستغلال الجنسي  وأدوات التدخل والتعهدغياب نص تشريعي التهديد إلى جانب لحالات 
إلزامية الحصول على ترخيص أبوي فراغ قانوني حول  كذلك من المنظومة التشريعية شكووتل. للأطفا

المتعلقة بتشغيل الأطفال  وفي التشريعات للضحية في حالات إجهاض الأمهات العازبات القاصرات
 التسول والاستغلال الاقتصاديظاهرة وكذلك حول  عملة المنازلمنهم وخاصة  ةدون السن القانوني

الآليات التشريعية  محدودية إلى جانب الأطفال المتهمين في قضايا الإرهابو  ال اللاجئينالأطفو 
الأطفال المنقطعين عن الدراسة والمعوقين وضحايا الحالات الإجتماعية  لفائدةوالعملية للتدخل 

 المستعصية.

التي مكّنت من و المسجلة وبالرغم من النتائج الإيجابية  ،وفيما يتعلق بعمل مندوب حماية الطفولة
في ضعف التنسيق والشراكة والعمل الشبكي فإن  ،التهميش وضعياتانتشال العديد من الأطفال من 

وما تقتضيه من تدخل سيما إزاء حالات التهديد هذا السلك لاقلص من دور  مجال حماية الطفل
 .عاجل

في  والإجتماعي والثقافيمؤسسات التنشيط التربوي وتتمثل أهم المسائل المطروحة في خصوص 
بما تنشيط الاجتماعي التربوي والثقافي واللنوادي الأطفال ومركبات الطفولة  يقانون إطارغياب 

عدم تحيين كراسات الشروط الخاصة بالمحاضن ر و يستجيب للاحتياجات المتطورة للأطفال وللأس
  .المدرسية ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل
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غياب استراتيجية وطنية ورؤية واضحة في مجالي الوقاية ورفع القدرات تسمت الفترة المنقضية بكما ا
 لتنسيق على المستوى الوطني والجهوي في سياق تعدد المتدخلين وضعف ا والمكتسبات لدى الأطفال

 للطفولة.التوزيع الجغرافي للمؤسسات العمومية  إلى جانب الإخلالات المسجلة على صعيد

من عدة نقائص  إلا أن هذا القطاع لايزال يشكو الرغم من التحسن النسبي في المجال الصحي وعلى
تفاوت بين ووجود  في الأوساط الريفية خاصةارتفاع نسب وفيات الأطفال  وصعوبات من أبرزها

في الهياكل الاستشفائية والموارد المادية المسجل نقص إلى جانب ال الإجتماعية والفئاتالجهات 
وكذلك محدودية تدخلات الريفية و الّداخلية  لاسيما بالمناطقلبشرية المخصصة للولدان والأطفال وا

 الصحة المدرسية بالمؤسسات التربوية ونقص المتابعة في مجال حفظ الصحة بهذه المؤسسات. 

III . 2020-2016المرسومة للفترة الخطة 

إقرار التدابير الكفيلة على  الطفولة المبكرةفي مجال  2020-2016 للخماسية ستراتيجيةالخطة الإترتكز 
من خلال  وذلك أطفال برياضلتحاق الأطفال إفي  بين الجهات والفئات الإجتماعية التفاوت بتقليص
تكافؤ الفرص و  نصافي الإألمبد تجسيمابين الأطفال والجهات الفجوات من  للحدّ  برنامج عمليوضع 
 وتوفيرالتكوين تكثيف بتدائية وتحسين جودة الخدمات برياض الأطفال عبر لتحاق بالمرحلة الإعند الإ

رساء قواعد الالمعينات البيداغوجية و   انتشار الفضاءات الفوضوية. والتصدّي لظاهرة حوكمة الرشيدةا 

 تهدف بالأساس إلى :كما سيتم وضع خطة مندمجة للتدخل في مجال تنمية الطفولة المبكرة  

 رعاية ال لهمضمن بما ين ما قبل الدراسة الأطفال في س لفائدة إطار قانوني وقائي متكامل إرساء
 سليمة.التنشئة الو 

 الطفولة المبكرة حقهم في الالتحاق بمؤسسات من الأطفال في سن الطفولة المبكرة  تمكين
حسب خارطة تضبط و التمييز الايجابي  مع تعميمها تدريجيا وذلك وفقا لمبدأوبخدمات ذات جودة 

العمل على وضع نظام حماية اجتماعية لفائدة و طبقا للحاجيات وتوفير الإطارات الكفصة والمختصة 
الإرتقاء بالأطفال وآليات للتشجيع على الاستثمار بالمناطق ذات الأولوية التنموية بما يسمح 

سنة  %35ابل مق 2020 سنة في موفى %53 إلىبنسبة الإلتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة 
2015 . 

  تطوير و ملائم للاطارات والأعوان التكوين الضمان جودة خدمات التربية في الطفولة المبكرة عبر
التكوين الأساسي والمستمر للإطارات وتمكينهم من المهارات والتخصص المطلوب لتقديم خدمات 
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وضع مخطط للتكوين المستمر يستجيب لإحتياجات القطاع ومخطط تقييمي بعالية الجودة وذلك 
 .رامج التكوين الأساسي والمستمرقصد تقييم ومتابعة ب الأداءحسب مؤشرات قيس 

  مع إحتياجات الأطفال ومواكبة  متلائمةوضع برامج ومحتويات بيداغوجية موحدة حسب مقاربات
 .للتطورات

 يتولىتركيز هيكل مؤسساتي في مجال تنمية الطفولة المبكرة عبر الرشيدة الحوكمة  إرساء قواعد 
مخطط مندمج  وتنفيذمنظومة معلوماتية مندمجة و وضع برامج قطاعية لتنمية الطفولة المبكرة 

 .الميادينلتنمية وحماية الطفولة المبكرة في مختلف 

 : بالأساس فيتتمثل أبرز التدخلات  التعليم والتكوين المهنيوفي مجال 

 مراجعة النظام من خلال تطوير العلاقات بين الإطار التربوي والتلاميذ و  تحسين المناخ الدراسي
لاسيما و التجهيزات و  للمراجعةتدعيم البنية الأساسية بتوفير قاعات و الداخلي بالمؤسسات التربوية 

 .الأقسام التحضيرية وتعميمتلك المتعلقة باستخدام تكنولوجيات الاتصال والإعلام منها 
  تطوير فضاءات التعبير وتشريك التلاميذ في اتخاذ ب مشاركة الأطفال في الحياة المدرسية دعم

على  والحثّ القرار صلب المؤسسة التربوية وبعث النوادي وتشجيع التلاميذ على المشاركة فيها 
 الجمعياتي.الإنخراط في العمل 

 دماج المهارات وغرس  مراجعة البرامج البيداغوجية من خلال تطوير مضامين البرامج التعليمية وا 
الطرق العصرية  على التحكم فيروح المواطنة لدى الناشئة ودعم قدرات الإطارات التربوية 

 للتدريس.
  من خلال توفير الظروف الملائمة لتصمين بقاء التلميذ بمقاعد  الحد من الانقطاع المدرسي

ط الريفية وتوفير مرافقة أفضل للتلاميذ في مجال التوجيه المدرسي يما بالأوساسلا الدراسة
ومعالجة ظاهرة الأمية لدى الأطفال واليافعين والحد من العنف في الوسط المدرسي وتطوير 

 الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية في المؤسسات التربوية.
 للنجاح الدراسي  منظومة التعليم كمسارمن خلال إدراجه ضمن  جاذبية التكوين المهني تحسين

ملاءمة اختصاصات التكوين المهني مع الحاجيات مع فتح المعابر بين منظومة التربية والتكوين و 
 وتحسين جودة التكوين وتنويع الإختصاصات.

 المنتمين إلىوضع سياسة وطنية مندمجة لحماية الأطفال ومن ناحية أخرى ستشهد الفترة القادمة 
ودعم  طار القانوني لحماية الأطفال والحد من العنفالإ إلى مراجعة هدفت الهشة والمهددةالفئات 

وذلك وفق  الموارد والمؤسسات وآليات الحماية وتمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أو بديلة
 :العناصر التالية 
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 : وذلك خاصة عبر تمتيع الأطفال بالحماية القانونية دون تمييز -1

 لتشمل جميع وضعيات التهديد من خلال تنقيح المنظومة القانونيةالطفولة حماية ستكمال منظومة إ 
طرق النظر في صلاحياتها و  وا عادةدعم المؤسسات المعنية بالحماية و  تنقيح مجلة حماية الطفلو 

 الأحوالالشغل ومجلة  القانونية على غرار مجلة الفصول من المراجعبعض مراجعة و  تدخلها
إصدار قانون خاص  إلى جانب جعلها متلائمة مع مجلة حماية الطفللالشخصية والمجلة الجزائية 

 .القاصرينشؤون و العيال  اهمالجرائم وببالأطفال المولودين خارج إطار الزواج والمهملين 
 راعيي بماانون التوجيه المدرسي مراجعة قوذلك من خلال  ضمان حق الطفل في التعليم والتكوين 

قوانين المنظمة للتدريب مراجعة الو جباري ضمن له مواصلة تعليمه الإيقّ الطفل في التعليم و ح
ومزيد العناية  تجاه تمكين الطفل من تكوين مهني قبل سن السادسة عشرةإالمهني في  والتكوين

 بالتلاميذ المعاقين في إطار مراجعة المنظومة التربوية.
 جرائم التشهير على عقوبات ال بتشديد بسن قوانين تتعلق ضمان حق الطفل في الرعاية والحماية

من مجلة الشغل الخاص بالتراخيص لظهور الأطفال في التظاهرات  57تفعيل الفصل و بالأطفال 
 . تبسيط إجراءات التدخل العاجل لحماية الطفل في وضعيات التهديدو  الفنية والعلمية والتعليمية

 التكفل بالأطفال  والتشجيع على توازنهو  هنواة الأمثل لنمو بوصفها ال ضمان حق الطفل في الأسرة
ولاية العمومية والكفالة مراجعة القانون المتعلق بالو يداع العائلي العائلات البديلة والإ في إطار
حداث و تبسيط إجراءات الإيداع المؤقت للأطفال المهملين ومجهولي النسب  إلى جانب والتبني ا 

 .لية الوسيط العائليآتفعيل و مؤسسات إيواء مؤقت 

من  الأطفال من النفاذ لآليات وخدمات الحماية مع السعي الى ضمان التمييز الايجابي تمكين -2
 : خلال

 وضع خطة اتصالية حول ب في جميع الاوساطمنظومة الحماية لى إتاحة النفاذ لإبرنامج  إرساء
بكرة ومراكز الطفولة الملاسيما بمؤسسات حقوق الطفل وتخصيص حصص توعوية بهذه الحقوق 

 . الرعاية والتنشيط
   جتماعي العمل الإ وتكثيف تدخلات خلاياخلايا الإنصات عبر تفعيل دور المرافق التربوي للطفل

م دعوالتوجه نحو  تقريب خدمات مؤسسات الحماية . وبالتوازي سيتم العمل علىبالوسط المدرسي
حو مؤسسات هذه الركزية بعض ملا العاجل للأطفال المهددين داث مراكز للإيواء المؤقت و ا 
 .تخصيص مؤسسات للإيقاف التحفظي تحترم خصوصيات الطفلو 
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 : لفائدة الأطفال لاسيما عبر ذات جودة خدمات حماية إسداء -3

  مع جميع الاطفال والاستجابة  في التعاملالمجتمع المدني هياكل و  العموميةمؤسسات الدعم
اعتماد مخطط و  تهيئة مؤسسات الطفولة ا عادةو اسية والتجهيزات لبنية الأسبتطوير اوذلك  لحاجياتهم

تنويع الأنشطة . كما سيتم معماري يراعي احتياجات الطفل وملائم للأنشطة البيداغوجية والتربوية
التعهد بالصيانة الدورية للتجهيزات مع  في مؤسسات الطفولة التصرف وصيغومجالات التدخل 

 .الجهات بينتوزيع الموارد البشرية بصفة عادلة و دارة الإلكترونية اعتماد الإو 
  مراجعة البرامج التكوينية وتعميم تطوير منظومة التكوين بو كفصة ومختصةتوفير موارد بشرية

إحداث فرق من السلط الأمنية وأعوان السجون ة سيتم ا . وبالمواز التكوين في الإسعافات الأولية
 .الأطفالبالتعهد  مجال سانيا فيوتكوينهم قانونيا ونف

 معرف و منظومة وطنية مشتركة  إحداث من خلال توفير آليات عمل ومتابعة أوضاع الأطفال
نتشالهم من وضعياتالأطفال  أوضاعمتابعة  بما يمكّن من وحيد لكل طفل  ويسمحتهديد ال وا 

حصائيات وطنية موحدةمعطيات و توفير ب  حول الطفولة. ا 

 تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالأطفال فيحقوق الطفل حماية تفعيل دور مرصد  كما سيتم
يجاد حلول للإشكاليات واقع القطاع  بهدف التعرف علىبمؤسسات الطفولة وتحليلها ومعالجتها  وا 

 ."بوابة الطفولة" فيتجميع المنظومات الإعلامية المتعلقة بمؤسسات الطفولة والعمل على  المطروحة

حكامتدعيم الحماية  -4  : لاسيما عن طريق  الشراكةدفع التنسيق والعمل الشبكي و  وا 

  بين مختلف الهياكل وتطوير آليات التنسيق  توزيع الأدوار بين أطراف العمل الشبكيإحكام
وتوفير  "مندوب حماية الطفولة"و "قاضي الأطفال"و "قاضي الأسرة" مؤسساتلدعم  العمومية

توحيد الإشراف على المؤسسات التي تعنى و  خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال وأسرهم
  .بالطفولة المهددة

  دخلين العموميين والمجتمع عقد اتفاقات شراكة بين المت من خلال تدعيم الشراكة بين المتدخلين
التي تهدد الأطفال ودعم الجمعيات  والقطاع الخاص للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية المدني

 .المعنية بوضعيات الأطفال

الوقاية والترفيه وتدعيم في مجال  2020-2016الإستراتيجية للفترة الخطة ترتكز وعلى صعيد آخر س
على الترفيه إلى كل الأطفال خلال الوقت الحر و وقاية ال توفير على مكتسبات وقدارت الأطفال

 إختلاف إنتماءاتهم الإجتماعية والجغرافية تتمثل أهدافها بالأساس في : 
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إطار إصدار من خلال  تمكين الأطفال من ارتياد مؤسّسات تثقيفية وتربويّة منظّمة قانونياّ  -1
ة لنوادي الأطفال ومركّبات الطّفولة ودور الشّباب والثّقافو جتماعي التربوي والثقافي للتنشيط الإ يقانون

تحيين كرّاسات الشروط الخاصّة بنوادي الأطفال ونوادي و  القارة والمتنقلة وتنظيمها إداريّا وماليّا
ستثمار في جبائية لتشجيع الإمالية و حوافز ادراج و الإعلاميّة الموجهة للطفل والمحاضن المدرسيّة 

 كما سيتم إنجاز دراسة حول مراجعة بالمناطق ذات الأولوية التنموية. لا سيما المؤسسات الخاصة
وضع خارطة مؤسسات التنشيط ب مشمولات المؤسسات العمومية لتكون في خدمة الأطفال والأسر

رساء خطة أدائهاالتربوي والثقافي والشبابي وتقييم   لضمانتدخل مندمجة بين مختلف الأصناف  وا 
 تكافؤ الفرص بين الجهات والأطفال.

  :وذلك عن طريق اطر المحتملة المخبالأطفال  توعية -2

 الصحيّة اتة وحسب الفئات العمريّة والوضعيّ وضع مناهج تنشيط موحّدة بين الأطراف المتدخّل 
والمجتمع المدني  العموميةتطوير البرامج وأدوات التنشيط بصفة تشاركية بين الهياكل  بالعمل على
وضع مناهج للأطفال ذوي الاحتياجات و  الارتقاء بمستوى البرامج التنشيطيّة بهدفوالأطفال 

توحيد آليّات التدخّل لمرافقة مع  خاصة للأطفال المهددينللتنشيط بين الأقران وأخرى  الخصوصية
 .الطّفل وتصطيره

 مؤسّسات الطّفولة بة توقيت العمل مراجعوذلك ب الأسرو الأطفال من ستقطاب أكبر عدد ممكن إ
توسيع مهام المؤسسات العمومية بالشّراكة مع البلديّات و مع الزمنين المدرسي والأسري ليتلاءم 

 ووضع برنامجلتقديم خدمات محاضن مدرسيّة خاصّة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة 
لتخصيص مساحات زمنية خارج المؤسسات للأنشطة التحسيسية والتوعوية بالشراكة مع المجتمع 

وحدات الالخروج بالنّشاط إلى الجهات والأرياف عبر المدني والجماعات المحلية والسكنية و 
 .تنشيط المتنقلللالمندمجة 

  دعم  ترتكز علىالعموم  مؤسسة والأنشطة لدىال لتعريف بدورقصد ا تّصاليّة وا علاميةإوضع خطّة
 تربية الأطفال في سن الطفولة المبكرةبيتعلق  فيماقطاع الإعلام السمعي البصري دور وترشيد 

 .نوادي الإعلاميّة الموجّهة للطّفلمنها تركيز مكتبات رقميّة بالمؤسسات المعنية بالطفولة وخاصة و 

 : خاصة عن طريق طارات مؤهلة ومتكونة لضمان جودة الخدمةإالأطفال من طر  بتعهد ال -3

  مركز إحداث  ودراسة إمكانية وضع خطة لتطوير قدرات الاطارات الميدانية وتنمية كفاءاتهم
 .في مجال الطفولةللتّكوين المستمرّ خاصّ بإطارات التنشيط التربوي والاجتماعي والثّقافي 
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  محتواها مع  ليتلاءم وضع أدلّة ومحامل بيداغوجيّة جديدة وتحيين الأدلّة المعتمدة في التنشيط
يجادمتطلبات الأطفال ومتغيرات المجتمع وحسب التطور الذهني والمعرفي للطفل  محامل  وا 

 في ذلك. مع تشريك الأطفال بيداغوجية للتنشيط والتحسيس لفائدة الأسر
  دعم برامج التّكوين الأكاديمي والميداني للإطارات التّربويّة المتخرجة من الجامعات في مجال

تقييم البرامج الموجهة لطلبة التعليم العالي المعنيين بالعمل مع ب التنشيط والتعامل مع الأطفال
مة التكوين الأكاديمي مع احتياجات اءو وضع خطة تدخل لمو  ال في مجال التنشيط والتوعيةلأطفا

 مبادئ حقوق الطفل. و الأطفال 
  وتنمية قدراتهم في هذا توعية الأطفال بحقوقهم وبحقوق الإنسان وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 المجال.

خطة و  لترسيخ ثقافة الحوار داخل الأسرةوضع برامج ب دور الأسرة في الوقاية والتوعية تفعيل -4
تربية الأبناء  على همقدرات دعمل تهمتنظيم دورات توعوية وتحسيسية لفائدعبر اتصالية موجهة للأولياء

 المجتمع المدني.بالشراكة مع وذلك وحمايتهم 

برنامج لتطوير مشاركة إرساء  من خلال ة الأطفال كأصحاب حقوق ومواطنينتفعيل مشارك -5
في تسيير فضاءات  مساهمتهم ركيز آليات تضمنتو تطلعاتهم وسياقاتهم  والتعبير عنالأطفال 

وتوفير الأطر والفضاءات المهارات الحياتية لدى الأطفال واليافعين وتنمية الخدمات المعنية بشؤونهم 
 .قرارالتعبير عن الرأي والمشاركة في اتخاذ الالتي تمكن الأطفال من 

عداد وتنفيذ ا  و  التعريف بثقافة حقوق الطفلو  ندماج الأطفال في المجتمعإكما سيتم العمل على تعزيز 
والحث على نشر  لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقةومة مختلف أشكال التمييز برامج توعوية لمقا

 على الأطفال. قيم التضامن بين الجهات والعيش في محيط آمن ومقاومة كل أشكال العنف المسلط

تطوير البرامج التوعوية ب تكثيف الوقاية الصحية للأطفال ستشهد الفترة القادمة المجال الصحيوفي 
تحسين جودة خدمات الصحة المدرسية وتعميمها و  للوقاية من السلوكيات الصحية المحفوفة بالمخاطر

توفير الخدمات الصحية و تكوين الأطفال في تقديم الإسعافات الأولية و  وبعث نوادي الصحة بالمعاهد
وخاصة لأمراض ل والتشخيص المبكرلها من أهمية في الوقاية  بجميع المدارس والمعاهد لماالوقائية 
 .في مختلف الجهاتللأطفال  ومزيد العناية بالصحة النفسيةمنها المعدية 
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 قطاع الشباب

أساسية في التحولات الحاصلة في المشهد السياسي والإقتصادي والإجتماعي حيث الشباب قوة شكل 
في المحطات  شارككما  وره الحاسم في تغيير واقع البلاد.في الحراك السياسي وأثبت دساهم بفاعلية 

 السياسية الأخيرة على غرار الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وفي صياغة مشهد تعددي وديمقراطي. 

I . 2015-2011إنجازات الفترة  
تعززت في الفترة المنقضية البرامج الإقتصادية والإجتماعية الرامية للنهوض بالشباب لاسيما على 

ذات الصلة باهتماماته كما تدعمت البرامج  ا من المجالاتمستوى الصحة والتعليم والتكوين وغيره
لإنصات اآليات التربوية والتنشيطية الإجتماعية الهادفة لتطوير مهاراته وتنمية مواهبه. وتطورت 

في النهج التشاركي  وساهمت في رصد مشاغله وعززتالشباب  بينوالحوار والتواصل مع الشباب و 
 .المستقبليةمج البراالرؤى ورسم  صياغةو  تحديد

من خلال تدعيم البرامج  2015-2011خلال الفترة  منظومة التنشيط الشبابيتطورت ومن ناحية أخرى 
الشبابية على المستوى المحلي والجهوي والوطني. كما تنوعت هذه البرامج لتتجاوز الجوانب التنشيطية 

 . وحظيتالشبابية لبعث المشاريع الصغرى دعم المبادرات و وتشمل تيسير الإندماج الإجتماعي للشباب 
نوادي صحافة المواطن تعزيز شبكة بمؤسسات الشباب بالإهتمام من خلال  المنظومة الإتصالية بدورها

ذاعات الواب ودعمها  إلى جانب تنظيم الملتقيات الوطنية  بصريّةالسمعيّة بالتجهيزات الإعلامية والوا 
 علام والإتصال الشبابي.والجهوية والدورات التدريبية حول الإ

ذات الكثافة لشباب المناطق الحدودية والأحياء البرامج والتظاهرات الموجهة  وبالتوازي، تكثفت
كما شملت البرامج الإحاطة بصبناء الحالية المقيمة  وأبناء العائلات ذات الدخل المحدود السكانية

القانوني للهياكل العمومية  مراجعة الإطارإلى جانب  وذلكالبنية الأساسية الشبابية  بالخارج وتدعمت
 المحلية. و صلاحيات الهياكل الجهوية وتدعيم للشباب 

من خلال دعم البرامج التكوينية  بتطوير قدرات الموارد البشرية لقطاع الشبابكما تكثفت العناية 
أستاذا  916إنتداب بمستوى التصطير بمؤسسات الشباب  وتطوير سلك التفقد البيداغوجي وتحسين

مقابل  2014إطارا سنة  052 2ليبلغ العدد الجملي للإطارات العاملة بهذه المؤسسات  للشباب والطفولة
 .2011سنة  364 1
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ستشرافية وعمليات سبر آراء  رصد مشاغل الشبابوتواصل  من خلال القيام بدراسات وبحوث علمية وا 
واقع الشباب عدة دراسات حول إنجاز حيث تم  واقع وآفاق قطاع الشباب وتنظيم ملتقيات وندوات حول

 "واقع المؤسسات الشبابية وآفاق تطويرهاو " إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب"" من أبرزها التونسي
الشروع في إنجاز بحوث حول "الشباب والشرعيّة والاعتراف الاجتماعي في تونس خلال بالإضافة إلى 

 "التصسيسي في عيون الشباب الوطني انتخابات المجلس حولاء سبر آر  عمليات"و المرحلة الانتقاليّة
الشباب في  لأوضاع تركيز منظومة متابعة وتقييم كما تم الإنطلاق في ."المشاركة في الحياة العامة"و

 ."chabeb-info"شباب أنفو" قاعدة جامعة للبيانات والمعلومات حول الشباب بإحداثتونس 

وتدعمت بالتجهيزات العصرية حيث ارتفع عدد  نشآت الشبابيةشبكة المتعززت  وعلى صعيد آخر
 6وارتقى عدد مركبات الشباب من  2015سنة  332إلى  2010دار شباب سنة  310دور الشباب من 

بالإضافة إلى تطور عدد مراكز الإقامة ومراكز التخييم  2015سنة مركبا  24إلى  2010مركبات سنة 
 19تهيئة وتصهيل وتوسيع  برمجة تمتكما والاصطياف ودور الشباب المتنقلة والنوادي الريفية القارة. 

صطياف  المؤسسات  تمكين وذلك بالإضافة إلى شباب دار 269وتهيئة  مركز إقامة 25ومركز تخييم وا 
 وربطها بالشبكات الحديثة للإتصال. الإعلاميةو الإجتماعية و تربوية التجهيزات المن الشبابية 

جملة من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية بإصدار عدة  2015-2011وشهد قطاع الشباب خلال الفترة 
حداث مؤسسات جديدة  الهياكل العمومية للشبابوتنظيم التطوعي  بالعمل قوانين وأوامر تتعلق وا 

 . الإداري والمالي وأساليب تسييرهاوضبط تنظيمها 

II .الشباب لإشكالات التي تعيق تطور قطاعا 

لا يزال قطاع الشباب يشكو من عديد  2015-2011على الرغم من الانجازات التي تحققت خلال الفترة 
سياسات الغياب إطار إستراتيجي مندمج للتخطيط والتنسيق ومتابعة الاشكاليات والنقائص من أبرزها 

فتقار الإطار التشريعي الملائم والقادر على  قطاعية للشبابال للشصن الشبابي ضبط رؤية وطنية وا 
تحديد مبادئ ومنطلقات وغايات التنشيط وعلى  في علاقتها بمختلف المتدخلينللمؤسسات الشبابية و 

 . منظومة وطنية للتربية والثقافة والترفيهفي إطار  التربوي والإجتماعي الموجه للشباب

وغير مواكبة للمتغيرات المحلية  ضعيفة التنشيط التربوي والإجتماعيمردودية منظومة كما لا تزال 
هذه المؤسسات مع طبيعة والوطنية والدولية ولا تتلاءم مع قواعد التصرف المالي بالمؤسسات الشبابية و 

ع إطارات التنشيط بين وقلة الصيانة واختلال التوازن في توزي وخصوصيات التنشيط التربوي الإجتماعي
  .الجهات مما قلص من نسب الإقبال على هذه المؤسسات
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وتفتقر السياحة الشبابية بدورها إلى رؤية واضحة تضبط التوجهات القادرة على استقطاب الشباب 
لى لسياحة الشبابية و للترويج واخارطة وطنية نتيجة غياب  دراسة تقييمية لأداء مراكز إستقبال وسياحة ا 

 بالاستثمارعدم وجود خطّة للنهوض العمومية كمراكز التخييم والإصطياف ومراكز الإقامة و  ابالشب
حيث لا تزال تدخلات هذا القطاع مقتصرة على البنية الأساسية  الخاص في مؤسسات الشباب
 الترفيهية والسياحية الشبابية. 

ساسية المطروحة حيث أنه رغم بدورها من الإشكاليات الأ مشاركة الشباب في الحياة العامةوتعد 
توفر مناخ ديمقراطي يضمن حرية الرأي والتعبير والتنظم والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية إلا أنّ 
هذا الحضور لازال دون المصمول نظرا لقلة الخبرة ونقص التصطير في مجال العمل التشاركي 

ضعف مشاركة  بعض الدراساتنتائج كدت والجمعياتي والممارسة الديمقراطية بصفة عامة. كما أ
من الشباب لا يشاركون  %93.9حيث أن الشباب في الحياة الجمعياتية رغم تضاعف عدد الجمعيات 

شبان  10 من 9و فقط من الشباب الريفي ينشطون ضمن المجتمع المدني %3في الحياة الجمعياتية و
 لا يرغبون في النشاط في أي حزب سياسي.   %91.7و يولون أهمية للأعمال التطوعيةتونسيين 

III . 2020-2016الخطة المرسومة للفترة 
إلى مقتضيات الدستور الجديد الذي الخطة التنموية لقطاع الشباب خلال الخماسية القادمة  تستند 

نص في فصله الثامن على أن "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن" وتتمحور حول جملة من الأهداف 
بتكريس حق الشباب في المشاركة في الشصن العام ودعم المنظومة التربوية والجامعية في تكوين تتعلق 

الإجتماعي في مستوى البرامج و التنشيط التربوي  مراجعة منظومةالشباب والرفع من قدرته التشغيلية و 
تطوير و لمحلية االأولويات الوطنية و دعم البنية الأساسية الشبابية لتتلاءم مع و  والأدوات والمناهج

رساء إطارالشبابية و منظومة الترفيه والسياحة  لسياسة ااتيجي مندمج للتخطيط والتنسيق ومتابعة إستر  ا 
 .الشبابية

 الشباب في المشاركة تكريس حق. 1

اعتماد مقاربة تشاركية بغية دعم مساهمة الشباب بمختلف أطيافه تهدف الخطة الإستراتيجية إلى 
الموجهة  المضامين والبرامج من خلال تطوير لمشاركة في قضايا الشأن العاموفئاته العمرية في ا

وتدريبه  يهتعزيز قيم المواطنة لدو للشباب قصد الرفع من مستوى مشاركته في الحياة السياسية والمدنية 
 لحمايته من خطر الاستقطابمزيد الإحاطة به و  في البناءعلى ممارسة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة 
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التطوعية البرامج إقرار برامج وحوافز لتشجيع الشباب على الانخراط في وذلك ب والتطرّ  والإرهاب
برام اتفاقيات شراكة مع هياكل المجتمع المدني   .وا 

جديدة لحوار حقيقي مع  صيغوالعمل على بلورة  إنجاز الدراسات والبحوث ذات العلاقة واصلتكما سي
لهذه الفئات ورصد آراء الشباب المتواجد في مختلف الجهات  الإنصاتالشباب يرتكز بالأساس على 

المجالات مع إيلاء الشباب المقيم  شتىوالمعتمديات والأخذ في الإعتبار لمشاغله وتطلعاته في 
  بالمهجر ما يستحقه من عناية.

ه في دعم تواجدعلى  في المسار التنموي، ستعمل الخطة المقبلةمشاركة الشباب  وبهدف تصمين
حضوره في  تعزيزو ي الجمعياتالإنخراط في العمل وحثه على  الهياكل التمثيلية الوطنية والجهوية

 المنابر الإعلامية.

 الإجتماعيو منظومة التنشيط التربوي تطوير أداء . 2

تكثيف  عبر تنمية قدرات الشباب القيادية والإبداعية منظومة التنشيط التربوي والإجتماعي على ستعمل
روح  إذكاءالعمل على كما سيتواصل  .ذات الصلةالدورات التدريبية والتظاهرات  وتنظيمرامج الب

حداث جائزة وطنية لأفضل المشاريع  يهلد المبادرة من خلال وضع آلية لدعم المبدعين الشبان وا 
والبشرية دعم التظاهرات الوطنية الفنية والرياضية وتوفير الإمكانيات المادية إضافة إلى  الشبابية

 لإحتضان الطاقات الإبداعية ورعايتها.

حق الشباب في الرّعاية الصحّية والنفسية والإجتماعية تكريس وعلى صعيد آخر سيتجه السعي إلى 
 تنمية الأنشطة التثقيفية والتحسيسية المتعلقة من خلال وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

النفسية والاجتماعية للشباب خاصة بالأحياء ذات الكثافة السكانية  بالتربية والتوعية الصحية والرعاية
تطوير و توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي و  العالية

صيغ الشراكة مع المؤسّسات التربوية والثقافية والتكوينية والاجتماعية وهياكل المجتمع المدني وبلورة 
 .عقود وبرامج تنفيذية ضمنذلك 

تطوير الخدمات المقدمة للشباب وتنمية قدراته في مجال الاتصال  وستسهر الخطة كذلك على
التمتع التي تمكن حامليها من  إحداث " بطاقة شاب"بوالإعلام وتمكينه من فرص التعبير والمشاركة 

صحة والرعاية النفسية والإقامة إمتيازات تفاضلية في مختلف الخدمات والأنشطة الثقافية والنقل والب
رساء منظومة إتّصالية وطنية متكاملة للإعلام الخدماتي والتوجيه الشبابي و  ،والإتصالات وغيرها ا 

تشتمل على مركز للإعلام والإتصال والتوجيه الشبابي وبوابة وطنية للإعلام الخدماتي ونقطة إعلام 
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ونوادي صحافة المواطن إحداث إذاعات الواب فضلا عن مواصلة  وتوجيه شبابي بكل مؤسسة شبابية
رساء برا  مج جديدة للتربية الإعلامية داخل المؤسسات الشبابية.وا 

الشراكة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في  تتطور آلياتمن المنتظر أن  المناهجعلى مستوى و 
متكوّن من تمثيليّة لشباب  ""مجلس التنشيط مؤسّسة" أومجلس البعث " الشصن الشبابي من خلال

يساعد على صياغة البرامج والأنشطة المحلية ويسهر على متابعة بما المنطقة ومختلف المتدخّلين 
 مردوديّتها. تنفيذها وتقييم

تحويل عبر الأطر التشريعية  بتطوير المتعلقة جملة من الإصلاحاتهذه التدخلات إقرار  وتقتضي
صدارو هي للتنشيط التربوي إلى قانون توجي 119المرسوم عدد  النّصوص المنظّمة  الإجتماعي وا 

يجاد صيغة قانونية لتصمين الأنشطة الشبابية المنجزة خارج مؤسسات الشبابو  للمؤسّسات الشبابية  ا 
ختصاصات ذات الاالتفتح على و  مراجعة ضوابط التصرّف المالي بقطاع الشبابوذلك بالإضافة إلى 

فاق لتشغيل خرّيجي المعهد العالي للتنشيط الشبابي الآجتماعي وفتح صلة بالتنشيط التربوي والإال
 والثقافي ببئر الباي.

إحداث أقطاب ـمن خلال بالتجهيزات العصرية  تتدعمو  الشبابية ةالبنية الأساسي وستتعزز من جهتها
 دالإمكانيات الضرورية لضمان عدم تشتت الجهو  ار لهنشاط بالجهات في اختصاصات مختلفة تسخّ 

ستكمالجهات الوتصمين توزيع عادل للأنشطة والبرامج بمختلف  برنامج تعميم دور الشباب على  وا 
المعتمديات وتوسيع الوحدة الترابية المعتمدة لإحداث دور الشباب من المعتمدية إلى البلدية وذلك 

 . بصفة مرحلية

ودعمها  ب وصيانتهابرنامج تأهيل مؤسسات الشباتنفيذ كما سيتواصل خلال الفترة القادمة 
مزيد تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الشباب و وبالتجهيزات  بالفضاءات الرياضية

دور الجماعات العمومية المحلية والجهوية في والتصكيد على وتعزيز الجهود العمومية في المجال 
هيكلة وحدات التنشيط المتنقلة على المستوى  وذلك بالإضافة إلى صيانة وتهيئة المنشآت الشبابية

والتجهيزات ووضع خطة وطنية مرحلية للتنشيط الأساسية التنظيمي والتنشيطي وفي مستوى البنية 
 .والهياكل ذات العلاقةالمحلية  والمصالحالمجالس الجهوية  مع التربوي الاجتماعي بالريف بالاشتراك

 شبابيةالتطوير منظومة الترفيه والسياحة . 3

إرساء سياسة وطنية في مجال الترفيه والسياحة خلال الخماسية القادمة على  الخطة المستقبليةسترتكز 
الشبابية تجمع بين مختلف الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني وتعتمد على اللامركزية في 



 

360 

ذات العلاقة بالشأن الشبابي في مجال  الهياكلإتفاقيات إطارية مع إبرام من خلال  تنفيذ البرامج
  .المختصةتطوير التعاون مع المنظمات الدولية و الترفيه والرحلات 

منح مزيد من الصلاحيات للجهات في تجاه إفي مراجعة النصوص القانونية كما سيتم العمل على 
الترفيهية والسياحة  في مجال البرامجالتشجيع على الاستثمار الخاص و  وبناء الشراكاتالمالي التسيير 
 الشبابية.

إعداد ستشهد المرحلة القادمة  موجهة للشبابالوطنية للسياحة الداخلية المنظومة تطوير الوفي إطار 
خارطة وطنية للسياحة الشبابية و  دليل للرحلات الشبابية يتضمن المسالك البيئية والثقافية والسياحية

وضع خطة اتصالية  إلى جانب ة والتخييم والإصطيافدقة شروط ومواقع إحداث مراكز الإقامبتحدد 
 الموجهة للشباب. وبمؤسسات الإصطيافللتعريف بالمسالك السياحية الشبابية 

من  تعزيز قدرة وفاعلية الهياكل الشبابية في مجال الترفيه والسياحة الشبابيةكما ستتجه الجهود نحو 
منظومة وطنية  وتركيز هانقل الشبابي وترشيدالترفيع في الإعتمادات الموجهة لل العمل علىخلال 

ربط الصلة مع المنظمات الدولية المهتمة ببيوت العمومية و للحجز الإلكتروني لمراكز استقبال الشباب 
دراج مراكز إستقبال وسياحة الشباب التونسية ضمن المنظومة الدولية متكاملة بلورة خطة مع  الشباب وا 

الإطار  مراجعةو لمؤسسات الشباب ودعمها بالإطارات المختصة  الموارد البشريةورسكلة لتكوين 
 تنفيذ البرامج.وفي  المالي هاتسيير  علىمزيد من المرونة  في إتجاه إضفاءالقانوني 

لى جانب  توسيع دائرة التعاون الثنائي عبر التبادل الشبابي مع البلدان الشقيقة والصديقةتطوير  وا 
 ثقافاتالوضع برامج وآليات تحفيزية لإتاحة الفرص للشباب للانفتاح على و  مراجعة محتوى الإتفاقياتو 

 بناء الشراكات إلى الرامية التونسيهياكل المجتمع المدني  تشجيع مبادرات الأخرى ستتجه العناية إلى
برام اتفاقياتو تنفيذ البرامج المشتركة في مجال الترفيه والسياحة الشبابية و  إطارية لتسهيل عمليتي  ا 

رسال الوفود الرسمية  استقبال حداث لجنة وطنية لإعدادو وا  وتنفيذ البرامج والتظاهرات الشبابية الخاصة  ا 
 ."2019عاصمة الشباب العربي لسنة "باعتماد تونس 

إرساء إطار إستراتيجي مندمج للتخطيط والتنسيق والمتابعة . 4
 للسياسة الشبابية

توحد  إرساء خطة وطنية مندمجة للسياسة الشبابيةستتكثف الجهود خلال الفترة القادمة من أجل 
الجهود والإمكانيات وتضمن نجاعة وجدوى البرامج العمومية والخاصة الموجهة للشباب في مختلف 
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ل الشباب تعزيز إنتاج المعرفة حول مشاغمن خلال المجالات التربوية والصحية والثقافية والإقتصادية 
مسوحات حول الشباب لرصد مؤشرات تطوّر الحياة الشبايبّة وتطوير قواعد المعلومات ب القيامو 

دعم الشراكة مع المنظمات والهيئات الوطنيّة  ستوجه الجهود إلىكما  والبيانات حول مشاغل هذه الفئة.
المجالات ذات الأولوية والدّوليّة المختصّة في مجال رصد قضايا الشباب وتنفيذ برامج مشتركة في 

حداث و  وضع منظومة توثيقية متخصصة في مجال الشباب وتطوير و  شبكة وطنيّة للباحثين الشبانا 
 ."chabeb-info "شباب أنفو"بيانات حول الشبابالقاعدة 

حوار  تنظيموتكريسا للنهج التحاوري ولتقاليد الإصغاء للشباب، سيتجه العمل خلال الفترة القادمة إلى 
 تجمع مختلف الفئات الشبابية والفاعلين في الشأن الشبابي عي وطني وفق مقاربة تشاركيةمجتم

ومن  اتسيمكن من ضبط الأولويات الإستراتيجي مماللتباحث حول أهم القضايا المتعلقة بالشباب 
 وسبل إنجازها وتقييمها. المقبلةتحديد ملامح السياسة الشبابية للفترة 





 

 

 


